يخ الباسمزيا برام 
ا حرس اليم سمي 


الطبحة النامتحة 
8م 


ةل ارت | 
دك صيْادِئٌ 
بإشراف مكتب السنة للبحث العلمى 


شايع الجهومية عأيدين ث نا8 4906© 


بسم الله الرحمن الرحيم 

إن الحمد لله » نحمده ونستعينه » ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعالنا » من يبده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادى له . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شر يك له 4 واشهه: ان اعيينا أعادة 
ورسوله » صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم كيدا كي 

فهذه مجموعة ٠‏ فتاوى » ذهبية تناولت موضوعاً على جانبي كبير من الأهمية 
والخطورة معاً + أمًا أهميتها فإنه لا يكاد يخلو بيت مسلمٌ إلا ويحتاج إليها ويسئل 
عنها ويقرأ فيها . 

وأا خطورتها فتككن فى تحررها المطلق من قيود المذهبيّة وجمودها . والالتزام 
الكامل بنصوص الكتاب والسَنّةَ وهم السَلَف الصّالح لما . 

ولقد استوعيت هذه الفتاوى كل ما يتعلق بقضايا الخطبة والزواج والطّلاق 
والرضاع والكلع :. ٠‏ الخ وأحاطت جميع جوانبها تأصلاً وتفريعاً ونقدًا وتفسيرًا 
بأسلوب سَهل مُشرق ممتع 

إن هذه الفتاوى التى بين يديك - أخى الفارق عب افرزقيا عليه قدة ع 
37 2 لم يشهد ها الفقه الإسلامى مشيلا حاشا الأئمة الأربعة . الأشيفة وبالكا 
والشافعى واحند رضى الله عنهم ا 

« لقد 8 ابن تيمية. اليد الطولى فى حسن التصنيف : وجودة العبارة 
والترتيب والقسي والتعيين ) وقد ألان الله له العلوم كا ألان لداود الخديد كان 
إذا ستل عن فنّ من العلم ظن الرانى فى والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن » . 


+. 


| وحقًا م قاله قاضى قضاة الإسلام ٠‏ البكى » : « والله ا ييخض ابن تيمية 
إل جاهل . أو صاحب هوى ؛ . 


لذا استخرنا افانعال فق عقي واغراج هذه الفتاوى والخاصة جرء م ٠‏ الرُواج 
وعشرة النساء والطّلاق » ؛ فانشرحت لهذا العمل الحليل صدورنا » ورفعنا 
أكنً الضراعة إليه سبحانه وتعالى أن يجحعل عملنا هذا خالصاً لوجهه الكريم وأن 

يخلصه من شوائب الرياء والسّمعة والعُجْب » وحظوظ النفس الأمّارة بالسوه . 

امد اي القارىء الكريم - قطرات من فيض علم هذا ونيد العظم 00 

الله مرقده . وقدّس روحه »2 وأسكنه دار كرامته » ينه وفضله . 

ولقد كان عملنا فى الكتاب : 

١‏ أننا فنا بتقسيم هذه الفتاوى إلى أبواب بدأت يباب « الزواج حكدة 
رمشروعيته » وانتبت بباب « الطلاق » . 

- وضعنا كل فتوى فى الباب الذى يناسبها » حيث إنما كانت غير مرتبة ترتييا 
صحيحاً » فثلاً قد نيحد « فتوئ » تخصرٌ مسألة من مسائل الخطبة موضوعة 
ضمن فتاوى الطلااق والعكس . 

ضبطنا الفاظها ثم عَرّجنا بتوضيح غامضها وتفسير يحملها وشرح العبارات 
الفقهية التى تضمتتها الفتاوى شرحا مبسطا يسهل على القارىء فهم 
الكتاب . 

2 9 0 

4- ذيلنا لكل باب » المراجع التى قد يحتاج إلببا طالب العلم للاسترادة 
وتوسيع دائرة بحثه والمتعلقة بموضوع الفتوى . 

ه قنا بتخريج الأحاديث التّى استشهد بها الإمام فى تضاعيف كلامه » 
وذلك ببيان درجة الحديث من حيث الصحة والضعف ء مع الاحالة 
وهذه فى غاية الأهمية لطالب العلم المستريد ‏ إلى شروح كتب السَئّة التى 
اعتمدنا عليها فى تمريجنا . 


وم 


. إِنَّ فى الصفحات التالية ستلمس جهداً » نرجو أن يتناسب وموضوع 
كتابنا » فإن وفقنا فهذا من فضل الله تعالى علينا » وإن كانت الأخرى فنستغفر 
الله تعالى . 

وسبحانك اللهم ويحمدك ء أشهد أن لا إله إلا انك د أمفة ف :واتويث 
اليك . 


أبو عبد الرحمن 


فريد بن أمين بن إبراهيم الفنداوى 


ا حيزة فى لاا رجب 508١اه‏ 
هو" فبراير 14م 


َرَجَمةٌ المؤلف 


هو الإمام العلآمة ناصر السنّة وقامع البلاعة شيخ الإسلام : 


- تق الدين أبو العبّاس أحمد بن عبد الحلم بن عبد السّلام بن تيمية اراق 
الحنيلى الدمشق . 


0 ا : ١‏ 
ولد بحران. فى العاشر من ربيع الآول سنة : 55١‏ ها. 


سنة /ا1"" ها : 


سنة 87" ها: 


سنة "9م" ه : 


سنة ؟1617"ها: 


سنة 16485هها: 


قدم مع أهله وأبيه إلى دمشق . 
توق والده الشيخ عبد الحلم بن عبد السلام بن عبد الله ابن 
تيمية فى سلخ ذى الحجة وكان شيخ دار الحديث السكرية 
وبها كان يسكن ودفن بمقابر الصوفية . 
فى الثانى من المحرم . أول درس يلقيه الشيخ بدار الحديث 
السكرية بالقصّاعين خََلّفاً لأبيه » فبحضر عنده قاضى القضاة 
ابن الزكى الشافعى » والشيخ تاج الدين الفزارى » وزين 
الديق تابن الرسكل نورين الذيق :يقالتاه وكات داريا 
هائلاً » وقد كتبه تاج الدين الفزارى يخطه لكثرة فوائده » 
وكان عمر الشيخ إذ ذاك عشرين سنة وسنتين » ثم جلس فى 
عاشر « صفر » بالجامع الأموى بعد صلاة الجمعة على منبر قد 
شن نع تقس اله الم نع ركان قحي عدو انحن 
الكثير والجم الغفير . 
قام الشيخ الإمام محج بيت الله الحرام . 
أَذْنَ الإمام شرف الدين أحمد المقدسى لابن تيمية بالإفتاء » 
وكان يفتخر بذلك ويقول : أنا أذنت لابن تيمية بالافتاء . 


6ه ه ا: 


848 ه : 


: ها/ءو٠‎ 


أثماه: 


؟"ء/م/اه : 


اها : 


:ءىملاه: 


:60 ها: 


الإمام يدرّس فى المدرسة الحنبلية 10 شعبان ) عوضاً عن 
الشيخ زين الدين ابن المنجًا المتوق » وبق يدرس فيها إلى 
سنة ؟الاها. 

محنة الشيخ بسبب العقيدة الحموية . 

بحىء « قازان » إلى الشام » ووقعة وادى الخزندار عند سلمية 
واكتاو الك امقر د رقجبة لأران )ع لك 
الشيخ يتوجه للقائه عند « النّك » مع أعيان البلد . 
الشيخ يصحب الحملة إلى جبال كسروان لقتال الرافضة » 
ويعودون منصورين . 

ذهاب الشيخ إلى مصر لحثٌ السلطان على الجهاد ومعونة أهل 
دمشق . 

جاعة من الحسدة يثورون بدمشق على الشيخ ويشكون أنه 
يم الحدود » ويعزّرٌ » ويحلق رؤوس الصبيان » فبيّن لهم 
تزوير كتاب على الشيخ وعلى القاضى شمس الدين الحريرى 
وجاعة من الأمراء والخواص أنهم يناصحون التثر ويكاتبونهم 
فعرف نائب السلطنة أن الكتاب مفتعل » وقطع يد كاتبه , 
وقعة « شمحب ) مع التتار وخروج الشيخ إلى العسكر يحلف 
فم إنكم فى هذه الكرة منصورون فانتصروا وعاد الشيخ 
واصحابه إلى دمشق . 

الشيخ يذهب إلى مسجد « النارنج » بدمشق ويأمر أصحابه 
ومعهم حجّارون بقطع صخرة هناك بنهر « قلوط » تزار وينذر 
اتلد 

اله سر ماك و ا شاع لس 


سنه 5٠/اه‏ : 


سنه 068/اه : 


سنه 86٠/ا‏ اه : 


سله 6٠/اه‏ : 


سنه 8٠/اه‏ : 


سنة لاء٠‏ لاه : 


سنة 84٠/اه‏ : 


الجاهد إبراهم القطان , فيأمر بتقطيع الدلق » وحلق رأسه » 
وتقلم أظفاره » وحف شاربه المسبل على فه امخالف للسنة 
واستتابه من كلام الفحش ٠»‏ وأكل ما يغير العقل . 
فى ذى الحجة ركب الشيخ ومعه جباعة من اصحابه إلى جبل 
« الجرد » والكسروانيين فاستتاب خلقاً منهم وألزمهم بشرائع 
الإسلام » ورجع مؤيداً منصوراً . 
خروج الشيخ للغزاة » مع الجيش الشامى فى بلاد الجرد 
والرفض و«التيامنة » فنصروا . 
الفقراء الأحمدية يشكون الشيخ إلى نائب السّلطة » طالبين 
رفع إمارته ع اذل نم لقم . فأصرٌ الشيخ على 
أن يدخخلوا تحت الكتاب والسمّة . وانتصر الشيخ عليهم بعد 
ثلاثة حالس عقدت . 
الشيخ يذهب إلى السجن ويخرج الحافظ المزى دون إذن 
القاضى . 
ذهاب الشيخ إلى القاهرة لمقابلة السلطان . عقد مجلس له فى 
القلعة وسؤاله عا ينسب إليه « ان الله فوق العرش حقيقة وان 
الله يتكلم بحرف وصوت » . 
حبس الشيخ بحبس «الحب ». 

1 : 
قراءة كتاب من السلطات فى الجامع الأموى بالحط على 
الشيخ تق الدين » ومخالفته فى العقيدة » وأن ينادى ذلك فى 
البلاد الشامية » وإلزام اهل مذهبه بمخالفته . وكذلك وقع 
بحصر . 
خروج الشيخ من السجن وبقاؤه ىق مصر. 
الشيخ يتوجه من القاهرة إلى الاسكندرية وينزل فى دار 
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84 ها: 


؟إالاه: 


هألاه : 


74 هاء 


: ها‎ ٠ 
أكالاه:‎ 


كلالاه : 


774 ها: 


السلطان فى بر فسيح منها متسع الأكناف : فينوى الرباط » 
ويبق ثمانية أشهر . 
السلطان ناصر يطلب الشيخ إلى مصر ويجتمع به ٠‏ ويصلح 
ما بينه وبين القضاة المصر بين والشاميين . حم ينزل إلى القاهرة 
ويسكن بالقرب من مشهد الحسين . 
الشيخ حرج من القاهرة بصحبة ة السلطان الناصر بنية الغزو » 
فلا تبين له عدم الغزو توجه من غزة إلى القدس وعاد إلى 
مشق عن طريق عجلون . ازرع » واستقر ما . 
وفاة والدة الشيخ . 
قاضى القضاة شمس الدين ابن مسل يجتمع بالشيخ و يشير 
عليه ترك الاإفتاء فى مسألة الحلف بالطلاق : فيجيبه إلى 
باظاجة. 
وَوَرَدَ كتاب من السلطان بمنع الشيخ من الافتاء فى مسألة 
الحلف بالطلاق ونودى قى دمشق . 
اعتقال الشيخ بقلعة دمشق بسبب عودته إلى الإفتاء بمسألة 
الطلاق . 
الإفراج عنه يوم عاشوراء من القلعة . كانت مدة إقامته 
معتقلاً خمسة أشهر وثمانية عشر يوما . 
سادس عشر شعبان : اعتقال الشيخ بقلعة دمشق ومنعه من 
الفتيا . وكان ذلك بسبب فتواه ف السفر وإعال المطى إلى 
زيارة قبور الأنيام وقبور الصا حين . 
جادى الآخرة . عرد ماكان عند الشيخ من الكتب 
والأوراق والدواة والقلم ومنع مُنعم من الكتب والمطالعة . وحملت 
كتبه فى مستهل رجب إلى خزانة الكتب بالعادلية الكبيرة . 


وكانت نحو ستين محلدا ٠‏ وأربع عشرة ربطة كراريس ٠»‏ فنظر 
القضاة والفقهاء فيها وتفرقوها بينهم . 
سنة 78 ه :- وفاة الشيخ رضى الله عنه فى ليلة الأثنين » العشرين من ذى 


القعدة . ودف بوم انق ف كقائر "الضوفة تدفدق , 


قال الإمام الحافظ العالم البارع «ابن سيد الناس » فى ترجمته « لابن 
ليمية » : 

«... فألفيته همن أدرك من العلوم عط :: كاد ان تشرعت السين :والانار 
ححفظاً . إن تك فى التفسير فهو حامل رايته . أو أفبى فى الفقه فهو مدرك 
غايته . أو ار الحديث فهو صاحب علمه وذو زوايته . أو حاضر بالملل 
والنحل لم بر أوسع من نلته فى ذلك ولا أرفع من درايته ٠.‏ برز فى كل فن عا 


ابناء جسه . ولمى تر عين من راه مثله . ولا رات عينه مثل نفسه 0٠أها.‏ 


< وترجم له الامام «ابن عبد الحادى » فال : 

كَّ هو الشيخ الإمام الربانى إمام الاغة . وممى الامة ٠‏ وخر العلوم ٠.‏ سيك 
الحفاظ وفارس المعانى والألفاظ . فريد العصر » وحيد الدهر . شيخ الاإسلام . 
بركة الأنام . علامة الزمان . وترجان القران ٠‏ علم الزهاد . وأوحد العباد. . 
قامع المبتدعين واخر انجتبدين . تقى الدين ابو العباس احمد ابن الشيخ الإمام 
العلامة شهاب الدين الي النحاسن عبد الحلم ابن الشيخ الامام العلامة شيخ 
الإسلام محد الدين أنى البركات عبد السلام ابن ابي محمد عبد الله ابن اني القاسم 
اضر بن محمد بن الخضر بن على بن عبد الله ابن تيمية الحرّانى » نزيل دمشق » 


وصاحب التصائيف.التى لم يسيق إلم. مثلها . ولا يلحق فى شكلها توحيدا أو 


تفسيرا . وإخلاصًا وفقها . وحديثا ولغة ونحوا » ونجميع العلوم » كتبه طافحة 


- وترجم له الإمام « الذهبى » فقال : 

١‏ شيخ الإسلام » فرد الزمان 2 بحر العلوم تق الدين » مولده عاشر ربيع 
الأول ؛ سنة إحدى وستين وسيّائة » وقرأ القرآن والفقه » وناظر واستدل وهو 
دون البلوغ ٠‏ برع فى العلم والتفسين» وافق ودس + ولخو العشريق + 
وصنف التصانيف » وصار من أكابر العلماء فى حياة شيوخه » وله المصنفات 
الكبار » الى سارت بها الركبان . ولعل تصانيفه فى هذا الوقت تكون أربعة 
لأف كرا وأقر ع وقر كتاب»الله تعال: هلاه سكين بدن صدرة ف أيام 
الجمع . وكان يتوقد ذكاء » وسماعاته من الحديث كثيرة » وشيوخه أكثر من 
مائتى شيخ . ومعرفته بالتفسير إليها المنتبى » وحفظه للحديث ورجاله وصحته 
وسقمه فا يلحق فيه . واما نقله للفقه » ومذاهب الصحابة والتابعين » فضلا 
عن المذاهب الأربعة » فليس له فيه نظيرء وأمّا معرفته بالملل والنحل » 
والأصول والكلام » فلا أعلم له فيه نظيراً: ويدرى جملة صالحة من اللغةء 
وعربيته قوية جد ومعرفته بالتاريخ والسير فعجب عجيب وام شجاعته 
وجهاده وإقدامه , فأمرٌ يتجاوز الوصف » ويفوق النعت ء. وهو أحد الأجواد 
الأسخياء الذين يضرب بهم المثل » وفيه زهدٌ وقناعة باليسير فى المأكل والملبس . 

وقال العلامة الشيخ مرعى الكرمى الحنيلى فى كتابه « الكواكب الدرارى » 
الذى ألفه فى مناقب الإمام « ابن تيمية » : قد أكثر أئمة الإسلام من الثناء على 
هذا الإمام . كالحافظ المزى وابن دقيق العيد » وأبى حيان النحوى . والحافظ 
ابن سيد الناس والحافظ الزملكانى , والحافظ الذهبى . وغيرهم من أنمة 
العلماء . 

وقال الحافظ المزى : ما رأيت مثله ولا رأئ هو مثل نفسه . وما رأيت أحداً 
أعلم بكتاب الله وسنّة رسوله ولا أتبع لما منه . 

وقال القاضى أبو الفتح ابن دقيق العيد : لما اجتمعت بابن تيمية رأيت رجلاً 


١ 


كل العلوم بين عينيه يأخذ ما يريد ويدع ما يريد » وقلت له : ماكنت اظن ان 
وقال الشيخ إبراهم الرق : إن تق الدين يؤخذ عنه ويقلد فى العلوم . 3 
طال عمره ملا الأرض علما وهو عل الحو . ولا بد من ان يعاديه الناس لانه 
وارث علم النبوة . 
وقال القاضى ابن الحريرى : إن لم يكن ابن تيمية شيخ الإسلام فن هو؟ ! 
وقال فيه شيخ النحاة أبو حيان لما اجتمع ف مارات :غناي "مكل 
ولو ذهبنا نسرد ثناء العلماء عليه لاحتاج ذلك إلى محلد ولكن حسبك 
ما ذكرنا . وراجع لزاماً « الرد الوافر» لابن ناصر الدين الدمشقى « والاعلام 
العلية » للحافظ أبى حفص عمر بن على البزار « وابن تيمية » للشيخ محمود 
مهدى الاستانبوول .. 


١؟‎ 


الات الأول 
الزواج والحكمة فى مشروعيته"'") 


علا٠‎ -1[ 


5 ] للاسترادة‎ [ )١( 
. )147/8( نيل الأوطار (44/5) . سبل السلام‎ ٠ )745/9( السيل الجرار‎ 
. )”//9( فقه السّْنة (7/لا) . كفاية الأخيار‎ 


١ 


سئل رحمه الله تعالى : 
عمن أصابه سهم من سهام إبليس المسمومة ؟ 
فأجاب : 


ه 


مَنْ أصابه جرح مسموم فعليه بما يخرج السم ويبرىء الجرح بالترياق 
والمرهم . وذلك بأمور : 1 

« منها ) : أن يتروج أو يتسرى » فإن الننبى عَيِيثَمٍ قال : ١‏ إذا نظر احدكم 
إلى محاسن امرأةٍ فليأت أهلهُ + فإنَا معها مِثْلُ ما معها ,7" وهذا مما ينقص 
الشهوة » ويضعف العشق . 

٠ 0 1‏ : أن يداوم على الصلوات الخمس » والدعاء » والتضرع وقت 

. وتكون صلاته نحضور قلب : قلب وخشوع . وليكثر من الدعاء بقوله : : 

ل قَلِى عَلَىْ دِينك 7" ! يا مصرّف القلوب صَرّف قَلى إلى 
طاعتك وطاعة زسولك 9" #افائه'مقل أدمرج الدعاء ل ا 
ذلك » كما قال تعالى « كَذَلِكَ لِتَضْرِفَ عَنْه السو والفحشاء ؛ إنه من عِيّادِنا 
المخلصين بي ©) 1 


)١(‏ رواه الدّارمى )١47/1(‏ بلفظ « أبما رجل رأى امرأة تعجبه فليقم إلى أهله فإن معها مثل الذى 
معها ؛ عن ابن مسعود . 
ورواه مسلم ١07/4(‏ - نووى ) وأبو داود  181//7(:‏ عون المعبود ) » أحمد (8/ :07 
واليدي رفاك عار الأحوذى ) بلفظ : «إذا أبصر أحدكم امرأة فليأت أهله فان ذلك 
رذ مافى نه 16 عن خاير ابن عبد لله : رعق اله عله 
(1) كان هذا الدعاء من أدعية النبى ييه وكان يكثر منه رواه أحمد (1817/5 291/350 781ء 
٠7 , 145‏ 6١ط)ء‏ ابن ماجة )١750/7(‏ ء الترمذى (43/15 و54م- عارغية 
الأحوذى ) , الآجرى فى « الشريعة ؛ (7107) والحاكم (188/9) وابن أبى عاصم فى « السُنة , 
٠ "1/1‏ و١٠‏ و )٠١4‏ قال العلامة الألبانى : صحيح انظر 1 صحيح الجامع (04/1) و 
«السّة , .]00١4/8(‏ 
) رواه مسلم 7٠١4/1(‏ - نووى )ء ابن ألى عاصم فى فى «كتاب السنّة» (4/1١0)غ,‏ أحمد 
(”/همداع)ء» الآجرى فى ٠‏ الشريعة ؛ (15) دون زيادة ( وطاعة رسولك ) . 
(4) صورة يوسب : 4" 


١7 


الثالث » : أن يبعد عن مسكن هذا الشخص ٠‏ والاجتاع بمن يجتمع 
حيث لا يسمع له خبر» ولا بقع كر لدعا مله ار ان السد هنا ا 
الذكر ضعف الأثر فى القلب . فليفعل هذه الأمور . وليطالع بما تجحدد له من 
الأحوال . والله أعلم . 


+*< عد عد 


؟" وسئل رحمه الله تعالى : 
عن رجل نخت حجر والده ؛ وقد تزوج بغير اذن والده » 

وشهد المعروفون ان والده مات وهو حى فهل يصح العقد ام 

لا؟ وهل يجب على الولد إذا تزوج بغيرإذن والده حق ام لا ؟ 
فأجاب : 

إن كان سفيها7١)‏ محجورا!") عليه : لا يصح نكاحه بدون اذن أبيه ويفرق 
ينها . وإذا فرق بينهبا قبل الدخول فلا شىء عليه . وإن كان رشيداً صح 
نكاحه » وإن لم يأذن له أبوه . وإذا تنازع الزوجان : هل نكح وهو رشيد أو 
وهو سفيه : فالمّول قول مدعى صحة التكاح . 


ب*# 3 د 


)0( السفة ٠‏ خفة الكل لك لماكل . وف 9 00 * خفة تبعث ؛ الانسان عل 
والغضب 00 على العمل حلاف 0 العقل وموجب ٠‏ الششرع . 

0) أصل الحجر : المنع . وشرعاً : من من نفاذ تصرف قولى بسبب صغرٍ وجنونٍ ورف ٠‏ وقيل . هو 
منع شخص مخصوص عن تصرقه القولل . ويقال لذلك الشخص بعد الحجر : محجور . 
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*“- وسئل رحمه الله تعالى : 
عن رجل عازب ٠‏ ونفسه تتوق إلى الزواج + غير أنه يخاف 
أن يتكلف من المرأة مالا يقدر عليه . وقد عاهد الله أن لا يسأل 
أحداً شيئاً فيه مه لنفسه وهو كثير التطلع إلى الزواج : فهل يانم 
بترك الزواج ؟ ام ل1؟ 
فأجاب : 


فد ثبت فى الصحيح عن البى عَيَهِ أنه قال : يا مشر الشَبَابِ من 
استطاع ملكم البَاءة فلبتروج ؟ فإنه أغضً للبصرء ٠‏ وأحصَن للفرج . ومن ا 
يستطع فعليه بالصّوْمٍ ؛ فَإنه له وجاء »27 » وه استطاعة التكاح » هو القدرة 


40/1( فتح ) ؛ ومسلم (9/؟17 - نووى ) » أبو داود‎ -11١793103/4--119/5( البخارى‎ )1١( 
عون المعبود ) » والنساني (159/4 و٠١/ا١ و91١1 5/لاه و48ه_السيوطى ) . ابن ماجه‎ 
الدارمى (185/9) » أحمد (١8/1/ا" و4754 و4850 و45 و447) » الترمذى‎ ء)ه9؟/١(‎ 
(0/5..م وااءس  عارضة الأحوذى ) . ابن الجارود (307) البيبق (7/لالا) » والمجل‎ 
.)"/11( 

( فائدة ) 

الباءة : أصلها فى اللغة الجاع » مشتقة من المباءة وهى المتزل ومنه مباءة الابل وهى مواطتها 
ثم قيل لعقد النكاح باءة لأن من تزوج أمراء بواها: ‏ ملزلا : 

واختلف العلماء فى المراد ه بالباءة » هنا على قولين يرجعان إلى معنى واحد أصحها ان المراد 
معناها اللغوى وهو الجاع فتقديره من استطاع منكم الجاع لقدرته على مّنه وهى مؤن النكاح 
فليتزروج ومن لم يستطع الجاع لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم ليدفع شهوته ويقطع شر منيه كا 
يقطعه الوجاء . 

والقول الثانى : أن المراد هنا بالباءة مؤن النكاح سمّيت بامم ما يلازمها وتفديره من استطاع 
منكم مؤن النكاح فليلزوج ومن لم يستطع فليصم ليدفعم شهوته . 

[قاله النووى (8//ا١)‏ ] 
قلت : ولا ماتع من أن بشمل للعنيين مما والقه أعلم , 
الوجاء : فبكسر الواو وبالمدٌ هو رض * الخصيتين والمراد هنا أن الصوم يقطع ال-هوة ويقطم شر 
المنى كما يفعله الوجاء . 
[ شرح النووى على مسلم (17*/4) ] 
1 


على المؤنة ؟ ليس هو القدرة على الوطء + فإن الحديث انما هو خطاب للقادر 
على فعل الوط + وهذا أمر من لم يستطع أن يصوم + فإنه له وجاء . ومن لا مال 
8 عل يستحيه ان يفرض ويتزوح ؟فيه بزاع ف مدهت الامام اجمد وغيرهة. 
وقد قال تعالى « وَلِسَعْفِضِ الذين لَا يَجِدُونَ نكاحاً حى يُغْيَهُمٌ الله من 
فَضلِهِ 207 وأما « الرجل الصالح » فهو القائم بما يجب عليه من حقوق الله 


وحقوق عباده : 


4- وسئل رحمه الله تعالى : 

هل لأحد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد ؟ 
فأجاب : 

ليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد . وأنه إذا امتنع 

كرد وو بير لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفرعنه مع قدرته على 
أكل ماقفتية تشتبيه نفسه كان النكاح كذلك . وأولى ؛ فان أكل المكروه مرارة 
ساعة : وعشرة المكروه من الزوجين على طول يؤذى صاحبه كذلك . ولا يمكن 
فراقه . 


)١(‏ سورة النور آية : “ام 


ه وسثل رحمه الله تعالى : 
عن رجل خطب امرأة . وها ولد . والعاقد مالكى , 
فطلب العاقد الولد فتعذر حضوره » وجىء بغيره ٠»‏ وأجاب 
العاقد فى تزويجها : فهل يصح العقد ؟ 
فأجاب : 
لا يصح هذا العقد ؛ وذلك لأن الولد وليها » وإذاكان حاضرا غير ممتنع لم 
تزوج إلا بإذنه . فأما إن غاب غيبة بعيدة انتقلت الولاية إلى الأبعد أو الحاكم . 
ولو زوجها شافعى معتقدا أن الولد لا ولاية له كان من مسائل الاجتباد ؛ لكن 
الذى زوجها مالكى يعتقد أن لا يزوجها إلا ولدها . فإذا لبس عليها وزوجها من 
يعتقده ولدها ولم يكن هذا الحاكم قد زوجها بولايته » ولا زوجت بولاية ولى 
من نسب أو ولاء 7" ٠‏ فتكون منكوحة بدون إذن ولى أصلا . وهذا التكاح 
باطل عند الجمهور » كما وردت به النصوص . 
كه يه نت 
5 - وسئثل رحمه الله تعالى : 
عمن يعقد عقود الأنكحة بولى وشاهدى عدل : هل 
للحا كم منعه ؟ 
فأجاب : 
ليس للحاكم أن بمنع المذكور أن يتوكل للولى فيعقد العقد على الوجه 
الشرعى ؛ لكن من لا ولى لا لا تزوج إلا بإذن السلطان » وهو الحاكم . والله 
أعلم . 
(1) الولاء : المِلك ( بكسر الم ) 
شرعاً : عُصوبةٌ سببها زوال الجِلك ( بكسر البم ) عن الرقيق بالحريّة » وقال ٠‏ الصنعانى ٠‏ : 
هو الإنعام بالحرية . أو الحداية إلى الإسلام ؛ على وجه ينجو به من القتل » او الاسترقاق . 
1" 


لا - وسئل رحمه الله تعالى : 
عن رجل له عبد . وقد حبس نفسه . وقصد الزواج : 
فهل له ان بتروج ام لا ؟ 
فأجاب : 
نعم له التزوج على أصل من يجبر السيد على تزويحه » كمذهب أحمد 
والشافعى على أحد قوليه +فإن تزويحه كالاتفاق عليه إذاكان محتاجاً إلى ذلك » 
وقد قال تعالى  :‏ وَأنْكِحُوا الأيامى مِنْكُمْ . والضَّالِحِينَ مِن عَِادِكم 
وإمائكم 4 '") فأمر بتزويج العبيد والإماء » كما أمر بتزويج الأيامى ٠‏ وترويج . 
الأمة إذا طلبت النكاح من كفؤ واجب باتفاق العلماء » والذى يأذن له فى 
النكاح مالك نصفه : أو وكيله » وناظر النصيب المحبس . 


+7 و و 


عن « الرافضة » هل تزوج ؟ِ 
فاجاب : 
الرافضة المحضة7"© هم أهل أهواء وبدع وضلال ٠‏ ولا ينبغى للمسام أن 
يزوج موليته من رافضى » وإن تزوج هو رافضية صَّمَّ النكاح » إن كان يرجو أن 
تتوب وإلا فترك نكاحها أفضل لثلا تفسد عليه ولده . والله أعلم . 
)١(‏ النور: 3" . 1 
(؟) الرافضة وهم الشيعة وإنما موا بالروافض لأن زيد بن على بن الحسين بن على بن ألى طالب رضى 
الله عنه خرج على هشام بن عبد الملك فطعن عسكره فى الى بكر فنعهم من ذلك فرفضوه ولم يبق 
معه إلا مائتا فارس . فقال لهم : أى زيد بن على : رفضتموفى ‏ قالوا : نعم ٠‏ فبق علبهم هذا 


الاسم وهم طوائف : الريدية » الإمامية » الكيسانية أه . 
[ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازى : لالا] 


ف 


3 وسئل ررحمهة الله تعالى : 

عن الرافضى . ومن يقول لا تلزمه الصلوات الخمس : هل 
يصح نكاحه من الرجال والنساء ؟ فإن تاب من الرفض ولزم 
الصلاة حينا م عاد لما كان عليه : هل يقر على ما كان عليه من 


لكي لحك انا كك عر لتم واققنا © زلا كد له السلكة ورم وده 

2 ضام .0 أ م 5-4 م و الهو اس ومنى رو - 

على انه سنى فصلى الخمس ثم ظهر انه رافضى لا يصلى ؛ او عاد إلى الرفض 
وترك الصلاة : فإنهم يفسخون النكاح . 


+ جد عق 


يرف 


: وسئثل رحمه الله تعالى‎ ٠ 
يسبر فى البلاد فى كل مدينة شهرًا‎ )١( ركاض‎ ١ عن رجل‎ 
أو شهرين ويعزل عنها » ويخاف أن يقع فى المعصية : فهل له‎ 
أن يتزوج ف مدة إقامته ف تلك البلدة ؟ واذا سافر طلقها‎ 
وأعطاها حقها ؛ أو لا ؟ وهل يصح الج أم لز ؟‎ 
: فأجاب‎ 
له أن يتزوج ؛ لكن ينكح نكاحاً مطلقاً لا يشترط فيه توقيتاً بحيث يكون إن'‎ 
شاء مسكها وإن شاء طلقها . وإن نوى طلاقها حتما عند انقضاء سفره كره فى‎ 
مثل ذلك . وفى صحة النكاح نزاع » ولو نوى أنه إذا سافر وأعجبته أمسكها‎ 
وإلا طلقها جاز ذلك . فأما أن يشترط التوقيت فهذا « نكاح المتعة » الذى اتفق‎ 
» الأنمة الأربعة وغيرهم على تحريمه ؛ وإن كان طائفة يرخصون فيه : اما مطلقا‎ 
وإما للمضطرء كما قد كان ذلك فى صدر الاسلام » فالصواب ان ذلك‎ 
منسوخ ء كي ثبت فى الصحيح أن النى عَم بعد أن رخص هم فى المتعة عام‎ 
والقرآن قد حرم أن يط‎ )"'٠ إن الله قد حَرّم التعة إلى يوم لقيامة‎ ١ : الفتح قال‎ 
إلا على‎ ١ الرجل الا زوجة أو اركه بقوله والذين هم | إفروجهم حَافِظُونَ‎ 
فم أبتقى ورا َلك فأولئك‎ ٠  َنيِمولَم أزواجهم أَوْما مَلَكَتْ أبانهم فإنهم غير‎ 
هم العادون #'") وهذه المستمتع بها ليست م: من الأزواح » ولا ما ملكت‎ 
البمين ؛ فإن الله قد جعل للأزواج أحكاماً : من الميراث . والاعتداد بعد الوفاة‎ 
بأربعة أشهر وعشر » وعدة الطلاق ثلاثة قروء » ونحو ذلك من الأحكام التى‎ 


(1) أصل «الركض» : الصَّربُ . يقال : رَحَضَ الأرض : ضربها برجله . والركض : مثى 
الإنسان برجليه معًا ركاش يضرب الأرض طلا للرزق والمعامن + .. الخ , 

زفق أخرجه مسلم (144/4) من طريق الربيع بن سبْرة الى عن أبيه أن رسول الله َه نبى عن 
المتعة وقال : ألا انها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة ومَنْ كان أعطى شيئاً فلا يأخذه . 

(5) سورة المؤمنون : آية : 8 59 و7. 


"1 


ليت تثبت فى حق المستمتّع بها » » فلو كانت زوجة لثبت فى حقها هذه الأحكام ؛ 
ولهذا قال من قال من السلف : إن هذه الأحكام نسخت المتعة . وسط هذا 
طويل » وليس هذا موضعه . 

واإذا اشترط الأجل قبل العقد وار المقارن ف أصح قولى العلماء » 
وكذلك فى «نكاح محلل » . وأمّا إذَا نوى الزوج الأجل وم يظهره للمرأة : 
فهذا فيه نزاع : يرخص فيه أبو حنيفة والشافعى ؛ ويكرهه مالك وأحمد 
وغبرهما » كما أنه لو نوى التحليل كان ذلك هما اتفق الصحابة على اللهى عنه » 
وجعلوه من نكاح المحلل ؛ ؛ لكن نكاح المحلل شر من نكاح المتعة » فإن نكاح 
ا محلل لم يبح قط قط » إذ ليس مقصود محلل أن ينكح ؛ وإا مقصوده أن يعيدها 
إلى المطلق قبله » فهو يثبت العقد ليزيله » وهذا لا يكون مشروعاً بحال ؛ ؛ خلاف 
المستمتع فإن له غرضا فى الاستمتاع ؛ ؛ لكن التأجيل يخل بمقصود النكاح من 
المودة والرحمة والسكن ٠»‏ ويجعل الزوجة ممنزلة المستأجرة » فلهذا كانت النية فى 
نكاح المتعة أخحف من النية فى نكاح لمحلل » وهو يتردد بين كراهة التحريم 
وكراهة التنزيه . ش 

وأما:ة العدل 3 فقد حرمه طائفة من العلماء ؛ لكن مذهب الأتمة الأربعة 
أنه يحوز بإذن المرأة . والله أعلم . 


)ع2 عَزَل فلاناً ٍِْ َرْلاً : أبعّده ونحّاه 
وعَزّل الرَجْلّ عن زوجته : إذا قارب الإنزال » َع : وأمنى خارج المرْج . 
هه" 


السناب. السان 
خط خطة اللنساء وأحكامها ') 


٠ : للاسترادة‎ )١( 
نيل‎ 2)١410//9( امحل (019/11)ء فقه السُّنة (0/6٠5)ء سبل السلام‎ 
. )5/#( ء السيل الجرار (*/ه4 7" الكافى‎ 2٠١ 4/5( الأوطار‎ 


يف 


١‏ وسئثل رحمه الله تعالى 
عن رجل خطب على خطبته رجل اخر : فهل يجوز ذلك ؟ 
الحمد لله . ثبت فى الصحبح عن النى مم أنه قال : ٠‏ لا بحل للرّجل أن 
ع على خطبة أخيه : ولا يَسِنَام على سوم أخيه ولاترويون ا نفو الاي 
الأربعة فى المنصوص عنهم وغيرهم من الأئمة على تحريم ذلك وإنما تنازعوا فى 
صحة نكاح الثانى ؟ على قولين . 
«احدهما » : انه باطل ؛ كقول مالك واحمد فى إحدى الروايتين 
« والآخر» : أنه صحيح ؛ كقول ]5 حنيفة » والشافعى » واسسق 
لرواية الأخرى ؛ بناء على أن المحرم هو ماتقدم على العقّد . وهو الخطبة . ومن 
أبطله قال : إن ذلك تحريم للعقد بطريق الأولى . ولا نزاع بينهم فى أن فاعل ذلك 
عاص لله ورسوله + وإن نازع فى ذلك بعض أصحابهم . والإصرار على المعصية | 
مع العلم بها يقدح فى دين الرجل وعدالته وولايته على المسلمين . 


)١(‏ رواه مسلم ( ال ا البخارى (1948/4 - فتح ) . أبو داود (4/5 و 
4 - عون المعبود ) . ابن ماجة (1500/1) . والنشّانى (7/1/5 و ١لا‏ و سملا السيوطى ) » 
الترمذى (ه/١7٠‏ - عارضة ل ٠‏ الذارمىّ (9/ه"1) . أحمد ١47/7(‏ و19١)‏ . وابن 
حزم فى المحلى (778/11) ء الموطأ  51/7(‏ تنوير الحوالك ) وما ورد ى العصيح وهو لفظ 
مسلم : «لا يسم المسلم على سوم أخيه ولا بخطب على خطبته ٠»‏ وكذلك فى « السّن » بلفظ : 
لابيع الرّجل على بيع أخيه » ولا يخطب على خطبة أخيه ه ولم أجده بهذا اللفظ الذى ائبته 
الامام ابن تيمية هناء فإنه م إحدى الحملتين عل الأخرى . 

فائدة : « ولا يستام على سوم أخيه » معناه : المساومة : المحاذبة بين البائع والمشترى على 
السّلعة وفصل عمنها . 
يقال : سام يسوم سوماً وعاوع واتخام 
«'لسوم على سوم أخيه : هو أن يكون قد اتفق مالك السلعة والراغب فيها على البيع ولم 
يعقداه فيقول الآ : خر للبائع أنا أشتريه وهذا حرام بعد استقرار ر القن وما السوم فى السلعة البى تباع 
فيمن يزيد فلس بحرام . أه . 
0 سس « النهاية » (4780/7) والنووى على مسلم (١ا/مهلئع‏ 
39> 


وسئثل رحمه الله تعالى : 
عن امرأة فارقت زوجها . وخطيها رجل فى عدتها » وهو 
ينفق عليها : فهل يجوز ذلك ؟ أم لا ؟ 
فأجاب ٠‏ 


الحمد لله . لا يجوز التصريح يمخطبة المعتدة ؛ ولوكانت فى عدة وفاة باتفاق 
المسلمين . فكيف إذا كانت فى عدة الطلاق ؟ ! ومن فعل ذلك يستحق العقوبة 
التى تردعه وأمثاله عن ذلك : فيعاقب الخاطب والمخطوبة جميعاً » ويزجر عن 
التزويج بها + معاقبة له بنقيض قصده . والله أعلم . 
+ جد عد 
 ١*‏ وسئل رحمه الله تعالى : 
عن رجل طلق زوجته ثلاثاً , وأوفت العدة عنده , 
وخرجت . وبعد وفاء العدة تزوجت ٠‏ وطلقت فى يومها . ولم 
بعلم مطلقها إلا ثانى يوم : فهل يحوز له أن يتفق معها إذا أوفت 
عدتبا ان يراجعها ؟ 
فأجاب : 


ليس له فى زمن العدة من غيره ان يخطبها » ولا ينفق عليها ليتزوجها وإذا 
كان الطلاق رجعيا لم يجز له التعريض أيضاً . وإن كان بائنا فنى جواز التعريض 
تزاع هذا اذا كانت قد تزروجت بنكاح رغبة . وأما إن كانت قد تروجت بتكاح 

محلل فقد ١‏ لَعَنَ رسول الله ِنَم الملل وانلل لَه ,27 . 

(1) رواه أبو داود (88/5 - عون المعبود ) : والترمذى (ه/ 44‏ العارضة ) » ابن ماجه 7717/١(‏ و 
07#) : الدارمىّ (198/9)ء وأحمد 480/1١(‏ و ١ه‏ - 9/5ي)ء البييق )75١8/90(‏ 2 
وابن ألى شيبة (44/7 و 48)ء والنسانى ١48/5(‏ - السيوطى ) . 

قال العلامة الألبانى صحيح . [ صحيح الجامع : (ه/١1؟)]‏ 
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6 وسئل رحمه الله تعالى : 
عن رجل خطب ابنة رجل من العدول ٠‏ واتفق معه على 
لمهر منه عاجل ومنه آجل . وأوصل إلى والدها المعجل من مدة 
أريع سنين ؛ وهو يواصلهم بالنفقة ٠‏ ولم يكن بينهم مكاتبة م 
بعد هذا جاء رجل فخطبا ؛ وزاد عليه فى المهر » ومنع الزوج 
الأول ؟ 
فأجاب : 
لا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه إذا أجيب إلى التكاح وركنوا إليه 
باتفاق الأنمة :كا نبت عن النى عه أنه قال : لايَحلُ للرّجل أن يَخْطب 
عَلىْ خطبة أخيه ٠,‏ ' . وتجب عقوبة من فعل ذلك وأعان عليه : عقوبة كنعهم 
وأمثالهم عن ذلك . وهل يكون نكاح الاق مايا ؛ أو فاسدا ؟ فيه قولان 
للعلماء : فى مذهب مالك . وك وغيرهما . 


+ + د 


عن رجل يدخل على امرأة أخيه + وبنات عمه + وبنات 
خاله : هل بحل له ذلك ؟ أم لا؟ 


ع 


فاجاب : 
لا يحوز له ان تلو مها + ولكن إذا دخل مع غيره من غير خلوة ولا ريبة جاز 
لَهُ ذلك . والله أعلرم . 
١‏ 
تيز تع تن 
)١(‏ سبق تحريجه ٠‏ 


"١ 


عن رجل املك على بنت + وله مدة سنين ينفق عليبها » 

ودفع ا . وعزم على الدخول : فوجد والدها قد زوجها غيره ؟ 
فاجاب : 

قد ثبت عن النى َيِه أنه قال ٠ ٠‏ المسلم أخو الملم لا يحل للمسلم أن 
يَخطب على خطبة اخيه + ولا يستام على سوم اخيه ١‏ ولا يبيع على بيع 
اخيه © . فالرجل إذا خطب اعراة: وركن اليه من إليه نكاحها كالات 
احبر فإنه لا يحل لغيره أن يخطبها . فكيف إذا كانوا قد ركنوا إليه . وأشهدوا 
بالأملاك المتقدم للعقد : وقبضوا منه الحدايا » وطالت المدة ؟ ! فان هؤلاء فعلوا 
محرما يستحقون العقوبة عليه بلا ريب + ولكن العقد الثافى هل بقع صحيحاً أو 
باطلا ؟ فيه قولان للعلماء . 

و أعزضفا وت وقوالعة النولي اق عنس عالق والحيدات أنعنه اللا 
باطل ؛ فتنزع منه وترد إلى الأول . 

| والثان 0 أن النكاح صحيح : وهو مدهب أبى حنيفة والشافعى 0 فيعاقب 
من فعل ارم ٠‏ وبرد الى الااول جميع ما ا حل مله , والمول الاول اشبه با قَّ 
الكتات والسنة . 


+ ا جد 


. سبق رجه‎ )١( 


بض 


: وسئل رحمه الله تعالى‎ ١7 
عن رجل طلق زوجته ثلاثاً : وها ولدان . وهى مقيمة‎ 
عند الزوج فى بيته مدة سنين . ويبصرها وتبصره : فهل يحل ها‎ 
الأكل الذى تأكل من عنده ؟ أم لا ؟ وهل له عليبا حكم ؟ أم‎ 
لذ؟‎ 
: فأجاب‎ 
بمنزلة سائر الأجنبيات + فليس للرجل‎ ٠ المطلقة ثلاثاً هى أجنبية من الرجل‎ 
أن يخلو مها + كما ليس له أن يلو بالأجنبية . رليس له أن ينظر إليها إلى مالا ينظر‎ 
وليس لها عليها حكم أصلاً‎ ٠ إليه من الأجنبية‎ 
ولا يجوز له أن يواطئها على أن تزوج غيره تم تطلقه وترجع إليه . ولا يجوز أن‎ 
يعطيبا ما تنفقه فى ذلك + فاإنها لو تزوجت رجلا غيره بالنكاح المعروف الذى‎ 
وصدم المبلين مات زوجها أو طلقها ثلانا لم هذا :الأول أن مخطيا‎ 
ف الندة ضعا باتفاق المستلنين + كا قال تعالى : ل وَلا جاح عَلكُمْ فيا عَرضمْ‎ 
+ به من خطبة النّساء . أز كنم فى أنفيكم . عَلِم الله أنكم سد كروتن‎ 
ونباه أن يعزم عقدة التكاح حتى بيلغ الكتاب‎ ١4 ولك لاُواعذوهن بير‎ 
الله انن اعوي تنقضى العدة . فاذا كان قد نباه عن هذه المواعدة والعزم فى‎ 
العدة فكيف إذا كانت فى عصمة زوجها ؟ ! فكيف إذا كان الرجل لم يتزوجها‎ 
بعد : تواعد على أن تتزوجه . ثم تطلقه . وتزوج بها المواعد . فهذا حرام باتفاق‎ 
أو قيل :الا . فلم يتنان زعوا فى أن‎ ٠ المملمية سوا في : إنه يصحٌ نكاح ا محلل‎ 
التصر بح خخطبة معتدة من غيره أو لتروحة شاف عله مطلقة ثلاث أنه‎ 
. لايحوز. ومن فعل ذلك يستحق العقوبة فى الدنيا والآخرة باتفاق الأنمة‎ 


+3 3 عد 


. 58 : البقرة‎ )١( 
بوذن‎ 


وسثل رحمه الله تعالى : 
عن بنت بالغ ٠‏ وقد خطبت لقرابة لها فابت + وقال اهلها 
للعاقد : اعقد وابوها حاضر: فهل نجوز تزويجها ؟ 
فاجاب : 
أما إن كان الزوج ليس كفؤاً لها فلا تجبر على نكاحه بلا ريب وأما إن كان 
0 فللعلماء فيه قوللان مشهوران ٠‏ لكق الأظهر ى الكتاب والسنة والاعتبار أنها 
بع > 1 دع نوسهة ير 0 مو 
لا تجبر . كيا قال الى مَكثم : لا تكح البكر حَبَّى يَسَتاذِنِهَا أبوها ٠»‏ وإذنها 
صِمَائها 0 : والله أعلم . 
جد جد عو 
عن رجل له جارية + وقد اعتقها . وتزوج بها . ومات . 
9 خطها من يصلح : فهل لاولاد سيدها ان يزوجوها ؟ 
فاجاب : | 
الحمد لله . إذا خطبا من يصلح ذا فعلى أولاد سيدها أن يزوجوها ٠‏ فإن 
امتنعوا من ذلك رَوٌجها الحاكم . أو عصبة لمعتق إن كان له عصبة غير 
أولاده ٠‏ 4 من العلماء من يقدم الجا كم اذا عضل الولى الاقرب وهو مذهب 

الشافعى وأحمد فى رواية . ومنهم من يقدم العصبة كأبى حنيفة فى المشهور عنه . 

فإذا لم يكن له عصبة زوج الحا كم باتفاق العلماء . ولو امتنع العصبة كلهم زوج 

الحاكم بالاتفاق. وإذا أذن العصبة للحاكم جاز باتفاق العلماء . 

)١(‏ البخارى ("#الوخمم ‏ 4/ ١و١‏ فتح ) : مسلم (9/؟١7‏ - نووى )2 ابو داود ١١5/5(‏ و 
5 - عون المعبود ) : الترمذى  ”/8(‏ العارضة ) . النسانى  88/5(‏ السيوطى ) ؛ ابن 
ماجة (307/1) : الدارمى (18/1)ء أحمد 719/1١(‏ و7417 و4/؟ و9404 وههلر 
#1 و 75/لاة 54ل واءه” و فلالا و ه75؛ و 1#5 ).2 الدارقطنى (894”) والبييق 
)11١9/90‏ ء ابن الحارود )7١07(‏ ء امحل  4١/1١١(‏ شاكر). 

5 


لك وسئل رحمهة الله تعالى : 
عن رجل خطب امراة حرة لا ولى غير الحاكم . فجاء 

بشهود وهو يعلم فسق الشهود ؛ لكن لو شهدوا عند الحا كم 

قبلهم : فهل يصح نكاح الرأة بشهادتهم ؟ وإذا صح هل 

يكره ؟ 
فاجاب : 

نعم يصح التكاح والحال هذه و « العدَالة » المشترطة فى شاهدى النكاح 
إعما هى أن يكونا مستورين غير ظاهرى الفسق ؛ وإذا كانا فى الباطن فاسقين » 
وذلك غير ظاهر + بل ظاهرهما الستر انعقد النكاح بهما فى اصح قولى العلماء : 
فى مذهب أحمد . والشافعى . وغيرهما , إذ لو اعتبر فى شاهدى النكاح ان 
يكونا معدلين عند الحاكم لما صح نكاح أكثر الناس إلا بذلك ! وقد علم ان 
الناس على عهد رسول الله عَييُهْ وأبى بكر وعمر وعمّان وعلى كانوا يعقدون 
الأنكحة بمحضر من بعضهم ؛ وإن لم كا ا كد ويه ا فقل ول لدم . 
ومن الفقهاء من قال : يشترط أن يكونا مبرزى العدالة : فهؤلاء شهود الحكام 
معدلون عندهم . وإن كان فييم من هو فاسق فى نفس الأمر . فعلى التقديرين 
بنعقد النكاح بشهادتبم وإن كانوا فى الباطن فساقا . والله أعلم . 


تدخ يتيخ نا 


وم 


: وسئل رحمهة الله تعالى‎  ">١ 
عن حديث ألى هريرة رضى الله عنه قال قال 000 الله‎ 


0 
تُستأذن . 11 : بارسول الله ! كي إذنها ؟ قال . 1 
سكت ٠١‏ '' متفق عليه » وعن ابن عباس رضى الله عنه » أن 
رسول الله مَيينه قال «الأيّم أحقى بنفسها من وَلِها والبكر 
سنن ف نفسها ٠‏ وَإذنهَا صِمَائُها » وفى رواية : ٠‏ البكر 
يَسْتأذنها أبُوها فى نفيها . وصَّمِنُها إِفرارُها »2 رواه مسلم فى 
صحيحه وعن عائشة :رين الله عنيا قاللك + شالت سيول الله 
علد عن الجارية بيْكِحُها أهلها اُستامر أم لا ؟ فقال ها رسول 
لله عَيِتَهُ : ١‏ نعم . تُسَتَامَر» قالت ت عائشة : فقلت له : فإنها 


نسْتَحَبى . فقال رسول الله عَم : ٠‏ فذلك إذنها إذا هى 


7 0 وعن يا ابنة خدام 0 إن أباها زَوْجها وهى 


وى فى > د 6 و7 4 


م 


بنت فكرهت 0000 رسول الله ل فردٌ كات 1 

رواه البخارى . 
فاجاب : 

المرأة لا ينبغى لأحد أن يزوجها الا باذنها »: كا أمر لني ع » فإن كرهت 
ذلك لم تجبر على النكاح . الا الصغيرة البكر فان أباها بروجها ولااذن كا رام 


. سبق لخريجه‎ )١( 

(5) سبق لخريجه . 

(5) سبق لخريجه . 

(4) الحديث : «اعن خنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها زوّجها وهى ليب فكرهت ذلك » فاتت 
رسول الله واه فردٌ نكاحها » رواه البخارى (194/9 518/1١‏ 58100 فتح ) » “وابن 
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البالغ تلثيب فلا جوز 0 بغير إذنها لا للأب ولا لغيره بإجاع المسلمهٍ 

وكذلك اليكر البالغ ليس لغير الآنت والحد ترويجها بدون إذنها بإجاع المسلمين 
فأما الأب والحد فينبغى لما استكذانها . واختلف العلماء ق استئذانها : : هل هو 
واجب ؟ أو مستحب ؟ والصحيح أنه واجب . ويحب على ولى المرأة أن يتقى الله 
فيمن يزوجها به . 5007 5 : هل هوكفؤ . أو غيركفؤ ؟ فإنه إنما يزوجها 
لمصلحة! ‏ لا لمصلحته + وليس له أن يزوجها بزوج ناقص + لغرض له : مثل 


أن يتزوج مولية ذلك الزوج بدها . فيكون من جنس الشغار”'؟ الذى نبى عنه 
النبى عِيُهِ أو يزوجها بأقوام تعالفهم على أغراض له فاسدة . أو يزوجها لرجا 
مال يبذله له وقد خطيها من هو أصلح ها من ذلك الزوج . فيقدم الخاطب الذى 
برطله”؟ على الخاطب الكفؤ الذى لم يبرطله . 

وأصل ذلك أن تصرف الولى فى بضع وليته كتصرفه فى ماها . فكما 
لاايتصرف فى ماها إلا بما هو أصلح . كذلك لا يتصرف فى بضعها إلا بما هو 
أصلح ذا + إلا أن الأب له من التبسط فى مال ولده ما ليس ن لغيره . كيا قال 


عا لل 72 ر#اير. .6 5 
النى متم : ٠‏ انت ومالك لأبيك ,"© يلاف غير الأب . 
جد ع اي 


ماجة (107/1) . وأحمد (378/5”) . أبو داود  ١1717/(‏ عون المعبود ) . النسانى (457/5- 
لسيوطى ) . الدارمى )١84/75(‏ . 
قال الحافظ فى ٠‏ الفتح » : أخرج عبد الرزاق عن معمر عن سعيد بر عبد الرعمن الخد 
فى بكر بن محمد « أن رجلاً من الأنصاء ر ترج خنساء بنت خدام فقتل عنها يوم أحد . 
00 أبوها 0 فأنت النبى ميته فقالت : إن أبى اتكحنى . وان عم ولدى أحب إلى » 
قال الحافظ : فهذا يدل على أنها كانت ولدت من زوجها الأول . وقذ استوق « الحافظ » 
طرق الحديث جميعها م قال : وكلها دالة على أنها كانت ثيباً أه . (144/4 - الفتح ) . 
)001( الششّار لغة : الرقه . اصطلاحاً : هو ما رفم" فيه المهر من العقد . صورته : أن بزئج الزجل قربتة 
رجلاً آخر. على لى أن يزوجه هذا الآخر قريبته بغير مهر منهها . ويكون بُضَمْ كل واحدة مَهرَ 
الأخرى 
(9) البرطيل . فى الأساس : الرشوة . وفى القاموض : لَه فتبرطل : رشاه فازتشى , 
() عن جأبر بن عبد الله + ان رجلا قال : يا رسول الله ! إن لى مالا وولدا وإن الى يريد ان يجتاح 
مالى . فقال « أنت ومالك لأبيك » رواه ابن ماجه (7794/7) والطحاوى  70/7(‏ مشكل ) 


يفن 


: وسئل رحمه الله تعالى‎ "١1 
عن رجل خطب امرأة » فسئل عن نفقته ؟ فقيل له : من‎ 
الجهات السلطانية شىء . فألى الولى تزويحها » فذكر الخاطب‎ 
أن فقهاء الحنفية جوزوا تناول ذلك : فهل ذكر ذلك أحد فى‎ 
جواز تناوله من الجهات ؟ وهل للولى المذ كور دفع الخاطب بهذا‎ 
السبب مع رضاء المخطوبة ؟‎ 
: فأجاب‎ 
أما الفقهاء الأئمة الذين يفتى بقولهم فلم يذكر أحد منهم جواز ذلك ؛ ولكن‎ 
فى أوائل الدولة « السلجوقية » أفتى طائفة من الحنفية والشافعية يجواز ذلك ؛‎ 
وحكى أبو محمد بن حزم فى «كتابه » إجاع العلماء على تحريم ذلك » وقد كان‎ 
, «نور الدين محمود الشهيد التركى » قد أبطل جميع الوظائف المحدثة بالشام‎ 
والجزيرة » ومصرء والحجاز . وكان أعرف الناس بالجهاد . وهو الذى أقام‎ 
الإسلام بعد استيلاء « الإفرنج » والقرامطة » على أكثر من ذلك . ومن فعل‎ 
ما يعتقد حكه متأولا تأويلا سائغاً  لاسما مع حاجته  لم يحعل فاسقا بمجرد‎ 
ذلك ؛ لكن بكل حال فالولى له أن بمنع موليته ممن يتناول مثل هذا الرزق الذى‎ 
يعتقده حراما ؛ لااسها وإن رزقها منه » فإذا كان الزوج يطعمها من غيره » او‎ 


تأكل هى من غيره : فله أن يزوجها إذا كان الزوج متأولا فها يأكله . 
نيا نه كن 


س والطبراني  ١/١41/1(‏ الأوسط ) وسنده صحيح رجاله ثقات على شرط البخارى كا قال 
البوصيرى فى « الزوائد » ( ق ١4١/5؟)‏ وانظر صحيح الجامع (59/7؟) و «المقاصد الحسنة » 
رص ٠٠١‏ و9١١٠‏ و ؟١٠).‏ [إرواء الغليل #/377" 2 رقم 478] 


نكن 


اك وسئل رحمه الله تعالى 8 
عن رجل زوج ابنته لشخص . ول يعلم ما هو عليه » فاقام 
في صحبة الزوجة سنين » فعل الولى والزوجة ما الزوج عليه : 
من النجس والفساد وشرب الخمر والكذب والأيمان الخائنة , 
فبانت الزوجة منه بالثلاث : فهل يجوز للولى الإقدام على تزويجه 
أم لا؟ ثم إن الولى استتوب الزوج مرارا عديدة » ونكث ولم 
يرجع . فهل يحل تزويجها ؟ 
فأجاب : 
إذا كان مصراً على الفسق فإنه لا ينبغى للولى تزويحها له » كا قال بعض 
السلف : من زوج كريمته من فاجر فد قطع رحمها . لكن إن عم انه تاب 
فتروج به إذا كان كفوًا لها وهى راضية به . وأما « نكاح التحليل » فقد ثبت عن 
النبى مَكيْةٍ أنه قال : ١‏ لَعَنَّ الله محلل وامحلل لَه , 27 . ولا تجبر المرأة على نكاح 


التحليل باتفاق العلماء . 
+« + 4و 


» وهو من حديث عبد الله بن مسعود بلفظ « لعن رسول الله يه اخلل والخلل له‎ )١( 
) السيوطى‎  ١14/5( والنسانى‎ )١188/17( العارضة ) والدارمى‎  44/0( رواه الترسذى‎ 
.)146/1١( وانحل‎ )٠١8/07( و455) والبييق‎ 4448/1١( أحمد‎ 
. قال الترمذدى « حديث حسن صحيح »؛‎ 
: )١170/#( وقال الحافظ العسقلانى فى «تلخيص الخحبير»‎ 
» وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد على شرط البخارى‎ « 
. قال الألبانى فى الارواء (08/5") : وهو كا قالا‎ 
وفى الباب عن أنى عزيرة وعدنة بن عامر وابن عباض وعلى » استقصى طرقها العلامة‎ ' 
. الألبانى فى المصدر المذكور انفا‎ 
8 


8 وسئل رحمه الله تعالى : 
عن رجل عقد العقد على أنها تكون بالغاً . ول يدخل ا . 
ولم يصبها ٠‏ ثم طلقها ثلاثاً ٠‏ ثم عقد عليها .: شخص آخر. وم 
يدخل بها ولم يصبها ٠‏ ثم طلقها ثلاثا : فهل يجوز للذى طلقها 
أولاً أن يتروج بها ؟ 
فأجاب : 
إذا طلقها قبل الدخول فهو كا لو طلقها بعد الدخول عند الأئمة الأربعة . 
لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره . ويدخل بها » فإذا طلقها قبل الدخول لم تحل 
للأول . 


وسئل رحمه الله تعالى : 
عن رجل تزوج بنتاً بكراً ٠.‏ ثم طلقها ثلاثاً وم يصبها فهل 
يحوز أن يعقد عليبا عقداً ثانياً ٠‏ أم لا؟ 
فأجاب : 
طلاق البكر ثلاثاً كطلاق المدخول بها ثلاثاً عند أكثر الأئمة 


* + جد 


كت وسئل رحمه الله تعالى : 
عن رجل خطب امرأة . فاتفقوا على النكاح من غير 
د راس العالا جا | ذلك شيئا . اتت قبل العقد : هل 
فاجاب : 
إذا كانوا قد وفوا بما اتفقوا عليه . ولم بمنعوه من نكاحها حتى ماتت فلا 
شىء عليهم ؛ ون الحا يح جع لاوا عو ا انه لد اا 
أسد ستحقت جميع الصداق . وذلك لأنه إنما بذل لهم ذلك لمكوه من نكاحها 
وقد فعلوا ذلك . وهذا غاية الممكن . 
* جد جد 
١‏ وقال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى : 
إذا خلا الرجل بالمرأة فنعته نفسها من الوطء ولم يطأها تر ميرها 3 
مذهب الامام ايا الذى ذكره أضبحانه : كالقاضى اق يعل » ون 
البركات ء وغيرههما ‏ وغيره من الأئمة الأر بعة : مالك والشافعى » وانىي 
حنيفة . وإذا اعترفت بأنها لم تمكنه من وطنها لم يستقر مهرها باتفاقهم . ولا يحب 
لها عليه نفقة مادامت كذلك باتفاقهم . وإذاكانت مبغضة له مختارة سواه فإنمأ 
تفتدى نفسها منه . 


١ 


لتنا الثالث 
ذكرالمحرمات من النساء""ا 
[ - 5ه ] 


0 ١ : للاسترادة‎ )١( 
كفاية‎ ٠)51/5( الكاق (م#/-") . السيل الجرار (48/9؟) ع فقه السنة‎ 
.)١5"/١١( الأخيار (؟1/هه و 5ه)ء المحلى‎ 


لو 


« قاعدة فى المحرمات فى النكاح نسب وصهراً ( 
لات وسدل' وتعيه (الثد اتعالى 0 عن ببانها' عنتصرا ؟ 


فأجاب : 

الحمد لله رب العالمين . أما امحرمات « بالنسب » فالضابط فيه أن جميع 
أقارب الرجل من النسب حرامٌ عليه ؛ إلا بنات أعامه + وأخواله وعاته . 
وخالاته . وهذه الأصناف الأربعة هن اللاتى أحلهن الله لرسوله مياه بقوله : 
« يا ها الت إن أحللنًا لك أَزْوَاجَكَ اللاق آنيت أَجْورَهُنَ . وَمَا مَلَكَتْ 
يَمينْكَ مِما أقَاة الله عَليِكَ وبنات عَمّلكَ وبنات عَمَاتِكَ وبنات خَالِكَ وبنات 
خَالَاتِكَ اللاق هَاجَرْنَ مَعَكَ + وامرأة مؤمنة إن وَهَبَتْ نفسَها للنَبِىَّ إن أراد 
الى أن يَستنْكْحَها خَالِصَةً لَك من ذُونِ المؤمنين "١#‏ الآية . فأحل سبحانه 
لنبيه متم من النساء أجناساً أربعة ؛ ولم يجحعل خالصاً له من دون المؤمنين إلا 
الموهوبة » الى تهب نفسها للننى + فجعل هذه من خصائصه : له أن يتزوج 
لموهوبة بلا مهر ء وليس هذا لغيره باتفاق المسلمين ؛ بل ليس لغيره أن يستحل 
بضع امرأة إلا مع وجوب مهر » كا قال تعالى : «ل وَأَحِلَ لَكُم ما وَاء ذَلكُمْ أن 
بتَهُوا بأموالكم مخصِنين غَيْرَ مُسَافِحِينَ م 7" 

واتفق العلماء على أن من تزوج امرأة وم يقدر لها مهراً : صح النكاح 
ووجب ا المهر إذا دخل بها ؛ وإن طلقَها قبل الدخول فليس ها مهر ؛ بل ها 
المتعة بنص القرآن » وإن مات عنها ففيها قولان. وهى « مسألة بروع بنت 
واشق » التى استفتى عنها ابن مسعود شهراً » ثم قال : أقول فيها برألى ٠‏ فإن 
يكن صوابا فن الله + وإن يكن خطياً فنى ومن الشيطان » والله ورسوله بريئان 


(1) الأحزاب : ٠ه‏ . 
(؟0) النساء : 74 . 


منه : لما مهر نسائها » ولا وكس », ولا شطط » وعليها العدة وها الميراث . فْقَام 
رجال من أشجع فقالوا : نشهد « أن رسول الله َه قضى فى بروع بنت واشق 
بمثل ما قضيت به ى هذه » قال علقمة : هما رايت عبد الله فرح بشىء كفرحه 
بذلك . وهذا الذى أجاب به ابن مسعود هو قول فقهاء الكوفة » كألى حنيفة 
وغيره » وفقهاء الحديث كأحمد وغيره : وهو أحد قولى الشافعى . والقول الآخر 
له » وهو مذهب مالك » أنه لا مهر لما » وهو مروى عن على » وزيد » وغيرهما 
من الصحابة . 

وتنازعوا فى « النكاح إذا شرط فيه ننى المهر» هل يصح النكاح ؟ على قولين 
فى مذهب أحمد وغيره : « أحدهما » يبطل النكاح » كقول مالك . و« الثانى » 
يصح . ويحب مهر المثل » كقول ألى حنيفة والشافعى . والأولون يقولون : هو 
« نكاح الشغار ه الذى أبطله الى َه لأنه ننى فيه المهرء وجعل البضع () 
مهراً للبضع . وهذا تعليل أحمد بن حنبل فى غير موضع من كلامه ؛ وهذا 
تعليل أكثر قدماء أصحابه . والآخرون : منهم من يصحح نكاح الشغار » كألى 
حنيفة ؛ وقوله أقيس على هذا الأصل , لكنه مخالف للنص واثار الصحابة » 
فإنهم أبطلوا نكاح الشغار . ومنهم من يبطله ويعلل البطلان إما بدعوى التشريك 
فى البضع » وإما بغير ذلك من العلل . كا يفعله اصحاب الشافعى » ومن 
وافقهم من أصحاب أحمد : كالقاضى ألى يعلى وأتباعه . « والقول الأول » 
اشبه بالنص والقياس الصحيح . كا قد بسط فى موضعه . وتنازعوا ايضا ى 
انعقاد التكاح مع المهر بلفظ « القليك » و «اهبة » وغيرهما : فجوز ذلك 
الجمهور ؛ كالك وأبى حنيفة » وعليه تدل نصوص أحمد . وكلام قدماء 
أصحابه . ومنعه الشافعى واكثر ماكر أضغات ايد » كابن حامد والقاضى 
ومن تبعها ؛ ولم اعلم احدا قال هذا قبل ابن حامد من اصحاب احمك . 

والمقصود هنا : أن الله تعالى لم بخص رسوله عَم إلا بنكاح الموهوبة 


. البضم : بالغم والفتح بمعتى الجاع . والبضاع : الجاع . وباضع زوجته : باشرها‎ )١( 
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بقوله : (١‏ وامرأة مو نوهت نفسها للبى ؛ ؛ إن أَرَادَ النَبِىّْ أن يَسَْكِحَها » 
خَالِصةً لَك مِن دُون المؤمنين 4 27 فدل ذلك على أن سائر ما أحله لنيه عَق 
خلال لأمتة.غ م لماه ٠‏ «قلمًا قََى وَيدُ مها وطرا 
رَوَجَِاحَهَا + لِكَيْلاَ يَكُونَ عَلىَ المومنين حَرَج فى أَزْوَاجٍ أذعيائهم إذا قضوا 
مِنْهُنَ وَطَرا 4 "١‏ فلا أحل امرأة المتبنى » ؛ لاسما للننى عله ليكون ذلك إحلالاً 
عرسي دل ذلك على أن الاحلال له إحلال لأمته وقد أباح له من أقاربه 
بنات العم والعات ؛ وبنات الخال والخالات ؛ وتخصيصهن بالذكر يدل على 
عر لاسؤامن ؛ لا سما وقد قال بعد ذلك ٠ج‏ لايَحلُ لك اناه ين بعد ولا 
أن تَبَدَدَ بهن 8 زواج 0" “ أى من بعد هؤلاء اللاتى أحللناهن لك وهن 
لمذكورات فى قوله تعالى : < حم يمت عَلِكُمْ أمَهَانَكُمْ وبائكُم وأوائكم 
وعَمائكم وَخَالائكم وَبَنات الأخ وبنات الأعْت يي '*' فدخل فى « الأمهات ١‏ 
أم أبيه » وأم أمه وإن علت بلا نزاع أعلمه بين العلماء ء. وكذلك دخل فى 
كانت تنيت ابه + وبنت ابن ابنته وإن سفلت بلا نزاع أعلمه . وكذلك 
دل فى «الأخوات » الأخمت من الأبوين » والأب » والأم . ودخل ى 
ؤ االعات فز واكثالات .غات" الأبوتع. .وتعالات الأبوين ...وق :نات 
الأخ » والأخت » ولد الأخوة وإن سفلن » فإِذَا حرم عليه أصوله وفروعه 
وفروع أصوله البعيدة ؛ دون بنات العم والعات وبنات الخال والخالات . 
وأن و اشرنات بالسنين» فقول كل نساء الصهر حلال له ء إلا أربعة 
أصناف » يخلاف الأقارب . فأقارب الإنسا نكلهن حرام ؛ إلا أريفة اصنافة: 
وأقارب الزوجين كلهن حلال ؛ إلا أربعة أصناف » وهن حلائل الآباء ؛ 
والأبناء » وأمهات النساء » وبناتهن . فيحرم على كل من الزوجين أصول الآخر 


)02 الأحزاب : 6 
[ف6 الأحزاب : لاا 
ةا الأحزاب : 37ه8. 
(1) النساء :. 737 


/وع 


وفروعه .. تخرم .على الر أ امرأته ؛ وأم أمها وأبيها وإن علت . وترم 6 
بنت آمراته ؛ وهى الربيبة . وبنت بنتها وإن سفلت . وبنت الربيب ايضا 
حرام ؛كا نص عليه الأئمة المشهورون : الشافعى وأحمد وغيرهما » ولا أعلم فيه 
نزاعا . ونحرم عليه ان يتزوج بامراة ابيه وإن علا ؟؛ وامراة ابنه وإن سفل . 
فهؤلاء ١‏ الأربعة » هن المحرمات بالمصاهرة فى كتاب الله ؟ وكل من الزوجين 
بكرن أقارت الاشواضهار اله :وانا ريع الرجل أحماء لزاه وافاريت ارا تان 
الرجل . وهؤلاء الأصناف الأربعة رمن بالعقد م إلا الربيبة © فإنها لا حرم 
حتى يدخل بأمها » فإن الله لم بجعل هذا الشرط إلا فى الربيبة » والبواق اطلق 
فين التحريم . فلهذا قال الصحابة : أبهموا ما أيهم الله . وعلى هذا الأئمة 
الاربعة وجاهير العلماء 

وأما بنات هاتين وأمهاتبي| فلا يحرمن . فيجوز له أن يتزوج بنت امرأة أبيه 
وابنه باتفاق العلماء + فان هذه ليست من حلائل الآباء والأبناء » فإن 
« الحليلة » هى الزوجة . وبنت الزوجة وأمها ليست زوجة + تخلاف الربيبة فإن 
ولذ الربيب ربيب + كما أن ولد الولد وم وكذلك أم أم الزوجة أم للزوجة 
وبنت أم, الزوجة لم حرم وا ست أن . فلهذا قال من قال من الفقهاء : 
نات ارماك غريات. + الا ينات الات والخالات ع وأمهات الساءع 
وحلائل الآباء والأبناء . فجعل بنت الربيبة محرمة + دون بنات الثلاثة . وهذا مما 
لا أعلم فيه نزاعاً . 

ومن وطىء امرأة بما يعتقده نكاحاً فإنه يلح به النسب . ويثبت فيه حرمة 
المصاهرة باتفاق العلماء فيا أعلم ٠‏ وإن كان ذلك النكاح باطلاً عند الله 
ورسوله : مثل الكافر اذا تروج نكاحاً حرماً ديه م ٠.‏ فان هذا يلحقه 
فيه النسب وتثبسا به المصاهرة . فيحرم على كل واحد منبهم| أصول الآخر وفروعه 
باتفاق العلماء . وكذلك كل وطع اعتقد أنه ليس حراماً وهو حرام : مثا 
تزوج امرأة نكاحاً فاسدا , وطلقها » وظن أنه لم يقع به الطلاق . لخطثه أو 


ع 
(١‏ 


1:0 


من أفتاه . فوطتها بعد ذلك » فجاءه ولد : فهنا يلحقه النسب . وتكون هذه 
مدخولا بها : فتحرم + وإن كانت ربيبة لم يدخل بأمها باتفاق العلماء . فالكفار 
إذا تزوج أحدهم اغراة انما يراه قى دينه وأسلم بعد ذلك ابنه كما جرى للعرب 
الحو أسلم اولادهم . وكا بجرى فى هذا الزمان كثيرا ‏ فهذا ليس له ان يتزوج 
بأهراة ابنه + وإن كان نكاحها فاسدا باتفاق العلماء . فالنسب يتبع ‏ باعتقاد 
الواطىء للحل ‏ وإن كان مخطئا فى اعتقاده . والمصاهرة تتبع النسب . فإذا ثبت 
النسب فالمصاهرة بطريق الأول 

وكذلك « حرية الولد » يتبع اعتقاد أبيه + فإن الولد يتبع أباه فى « النسب 
والحرية » ويتبع أمه فى هذا باتفاق العلماء ؛ ويتبع فى الدين خيرهما دينا عند 
جاهير أهل العلم ٠‏ وهو مذهب ألى حنيفة #والخادي وأحمد ؛ وأحد القولين ى 
مذهب مالك . فن وطا اه غيره بنكاح أواوا كان وده لوكا لسيدها ؛ وان 
اشتراها ممن ظن أنه مالك ها أو تزوجها يظنها حرة فهذا يسمى « المغرور » وولدها 
حر اتفاق :ال 44 الاعتقاده أنه حطأ فى يضين الؤلت رطفا عجرا .فنصت 
والحرية بتيع يتبع اعتقاد الواطىء وإن كان مخطتاً + فكذلك تحريم المصاهرة ؛ وإنما 

00 ف الزنا ال حض هل ينشر حرمة المصاهرة فيه نزاع مشهور بين السلف 
والمخلف . التحريم قول أبى حنيفة وأحمد والجواز مذهب الشافعى ؛ وعن مالك 


روايتان . 


: 


4- وسئل رحمه الله تعالى : 
عن حكم الجمع بين الأختين . أو المرأة وعمتها » أو المرأة 
وخالتها ؟ 
فأجاب : 
وأما تحريم « الجمع » فلا يجمع , ول الأ شمن القران ولا بو الراذ 
وعمتها ؛ ولا بين المرأة وخالتها . لا تنكح الكبرى على الصغرى + ولا الصغرى 
ا الي وي ا 


زوى أن ل نكم 0 00 . ولوورضيت ١‏ 


حبيبة عن اللبى 0 اي ور ٠‏ فقال لها لبي عله : 5 
فقال :لها اتح ىه 500 : إنا نتحدث إنك أكح درة بنت أف 
سلمة ء فقال : ٠‏ لَوَْمْ تكن ريت فى حَجْرى لا حَلْسا لى . فإنّها بنت أعى 
من الرَضَاع . أَرْضَعَينى وأباها أبا سلمة تُويْبَة أمة أبى لهب . فلا تعرضن على 
بناتكن ولا أخواتكن "١2‏ وهذا متفق عليه بين العلماء . 
)١(‏ عن ألى هريرة رضى الله عنه + أن رسول الله يلق قال : ٠‏ لا يجمع بين المرأة وعمتها . ولا بين 
الموأة وخالتها » 
رواه البخارى  ١1١/8(‏ فتح ) ٠‏ مسلم (9/ 0 و198١‏ - نووى ) - أبو داود (7/5/ا- 
عون المعبود ) ٠‏ وابن ماجه )571/1١(‏ الل 056/90 . أحمد (؟/457 و580: وفلادو 
؟ه) . النسانى  45/5(‏ السيوطى ) . مالك (519/5 و58 تنوير الحوالك ) . 
- عن ألى هريرة رضى الله عنه أن رسول انه منت - بى أن تنكح المرأة على عمتها أو العمة 
على ابنة أخيبا والمرأة على خالتها أو الخالة على بنت أختها ولا تنكح الصّغرى على الكبرى ولا 
الكبْرى عا لى الصُغرى » 
رواه الترمذى (5/8ه ولاه العارضة) . أبو داود (71/5ا ‏ عون المعيود ) أحمد 
(؟/5؟4) : والبييق )١17/17(‏ وابن الجارود (188) وقال الترمذى : حديثُ حسن صحيح . 
وقال الألبانى : إسناده صحيح على شرط مسم . ٠‏ [الارواء (9/5؟)]. 
69 أخرجه البخارى (4/ 41و 0 فتح). مسلم(* للش اليف 
- تووى ) ٠»‏ أبو داود (١5/هه‏ عون المعبود ) ٠‏ ابن ماجة )574/١(‏ أحمد (9/5: و 
4) .ع النسالى  944/5(‏ السيوطى ) . 


و االقاظ , فى هذا : أن كل امراتين بينهها رحم محرم فإنه يحرم الجمع 
ينهياء بحيث لو كانت إحداهما ذكراً لم يحز له التزوج بالأخرى ؛ لأجل 
النسب . فإن الرحم امحرم ها «أربعة أحكام » حكان متفق عله . وحكّان 
متنازع فيه) : فلا بحوز ملكها بالنكاح » ولا وطنه) . فلا يتزوج الرجل دات 
رحمه المحرم ؛ ولا يتسرى بها. وهذا متفق عليه ؛ بل هنا يحرم من الرضاع 
ما يحرم من النسب + فلا تحل له بنكاح + ولا ملك يمين ؛ ولا يجوز له ان يجمع 
بينهم| فى ملك التكاح : فلا يجمع بين الأختين ؛ ولا بين امرأة وعمتها وبين لمرأة 
وخالتها . وهذا أيضاً متفق عليه . ويحوز له أن بملكها لك ل إن 
يتسراهما . فن حرم جمعها فى النكاح حرم جمعهها فى التسرى » فليس له أن 
يتسرى الأختين . ولا الأمة وعمتها + والآمة وخالتها . وهذا هو الذى استقر عليه 
قول أكثر الصحابة ٠‏ وهو قول أكثر العلماء . 

وهم متفقون على أنه لا يتسرى من تحرم عليه بنسب أو رضاع وإئما 
تنازعوا فى الجمع ٠‏ فتوقف بعض الصحابة فيها » وقال : أحلتها إية ؛ وحرمتهم| 
اية » وظن أن تحريم الجمع قد يكون كتحريم العدد ؛ فإن له أن يتسرى ماشاء 
من العدد . ولا بتزوج إلا بأربع قهذا عوع عارص رهد عارض + بحلاب 
تحرم النسب والصهر فإنه لازم اولك ضير الراقمين ؤزات اشايم يدا أولا 
تصير من ذوات المحارم بذلك + بل أخت امرأته أجنبية منه لا يخلو بها ولا يسافر 
بها »كا لا يخلوا بما زاد على أربع من النساء ؛ لتحريم مازاد على العدد . وأما 
الحمهور فقطعوا بالتحريم » وهو المعروف من مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم . 
قالوا : لآن كل ما حرم الله فى الآية بملك النكاح حرم بملك المين » واية 
التحليل وهى قوله : « أ ما مَلَكَت أَمانكُم 4 إنما أبيح فيها جنس المملوكات . 
ولم يذكر فيها ما يباح ويحرم من التسرى '"؟ ء كا لم يذكر ما يباح ويحرم من 
الممهورات 4 والراة بحرم وطنها إذا كانت معتدة ومحرمة وان كانت زفحة أو 


امه 3 0 ماسوو 9 ا 5 . 
)١(‏ التَسَرّى : مصدر تَسَرَّى وهو اكتساب الماع وطَليُهُ . شرعا : هو اتاد السيّدٍ أنه للتكاح . 


اه 


ود ب 5 


06 1 ورم العدد كان لأجل وجوت الفدل ينين ف القسم ؛ 2 قال 
لى : (٠‏ وإناء تم أن لآ ُِطُوا فى الت اكوا مَا اب لم بين التَسّاء 

مثى ثلاث وبا ٠‏ فإن خفم أن ل تَعْدِلُوا فواحدة أوْ ما ملكت أمانكم ؛ 
ذلك أذى أن لا تعُولُوا 4 أى : لا تجوروا فى القسم » هكذا قال السلف 
وجمهور العلماء : وظن طائفة من العلماء أن المراد أن لا تكثر عيالكم . 
وقالوا + هذا يدل عل وجو انفقة الزوحة :وعلط أ كز العلباء من قال ذلك 
لفظا ومعنى . أما اللفظ فلأنه يقال : عال يعول إذا جار . وعال يعيل إذا افتقر . 
وأعال بعيل إذا كثر عياله . وهو سبحانه تعالى قال : «إ تعولوا 4 لم بقل : 
تعيلوا ٠‏ وأما المعنى فإن كثرة النفقة والعيال يحصل بالتسرى كا يحصل 
بالزوجات . ومع هذا فقد أباح مما ملكت العين ما شاء الانسان بغير عدد ؛ لأن 
المملوكات لا نبجب هن قسم . ولا يستحققن على الرجل وطنا + ولهذا يملك من 
لا يحل له وطنها كأم امرأته وبنتها وأخته وابنته من الرضاع . ولو كان عنينا أو 
موليا لم يحب أن يزال ملكه عنها . والزوجات عليه أن يعدل بينين فى القسم . 
« وخير الصحابة أربعة » فالعدل الذى يطيقه عامة الناس ينتّبى إلى الأربعة . 
وام رسول الله ميتم فإن الله قواه على العدل فما هو أكثر من ذلك على القول 
المشهور ‏ وهو وجوب القسم عليه . وسقوط اليه عنه عل القول الآحر . كانه 
ا ا ا 50 أحل له التزوج بلا مهر . 

قالوا : واذاكان ٠‏ حرم جمع العدد » إما حرم لوجوب العدل ى القسم , 
وهذا المعنى منتف فى المملوكة ؛ فلهذا لم يحرم عليه أن يتسرى بأكثر من أربع ؛ 
بخلاف الجمع بين الأختين ؛ فإنه | تماكان دفعا لقطيعة الرحم بينهه| » وهذا المعنى 
موجود بين ا ال ع قم ا و و 
بينه| من التغاير ما يحصل إذا جمع بينهما فى النكاح . فيفضى إلى قطبعة الرحم 

ولا كان هذا المعنى هو المؤثر فى الشرع جاز له أن يجمع بين المرأتين إذا كان 


417 الله :فى الخارية المتلركة ومن الأمة النفدة للقرائن. , 


إن 


نتن احدرطة رلا اشيج أو لتكت باذ جره . فالأول مثل أن يجمع بين المرأة وابنة 
زوجها ؛ كما جمع عبد الله بن جعفر لما مات على بن أنى طالب بين امرأة على 
وابنته . وهذا يباح عند أكثر العلماء الأتمة الأربعة وغيرهم . فان هاتين المرأتين 
وإن كانت إحداهما تحرم على الأخرى فذاك تحريم بالمصاهرة لا بالرحم ؛ والمعنى 
إئما كان بتحريم قطيعة الرحم ؛ ل جو تح لطر معو 
إذا كان بينهها رحم غير محرم : مثل بنت بنت العم والخال : فيجوز الجمع بينها ؛ 
لكن هل يكره ؟ فيه قولان : هما روايتان عن أحمد ؛ لأن بينهما رحا غير حرم . 

وأما « الحككان المتنازع فيهم| » فهل له أن يملك ذا الرحم انحرم ؟ وهل له أن 
يفرق بينهما فى ملك فيبيع أحدهما دون الآخر ؟ هاتان فيه| نزاع أواقوال لض 
هذا موضعها . 


« وتحريم الجمع » يزول بزوال النكاح . فإذا ماتت إحدى الأربع 000 
الأختين . أو طلقها . اراح كام » وانقضت عدتمها : كان له أن يتروج 
رابعة . ويتزوج الأعت الأخرى باتفاق العلماء » وإن طلقها طلاقاً رجعياً م 
يكن له تزوج الأخرى فين عاب اتلياءه ا الكقة الاريقة وغيرهم » وقد روى 
عَبِيدة السلانى قال : لم يتفق أصحاب محمد عَم عا على شىء كاتفاقهم على أن . 
الخامسة لا تتكح فى عدة الرابعة » ولا تنكح الأعت فى عدة أخحتها وذلك لأن 
الرجعية بمنزلة الزوجة . فإن كلا مهما يرث الآخر. لكنها صائرة إلى 
البينونة''2 ٠‏ وذلك لا بمنع كونما زوجة , كا لو أحالها إلى أجل مثل أن يقول : 
إن أعطينى أُلفًا فى رأس الحول فأنت طالق . فإن هذه صائرة إلى بينونة 


)0 اال ابه عه ينا وو . ووه : بَعْدَ واتفصَل . يقال : بانت المرأة عن زوجها 
ومله : انفصلت بطلاق .2 فهى بائنّ . وهو ينقسم إلى بائن ييؤنة صقر : وهو ماكان بما دون 
الثلاث . وبائن بينونة كبرى : وهو المكّل للثلاث'. 


ونث 


صغرى 7(" + ومع هذا فهى زوجة باتفاق العلماء » وإذا قيل لا يمكن أن تعطيه 
العوض المعلق به فيدوم النكاح ؟ قيل : والرجعية يمكن أن يراجعها فيدوم 
التكاح . وكذلك لو قال.: إن لم تلدى فى هذا الشهر فأنت طالق . وكانت قد 
بقيت على واحدة فهاهنا هى زوجة لا يزول نكاحها إلا إذا انقضى الشهر وم 
تلد . واذكانت صائرة إلى بينونة . وإئما تنازع العلماء هل يجوز له وطؤها كا 
كازغوا فى وظع الرععة > واما إذا كان الطلاق بائنا : فهل يتزوج الخامسة فى 
عدة الرابعة ؟ والأخت فى عدة أختها؟ هذا فيه نزاع مشهور بين السلف 
والخلف . والحواز مذهب مالك والشافعى . والتحريم مذهب ألى حنيفة 


ضيه 1 والله أعلر . 


)١(‏ الطلاق البائن بينونة صغرى يزيل قبَد الزوجية بمجرد صدوره . وإذا كان مزيلا للرابطة الزوجية 
فان فلطلقة تصير اجنبية عن زوجها . فلا خا له الاستيتاء -با . ولا يرث احدهها الآخر اذا مات 
١‏ 8 ل ع 0 2 ا 
قبل الباء العدّذ 'و بعدها . وبل بالطلا البائن موعد مؤخر الصّداق المؤجا إلى ابعد الأجلين 
اوت او الطلاى . 


ولاروح أن يعيد المطلقة طلاقا بائنا بينونة صغرى إلى عصحته بعقد ومهر جديدين . دون ان 


-9 


تتروج زوحأ آخر . وإذا اعادها إليه ما بتى له من الطلقات . فإذاكان طلقها واحدة من قبل فإله 
تملك عدب طقن بعد العودة الى عصمته . واذا كان طلقها طلقتن لا تملك عليبا الا.طلقة 


5 


5 وسئل رحمه الله تعالى : 
عن قوم يتزوج هذا أخت هذا ؛ وهذا أخت هذا أو ابنته . 
وكلا أنفق هذا أنفق هذا + وإذا كسا هذا كسا هذا ؛ وكذلك 
فى جميع الأشياء . وفى الإرضاء والغضب : إذا رضى هذا 
رضى هذاء. وإذا أغضها الآخر: فهل يحل ذلك ؟ 
فأجاب : 


على كل من الزوجين أن بمسك زوجته بمعروف أو يسرحها بإحسان + 
لا 4 أن يلق ذلك على ضل الزوج الآخر» فإن المرأة لها حق على زوجها ٠‏ 
وحقها لا يسقط بظلم أبييا وأخيها » قال الله تعالى : « وَلَا تر وَازْرَة وز 
أخرى 00 فإذا كان أحدهما يظلم زوجته وجب (قامة الحق عليه + ولم نحل 
للآخر أن يظلم زوجته لكونها بنتاً للأول . وإذا كان كل منهما بظلم زوجته لأجل 
ظلم الآخر فيستحق كل منهم| العقوبة : وكان لزوجة كل منهم] أن تطلب حقها من 
زوجها + ولو شرط هذا فى النكاح لكان هذا شرطاً باطلاً من جنس «١‏ نكاح 
الشغار »© وهو أن يزوج الرجل أخته أو ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته أو 
او فكيف اذا زوجه على أنه إن أنصفها أنصف الآخر . وإن ظلمها ظلم 
الآخر زوجته + فإن هذا محرم بإجاع المسلمين . ومن فعل ذلك استحق العقوبة 
الى تزجره عن مثل ذلك . 


(0) الأساء : ه31 
(5) سبق تعريفه وحكه . 


: وسئل رحمه الله تعالى‎ -١ 
. عن رجل متزوج بخالة إنسان , وله بنت . فتروج بها‎ 
فجمع بين خالته وابنته : فهل يصح ؟‎ 
: فأجاب‎ 
الل سل يا‎ 


6 ساد لم مه لم 


بين الأئغة 5 4 وهم متفقون 32 أن هذا الحدية يتناول حالة الأن وخالة 


الأم والجدة ء ويتناول عمة كل من الأبوين أيضاً 3 فليس له أن جمع بين المرأة 


وخالة انبا ولا خالة انها عند الأئمة الويف 
+ جد عي 


؟م وسئل رحمه الله تعالى : 
عن رجل جمع فى نكاح واحد بين خالة رجل وابنة أخ له 

من الأبوين : فهل يجوز الجمع بينهما أم لا ؟ 
فأجاب : 

الجمع بين هذه المرأة وبين الأخرى هو الجمع ون الراة وين اله ايا ب فإن 
4 إذا كان أخا لهذا الآخر من أمهء أو أمه وأبيه : كانت خالة هذا خالة 

| ؛ حلاف ما إذا كان أخاه من أبيه فقط ؛ فإنه لا تكون خالة أحدهما خالة 

6 ؟ بل تكون عمته . والجمع : الراة وتيا له ايا وخحالة افيا أواغفة 
أبييا . أو عمة أمها : كالجمع بين المرأة وعمتها وخالتها عند أئمة المسلمين . 
وذلك حرام باتفاقهم . 

وإذا تزوج إحداهما بعد الأخرى كان نكاح الثانية باطلاً » لا يحتاج إلى 
طلاق . ولا يجي بعقد مهر ولا ميراث . ولا يحل له الدخول بها ٠.‏ وإن دخل 


. سبق تحرئجه قريبا‎ )١( 


بها فارقها » كا تفارق الأجنبية » فإن أراد نكاح الثانية فارق الأولى 
فإذا انقضت عدتها تزوج الثانية ؛ فإن تزوجها فى عدة طلاق رجعى لم يصح 
العقد الثانى باتفاق الأئمة» وإن كان الطلاق بائنا لم بجر فى مذهب 
أبى حنيفة وأحمد وجاز فى مذهب مالك والشافعى . فإذا طلقها طلقة أو 
طلقتين بلا عوض كان الطلاق رجعيا » ولم يصح نكاح الثانية حتى تنقضى عدة 
الأولى باتفاق الأئمة فإن تزوجها لم يجز أن يدخل بها » فإن دخل بها فى النكاح 
الفاسد وجب عليه أن يعتزلها » فإنما أجنبية » ولا يعقد عليها حتى تنقضى عدة 
الأولى المطلقة باتفاق الأتمة . وهل له أن يتزوج هذه الموطوءة بالنكاح الفاسد فى 
عدتها منه ؟ فيه قولان للعلماء : ( احدهما » بجوز » وهو مذهب الى حنيفة 
والشافعى . « والثانى » لا يحوزء وهو مذهب مالك . وى مذهب أحمد 
القولان . 
عد عد عد 
سم _وسئل رحمه الله تعالى : 
عن رجل اشترى جارية » ووطأها . ثم ملكها لولده . فهل 

بجوز لولده وطؤها ؟ ظ 
فأجاب : 

الحمد لله . لايحوز للابن أن يطأها بعد وطء أبيه والحال هذه باتفاق 
المسلمين . ومن استحل ذلك فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل » وف السّنن عن 
البَرَاء بن عازب » قال : رأيت تخالى أبا برّدَةَ ومعه رابته » فقلت : إلى بن ؟ 
فقال : « بَعكَنى رسول الله يللم إلى رجل روج اغراة مقاط فاح أن أرب 
عَنْقَهُ » وأخمس مالَهُ »2 ولا نزاع بين الأئمة أنه لا فرق بين وطثها بالنكاح وبين 
وطئها بملك العين . 
(1) رواه أحمد (797/4) ء ابن ماجة (834/5) . الدارمى (181/9) ء أبو داود 149/11 


عون المعبود ) » النسائى ٠١4/3(‏ و 1١١١‏ السيوطى ) والحاكم )١41/7(‏ وقال : حديث 
صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبى . 


لاه 


وسئل رحمه الله تعالى : 
عن رجل تزوج بامرأة من مدة سنة ولم يدخل بها » وطلقها 
قبل الاإصابة : فهل يجوز له أن يدخل بالأم بعد طلاق البنت ؟ 
فأجاب . 
لايحوز ترويج أم امرأته ؛ وإن لم يدخل بها. والله أعلم . 


نع اج ب 
هم وسئل رحمه الله تعالى : 
عن رجل تزوج امرأة بولاية أجنبى ٠‏ ووليبا فى مسافة دون 

القصر ؛ ا أن الأجنبى حاكم ؛ ودخل مه واستولدها 4 

م طلقها ثلاثا . ثم أراد رَدَّها قبل أن تنكح زوجا غيره : فهل 

له ذلك ؛ لبطلان النكاح الأول . بغير إسقاط الحد ووجوب 

المهر ؛ ويلحق النسب ؛ وبحصل به اللاإحصان . 
فأجاب : 

لا بحب فى هذا النكاح حد إذا اعتقد صحته ؛ بل يلحق به النسب ويجب 
فيه المهر ؛ ولا يحصل الاإحصان بالتكاح الفاسد . ويقع الطلاق فى النكاح 
امختلف فيه إذا عند يفنح وإذااتين أن زوع تكن له ولاه حال ففارقها 
الزوج حين علم فطلقها ثلاثا لم يقع طلاق والحال هذه ؛ وله أن يتزوجها من غير 


أن تنكح 5 غيره . 
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وسئل رحمه الله تعالى : 
عن رجل تزوج امرأة « مصافحة ٠‏ عل صداق خمسة دناتير 
كل سنة نصف دينار ‏ وقد دخل عليبا وأصابها : فهل يصح 
التكاح أم لا ؟ وهل إذا رزق بينهما ولد يرث أم لا ؟ وهل علبم 
الحد أم لا؟ 
فاجاتب : 
الحمد لله . إذا تزوجها بلا ولى ولا شهود » وكمّا لقح : فهذا 5 باطل 


3 الأنمة 4 بل الذى عليه العلماء أنه و نِكاح | ل بول ,1 (١‏ )0 و اهراة 


ع 


روحت ؛ بعر إذْنٍ وَليّها فتكاحها بَاطِل , ؛ فَنِكَاحها بَاطِلّ » فنكاحها بَاطل 9" . 
وكلا هذين اللفظين مأثور فى السنن عن الننبى عَلتَمِ . وقال غير واحد من 
السلف : لا نكاح الا بشاهدين . وهذا مذهب أبى حنيفة والشافعى وام 
ومالك يوجب إعلان النكاح . 

«وونكاح السر»” هو من جنس نكاح | البغايا ؟ وقد قال الله تعالى : 
« مَحْصَنَات ؛ غير مُسَافِحَاتٍ ؛ ولآ متنّخذَاتِ أَعمْدَان 4 فنكاح السر من 


) عون المعبود ) ؛ والترمذى (ه/7١ و4١ و6١ - العارضة‎ - ٠١79و‎ ٠١1/5( رواه أبو داود‎ )١( 
وابن حبان (1747) والدارقطنى‎ )/٠15( الطحاوى (؟8/7) وابن الجارود‎ )١9//7( الدارمى‎ 
وأحمد (44/4" و41) . عن ألى موسى‎ )٠ والبييق (//لا*‎ )١١ /0( والحاكم‎ )78١ رص‎ 
الأشعرى رضى الله عنه  قال الألبانى : صحيح (5/ه 7 إرواء ) وفى الباب عن ابن عباس‎ 
. وجابر بن عبد الله وألى هريرة رغى الله علهم‎ 

(0) أبو داود (94/5 و49 عون المعبود)» الترمذى  ١/0(‏ العارضة)» ابن ماجة 
(608/1) , أحمد (49//5 و10 ) وكذا الشافعى )١94(‏ والدارمى )١151//7(‏ والطحاوى 
(4/9) وابن الجارود )7٠١(‏ وابن. حبان )١7448(‏ » الدارقطنى (81”) والحاكم (؟118/7١)‏ 
والبييق )٠١6/7(‏ عن عائشة رضى الله علها . 
قال الألبانى : اصع (/4؟ - إرواء) . 
© الس : ها تكتمه وتُطفيه . 

ونكاح السرٌ عند المالكية : هو ما أوصى فيه الزوج الشهود بكتمه عن امرأته 2 أو عن جاعة 
وعند يد : هو أن يكون بلا تشهير. 
(8) النساء : ه 


أن 


جنس ذوات الأخدان ؛ وقال تعالى : وإ وَأَنْكِحُوا الأيامى يك ينه وقال 
تعالى : « ولا تنْكِحوا المشركين حبَّى يوْمِنُوا م "0 فخاطب الرجال بتزويج 
النساء ؛ ولهذا قال من قال من السلف : إن المرأة لا تُنكح نفسها » وإن البغى 
هى التى تنكح نفسها . لكن ان اعتقد هذا نكاحا جائزا كان الوط فيه وطأ 
شبهة » يلحق الولد فيه » ويرث أباه. أما العقوبة فإنهم| يستحقان العقوبة على 
مثل هذا العقد . 


ا" -وسئل رحمه الله تعالى : 
عن رجل تزوج « مصافحة » وقعدت معه أياما » فطلع ها 

زوج آخر » فحمل الزوج والزوجة وزوجها الأول ٠‏ فقال ها : 

تريدين الأول » او الثانى ؟ فقالت : ما اريد إلا الزوج الثانى , 

فطلقها الأول ٠‏ ورسم للزوجة أن توق عدته» وثم معها 

الزوج : فهل يصح ذلك فا . ام لا ؟ 
فأجاب : 

إذا تزوجت بالثانى قبل أن توفى عدة الأول . وقد فارقها الأول : إما لفساد 
تكاحه ؛ وإما لتطليقه لها ؛ وإما لتفريق الحاكم بينهم| : فنكاحها فاسد ؛ 
تستحق العقوبة : هى ؛ وهو ؛ ومن زوجها ؛ بل عليها أن تتم عدة الأول » 5 
إن كان الثانى قد وطاها اعتدت له عدة اخرى ؛ فإذا انقضت العدتان تزوجت 
حينئذ بمن شاءت : بالأول ٠‏ أو بالثاق » أو غيرهها . 


النور : 3:9" . 
5 البقرة : 371 . 


- وسئل رحمه الله تعالى : 
عن أمة متزوجة » وسافر زوجها وباعها سيدها ؛ وشرط أن 

لها زوجاً فقعدت عند الذى اشتراها أياما : فأدركه الموت 

فأعتقها : فتروجت ٠‏ ول يعلم أن ها زوجا + فلم جاء زوجها 

الأول من السفر أعطى سيدها الذى باعها الكتاب لزوجها الذى 

جاء من السفر. والكتاب بعقد صحيح شرعى : فهل يصح 

العقد بكتاب الأول ؟ أو الثاني ؟ 
فأجاب : 

إن كان تزوجها نكاحاً شرعياً : إما على قول ألى حنيفة بصحة نكاح الحر 
بالأمة :و إما عل :قول مالك والشافى واحيد بن ايكون عادماً الظول + اتا 
من العنت : فنكاحه لا يبطل بعتقها ؛ بل هى زوجته بعد العتق لكن عند أبى 
حنيفة فى رواية لها الفسخ . فلها أن تفسخ النكاح . فإذا قضت عدته تزوجت 
بغيره إن شاءت . وعند مالك والشافعى واحمد ف المشهور عنه لا خيار لما ؛ بل 
هى زوجته ؛ ومتى تزوجت قبل أن يفسخ النكاح : فنكاحها باطل باتفاق 
الأئمة . وأما إن كان نكاحها الأول فاسداً فإنه يفرق بينهما ؛ وتتزوج من شاءت 


بعد انقضاء العدة . 
+3 عن اعدو 


49 وسئل رحمه الله تعالى 4 
عن نكاح الزانية هل يجوز أم لا؟ 
فأجاب : 


« نكاح الزانية » حرام حتى تتوب » سواء كان زنى بها هو أو غيره . هذا هو 
الصواب بلا ريب » وهو مذهب طائفة من السلف والخلف : منهم أحمد بن 
حنبل وغيره 3 وذهب كثير من السلف والخلف إلى جوازه » وهو قول الثلاثة ؟؛ 
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لكن مالك يشترط الاستيراء 27 » وأبو حنيفة يحوز العقد قبل الاستبراء إذا كانت 
حاملاً ؛ لكن إذاكانت حاملاً لا يحوز وطؤهاحتى تضع . والشافعى يبيح العقد 
والوطء مطلقاً ؛ لأن ماء الزافى غير محترم » وحكه لا يلحقه نسبه . هذا مأخذه . 
وابو حنيفة يفرق بين الحامل وغير الحامل ؛ فإن الحامل إذا وطثها استلحق ولدا 
ليس منه قطعا ؛ نخلااف غير الحامل . 

ومالك وأحمد يشترطان « الاستبراء » وهو الصواب ؛ لكن مالك وأعمة ف 
رواية يشترطان الاستبراء بحيضة ‏ والرواية الأخرى عن أحمد هى التى عليها كثير 
من أصحابه كالقاضى ألى يعلى وأتباعه أنه لابد من ثلاث حيض ٠»‏ والصحيح 
أنه لا يحب إلا الاستبراء فقط ؛ فإن هذه ليست زوجة يجب عليها إلا الاستبراء » 
فهذه أولى . وإن قدر أنها حرة ‏ كالتى أعتقت بعد وطى سيدها وأريد تزويحها 
إما من المعتق وإها من غيره ‏ فإن هذه عليها استبراء عند الجحمهور » ولا عدة 
عليها . وهذه الزانية ليست كالموطوءة بشبية التى يلحق ولدها بالواطىء ؛ مع أن 
ىُّ إبجاب العدة على تلك نزاعا . 

وقد ثبت بدلالة الكتاب وصريح السنة وأقوال الصحابة : أن ١‏ المحتلعة » 
ليس عليها إلا الاستبراء بحيضة ؛ لا عدة كعدة المطلقة » وهو إحدى الروايتين 
عن أحمد ‏ وقول عمّان بن عفان . وابن عباس » وابن عمر فى آخر قوليه . 
وذكر مكى : أنه إجاع الصحابة » وهو قول قبيصة بن ذؤيب واسحق بن 
راهوية » وابن المنذر » وغيرهم من فقهاء الحديث . وهذا هو الصحيح كا قد 
بسطنا الكلام على هذا فى موضع آخر. فإذا كانت امختلعة لكونها ليست مطلقة 
لسن علتهاغدة المطلقة ين #الاسسراءت وستد السدراء غدةا ب فالموطوة ابغية 
أولى » والزانية أولى . 


عت فى م لس #* . 85 3 8 2 5 
)00 7 فلان : برءا . وبرءا وبروء أ : برى» : فهو برىء والاستيراء اصطلاحا : طلب براءة رحم 


المرأة من الحمل 1 


11 


وأنضا “1 فالهاخزةو نمق يوان اكير “كالممفعة الى انول الله فيا :: 
ا يا يها اين آمنُوا إِذَا جَاء كم الؤمنات مُهَاجرَاتِ فامْتَحنُوهنَ 74" الآية . 
قد ذكرنا فى غير هذا الموضع الحديث المأثور فيها » وأن ذلك كان يكون بعد 
استبرائها بحيضة ٠‏ مع نا كانت مزوجة 4 لحن حصلت الفرقة بإسلامها 
واختيارها فراقه ؛ لا بطلاق منه . وكذلك قوله : « والمحْصّنَاتَُ من النّساء إلا 
مَا مَلَكَتْ َبمَانَكُم بم 7" فكانوا إذا سبوا المرأة أبيحت بعد الاستبراء » والمسبية 
ليس عليها ( إلا ) الاستبراء بالسنة واتفاق الناس » وقد يسمى ذلك عدة . وق 
لسن قف حديث بَريرَة لا أعتقت ١‏ أن الى عله أمر أن تعمد »9 لين قا 
من قال من أهل الظاهر كابن حزم : إن من ليست بمطلقة تستبرا أ نحيضة إلا 
هذه . وهذا ضعيف ؛ فإن لفظ «تعتد » فى كلامهم يراد به الاستيراء » ك] 
15 سور هده وقد زوق از باح عن عائفة و أن اللي عكر أمرها أن 
عند بتلاث حيض 8 2 . فال كذاء لكن هذا رك فار : 

أما «أولاً» فإن عائشة قد ثبت عنها من غير وجه أن العدة عندها ثلاثة 
أطهار » وأنها إذا طعنت فى الحيضة الثالثة حلت » فكيف تروى عن النى عه 
أنه أمرها أن تعتد بثلاث حيض ؟ ! أو ثلاث أطهار ؟ وما سمعنا أحدا من اهل 


: دار الكفر عند الشافعية والحنابلة + هى نوعان‎ )١( 
الأول : بلدٌ كان للمسلمين ء فغلب الكفار عليه‎ 
. والثافى : بل لم يكن للملمينَ أصلاً‎ 
.3٠١ : سورة الممتحنة‎ )0( 
5 : سورة النساء‎ )0( 
أن زوج بريرة كان عبداً أسود يسمى مُغيئاً فخيّرها يعنى النى عه وأمرها أن‎ ٠ عن ابن عباس‎ )4( 
٠ تعتد‎ 
) رواه أبو داود الفياض عون المعيودٍ‎ 
. قال المنذرى : وأخرجه اليخار رى مختصراً وأخرجه الترمذى والسانى وابن ماجة بمعناه‎ 
.)01/1#1( قلث : أخرجه البخارى مختصراً (05/9 4 - فتح ) وابن ماجة‎ 
. )9171/1١( رواه اين ماجة‎ 
. إسناده صحيح ورجاله موثقون‎ : ٠ فى والروائد‎ 


6) 


صم 


م 


العلم احتج بهذا الحديث على أنها ثلاث حيض , ولوكان لهذا أصل عن عائشة 
لم خف ذلك على أهل العلم قاطبة . ثم هذه سنة عظيمة تتوافر ال همم والدواعى 
على معرفتها ؛ لأن فيها أمرين عظيمين « أحدهما » أن المعتقة تحت عبد تعتد 
علقت نين .+ والناق ٠‏ أن" العذة ثلانك حتيفن : وارضا اذلف كان 
يحتج به من يرى أن المعتقة إذا اختارت نفسها كان ذلك طلقة بائئة كقول مالك 
وغيره » وعلى هذا فالعدة لاتكون إلا من طلاق ؛ لكن هذا أيضاً قول 
ضعيف . والقران والسنة والاعتبار يدل على أن الطلاق لا يكون إلا رجعيا . 
وأن كل فرقة مباينة فليست من الطلقات النلاث حتى الخلع . كا قد بسط 
الكلام عليه فى غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا الكلام فى « نكاح الزانية » وفيه مسئلتان « إحداهما » فى 
استبرائها » وهو عدتها .» وقد تقدم قول من قال : لا حرمة لاء الزانى . يقال له : 
الاستبراء لم يكن لحرمة ماء الأول ؛ بل لحرمة ماء الثانى ؛ فإن الانسان ليس له 
أن يستلحق ولدا ليس منه » وكذلك إذا لم يستيرئها وكانت قد علقت من 
الزافف . وأيضاً فنى استلحاق الزانى ولده إذا لم تكن المرأة فراشا قولان لأهل 
العلم ٠‏ والننى َيه قال : ١‏ الْولَدُ للفهراش . وللعَاهِر الحَجَرٌ 2١,‏ فجعل الولد 


للفراش + دون العاهر » فإذا لم تكن المرأة فراشاً لم يتناوله الحديث » وعمر 


)١(‏ رواه البخارى (79517/5 و١411‏ -5/8/ا ١لا"‏ -7:/8 7/17" ه١1‏ مالا 
فتح البارى ) ٠‏ مسلم 85/٠١‏ ولا”" ‏ نووى ) . ابن ماجة (11419//1) الدارمى ١617/7(‏ و 
469") ». ابو داود (58/5" و5509 و59" عون المعيود ) . الترمذى ٠١7/8(‏ و١1‏ 
 ”76/8‏ عارضة الأحوذى ) ٠‏ النساق 1١8١/59‏ 10 5 موطأ مالك  7١/7(‏ تنوير 


الحوالك ) . 
فائدة : و العاهر» الزانى وغهر ذلى : وعهرت زنت »)2 والعهر : الزنا مععى « وللعاهر 
الحجرء : 


وللزانى الخيبة ولا حقّ له فى الولد . 
وعادة العرب تقول له الحجر وبفيه الأثلب وهو التراب ونحو ذلك ٠‏ يريدون ليسر. إء إلا 
الخزبة : ش 

راجع تمام البحث عون المعبود (018/5 و 704) ومسام 70/1٠١‏ و58 و98 نووى ) . 
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لحق أولادًا ولدوا فى الجاهلية بآبائهم . وليس هذا موضع بسط هذه المسئلة . 


« والثانية » أنها لا تحل حتى تتوب ؛ وهذا هو الذى دل عليه الكتاب والسنة 
والاعتبار ؛ والمشهور فى ذلك آية النور قوله تعالى : « الرّاَى لا يَْكِحٌ إلا زانية 
أو مُشْركَةَ ؛ والزّانيةٌ لا بَْكِحُها إلا زان أو مُشْرِكٌ ؛ وحَرّمَ ذلك على 
المؤمنين 4 7 وف المّن حديث أل مَرْئّدِ التو فى عَنَاق 7" . والذين لم يعملوا 
بهذه الآية ذكروا لها تأويلاً ونسخاً . أما التأويل : فقالوا المراد بالنكاح الوطء : 
وهذا ما يظهر فساده بأدنى تأمل . 

أما أولا» فليس فى القرآن لفظ نكاح إلا ولابد أن يراد به العقد . وإن 
دخل فيه الوطء ايضا . فاما أن يراد به محرد الوطىء فهذا لا يوجد فى كتاب الله 

« وثانيها » أن سبب نزول الآية إنما هو استفتاء النبى يد فى التروج بزانية » 
فكيف يكون سبب النزول خارجاً من اللفظ ؟ ! 

« الثالث » أن قول القائل : الزانى لا يطأ إلا زانية » أو الزانية لا يطؤها إلا 
زان » كقوله : الآكل لا يأكل إلا مأكولا . والمأكول لا يأكله إلا أكل » 
والزوج لا يتزوج إلا بزوجة » والزوجة لا يتزوجها إلا زوج ؛ وهذا كلام ينزه عنه 
كلام الله . 


. # سورة النور : آية‎ )١( 

+ عن عمرو بن شيب عن أيه عن جده و أن مر بن أل مرئد القوئكان بحمل الأمارى بك‎ "١ 
وكان بمكة بغى يقال ها عَنَاقَ » وكانت صديقته . قال : جكت إلى النبى للم فقات :يا رسول‎ 
الله أنكح عناقاً [ عناق ] . قال : فسكت عنّى 2 56 :© والزانية لا ينكحها إلا زان أو‎ 

مشرك » فدعان فقرأها عل" وقال لا تنكحها ‏ . 
رواه أبو داود (44/1 - عون المعبود ) واللفظ له والنسانى (717/5 و54 السيوطى )* 
الترمذدى (47/1 و 4# و44 عارضة الأحوذى ) وقال : هذا حديث حسن غريب ورواه 
ابن جرير )71١/14(‏ وى السند عنده مبهم ٠‏ والخاكم لففلفطة مختصراً وقال صحيح الإسناد 
ووافقه الذهبى . 


"6 


« الرابع » أن الزانى قد يستكره امرأة فيطؤها فكون زانيا ولا تكون زانية . 
وكذلك المراة قد تزنى بنانم ومكره على احد القولين . ولا يكون زانيا 
« الخامس » أن رع لزنا فة عليه المملموة ا راك لقنا كةو يه 


أشهر من أن تنزل هذه الآبة بتحرعه . 


« السادس ٠‏ قال : ف« لا يَنْكِحُها إلا زان أو مُشْرِلكٌُ 4 فلو أريد الوطء لم يكن 
حاجة إلى ذكر المشرك فإنه زان » وكذلك المشركة إذا زنى بها رجل فهى زانية فلا 
حاجة إلى لتقسم . 

٠‏ السابع » أنه قد قال قبل ذلك : ل الزّانِية والزّانى فاجْلِدُوا كل واحد منْهها 
مائة جَلدةٍ 4 فأى حاجة إى أن يذكر تحريم الزنا بعد ذلك ؟ ! 

وأما ‏ النسخ » فقال سعيد بن المسيب وطائفة : نسخها قوله : « وَأنَكِحُوا 
الأيامى مِنْكُمْ 4 ولا علم أهل هذا القول أن دعوى النسخ بهذه الآية ضعيف 
يج رص ا اا امد 
بالإجاع » كا زعم ذلك أبو على الحبانفى وغيره . أما على قول من يرى من هؤلاء 
أن الاجاع ب: ينسخ النصوص ”ا يذ كر ذلك عن عيسبى ابن اباو وغره عوقول 
فى غاية الفساد مضمونه أن الأمة يجوز لها تبديل دينها بعد نبيها » وأن ذلك جائز 
لهم ؛ كما تقول النصارى : أبيح لعلائهم أن ينسخوا من شريعة المسيح ما يرونه ؛ 
ولبشن 'عدامن أقوال المسلمين . وممن يظن الإجاع من يقول : الإجاع دل على 
نض ناخ ل يبلغا# ولا ديت إجاع فى حلاف هده الايه . وكل من عارض 
نصاً بإجاع وأدعى نسخه من غير نص يعارض ذلك النص فإنه مخطىء فى 
ذلك كا قد بسط الكلام على هذا فى موضع آخر ؛ وبين أن النصوص لم ينسخ 
منها شىء إلا بنص باق محفوظ عند الامة . وعلمها بالناسخ الذى العمل به أهم 
عندها من علمها بالمنسوخ الذى لا يجوز العمل به » وحفظ الله النصوص 
الناسخة أولى من حفظه المنسوخة . 
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وقول من قال : هى منسوخة بقوله : ل وأنكِحوا الأيامى مِنكم 4 فى غابة 
القفل + .قان كوا آله وس عا رض هاه حت خرها اروف «فثل كربا 
محرمة . ومعتدة . ومنكوحة للغير ؛ ونحو ذلك مما يوجب التحري إلى غاية ٠‏ ولو 
قن أنه مخرمة. عل التارين لكانت كالوئنية ٠‏ ومعلوم أن هذه الآبة لم تتعرض 
للصفات التى مها تحرم المرأة مطلقاً أو مؤقتًا . وإنما أمر بإنكاح الأيامى من حيث 
الجملة : وهو أمر بانكاحهن بالشروط التى بينها وكا أنها لا تنكح فى العدة 
والإحرام لا تنكح حتى تتوب . 

وقد احتجوا بالحديث الذى فيه : ٠‏ 5 امرأق لا تَردٌ يد لآمس . فقال 
طَلّفْها . فقال : إفى أحيّها . قال : فاستمتع بها ,17" لك روا الا 1 
وقد ضعفه أحمد وغيره » فلا تقوم به حجة فى معارضة الكتاب والسنة + ولو 
صح مم يكن صريحاً + فإن من الناس من يؤول « اللامس » بطالب المال + لكنه 
ضعيف . لكن لفظ ١‏ اللامس » قد يراد به من مسها بيده . وإن لم يطأها فإن 
من النساء من يكون فيها تبرج : وإذا نظر إليبا رجل أو وضع يده عليها لم تنفر 
عنه . ولا تمكنه من وطئها . ومثل هذا نكاحها مكروه , ولذا أمره بفراقها : ولم 
يوجب ذلك عليه ؛ لا ذكر أنه بحيها ‏ فإن هذه لم تزن » ولكلها مذنبة ببعض 
الفدهاك م عوفة قال لتر يد اسن عمل المت )اليد فقظة ولفظ 
« اللمس » والملامسة » إذا عتى بهم الماع لا بخصى باليد ٠‏ بل إذا قرن باليد فهو 
كقوله تعالى : «« وَلَوْ تََنَا عَلِكَ كتاباً فى قِرْطَاس قَلَمَسُوه بيهم 74" وأيضا 
(1) رواه النسائق (509//5 و58 السيوطى ). أبو داود  4875(‏ عون المعبود ) قال الصنعاق 

(30ه؟) : 

أطلق النووى عليه الصحة . لكن نقل ابن الجوزى عن أحمد أنه قال : لا يثبت عن النى 
يللم فى هذا الباب شىء وليس له أصل . 
فتمسّك ابن الحوزى بهذا وعدّه فى الموضوعات . 


وقال التسالى (8/5-١ل‏ سيو لسيوطى ) : : « هذا الحديث ليس بثابت » 0ك أن المرسل فيه أولئ 


بالصّواب . 
)١(‏ سورة الأنعام آية /17. 


/ا5 


فالتى تزنى بعد النكاح ليست كالتى تتزوج وهى زانية ؛ فإن دوام النكاح أقوى 
شرعى على أن الزانية بعد العقد لا يحب فراقها لكان الزنا كالعدة تمنع الابتداء 
دون الدوام جمعاً بين الدليلين . 

0 فإن قيل اما معنى قوله .إه لا يَنْكِحها لزان او مُشِرلهٌ 7 «قيل ( : المتروج 
بها إذكان مسلا فهو زان . وإن لم يكن مسلماً فه وكافر . فإ نكان مؤمنا بما جاء 
به الرسول من تحريم هذا وفعله فهو زان ؛ وإن لم يكن مؤمنا بما جاء به الرسول 
فهو مشرك ٠‏ يا كانوا عليه فى الجاهلية كانوا يتزوجون البغايا . يقول : فإن 
تزوجتم بهن كا كنتم تفعلون من غير اعتقاد نحريم ذلك فانتم مشركون . وإن 
اعتقد م التحريم فانتم زناة . لان هذه تمكن من نفسها الزوج من وطثها 3 فييق 
الزوج يطؤها كا يطؤها اولئك ٠‏ وكل امراة اشترك ى وطئها رجلان فهى زانية ؛ 
نإن الفروج لا تمل الاشتراك ؛ بل لا تكون الزوجة إلا محصنة . 

وهذا لما كان المتروج بالزانيه زانياً كان و عند الناس ٠‏ وهو مذموم 
أعظم نما يدم الذى يزنى بنساء الناس . ذا يقول فى ١‏ الشتمة » : سبه بالزاى 
والقاف . اى قال يا زوج القحبة 5 فهذا اعقلم با رجا عي لاس ب جا قاد لتر 
عند المسلمين من قبح ذلك . فكيف يكون مباحا ؟ ! ولهذاكان قذف المراة طعنا 
ف زوجها . فلوكان يجوز له التزوج ببغى لم يكن ذلك طعنا فى الزوج + ولهذا 
قال من قال من السّلف : ما بَعَت امرأة تبىً قط ('2 . فالله تعالمى أباح للانبياء أن 
يتزوجوا كافرة . وم ببح تزوج البغى ٠‏ لان هذه تفسد مقصود النكاح ٠‏ حلاف 
الكافرة + وطهذا اباح الله للرجل ان يلاعن مكان اربعة شهداء إذا زنت امراته 
واسقط عنه الحد بلعانه ؛ لما فى ذلك من الضرر عليه . وى الحديث ١‏ لا يدخل 
(0) الور : ”2# 
(؟) هذا القول محكى عن ابن عبّاس رضن الله تعالى عنهما وعكرمة وسعيد بن جبير والضحّاك 


وغيرهم . 


ابن كثير (847/5") ] 
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الجنّة دَيُوث 30 . والذى يتزوج ببغى هو ديوث ١‏ وهذاثما فطر الله على ذمه 
وعيبه بذلك جميع عباده المؤمنين بل وغير المسلمين من أهل الكتاب وغيرهم : 
كلهم يدع دن كرت أمزاتوييا » ويام يالك راو ييه اكه يلنب إلى رع 
الإسلام إباحة ذلك ؟ ! وهذا لا يجوز أن يأى به نى من من الأنبياء 0 فضلاً عن 

أفضل الشرائع ؛ 0 
المؤمن ولوازمه استعظم أن يضاف مثل هذا إلى الشريعة » ورأى أن تنزيهما عنه 
ال راسي ا ئشة عا قاله أهل الافك »؛ وقد 0 

سِبْحَانَكَ هذا بُهْتَانْ عَظِيم 4 والنبى عَلَِهِ إنما لم يفارق عائشة لأنه لم 
يصدق ما قيل أولا » ولما حصل له الشك استشار عليا » وزيد بن حارثة » 
وسأل الحارية 29 ؛ لينظر إن كان حقاً فارقها » حتّى أنزل الله براءتها من 
السماء » فذلك الذى ثبت نكاحها . ولم يقل مسلم : إنه يجوز إمساك بغى 
وكان المنافقون يقصدون بالكلام فيها الطعن فى الرسول » ولو جاز التزوج ببغى 


: عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله عا‎ )١( 
ثلاث لا يدخلون الحنة ولا ينظر الله إلييم يوم القيامة : العاق والديه » والمرأة المترجلة‎ « 
. » المتشيهة بالرجال والديوث‎ 
والبْييق (١775/1)ء أحمد (184/1) قال الحاكم : صحيح‎  )77/١( رواه الحاكم‎ 
58 الإسناد ووافقه الذهبى « المستدرك : (77/1/) ووافقها الألبانى « حجاب امرأة المسلمة » ص‎ 
وكم".‎ 

. 15 سورة النور : آية‎ )١( 

(5) بشير إلى قصّة « الأفك » وهى قصةٌ طويلة الشاهد منها « فدعا رسول الله مَكلَم على بن أبى طالب 
وأسامة بن زيد رضى الله عنهما حين استلبث الوح يستأمرهما فى فراق أهله . قالت عائشة : فأمًا 
أسامة دق ريد فاخان ع[ .رسوك الله عه بالذى يعلم من براءة أهله » وبالذى يعلم لحم فى نفسه 

من الود فقال : يارسول اللهدء أهلك » وما نعلم إلا أخياً. 

وأمّا على بن ألى طالب فقال : يا رسول الله » لم يضيّق الله عليك والنساء سواها كثيرء وإن 
تسأل ه الجارية » تصدقك . قالت . فدعا رسول الله يت و بريرة ٠‏ فقال أى و بريرة » : هل 
رأيت من شىء يريبك ؟ قال ٠‏ بريرة » : لا والذى بعثك بالحقّ » إن رأيت عليها أمراً أغمصة 
عليها أكثر من أنها جارية ٠‏ حديثة السّنّ تنام عن عجين أهلها فتأقى الداجن فتأكله .... الخ . 
رواه البخارى  1407/8(‏ فتح ) . 
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لقال : هذا لا حرج على فيه . كما كان النساء أحيانا يؤذينه حتى يبجرهن » 
فليس ذنوب المرأة طعنا ٠‏ بخلاف بغائها فإنه طعن فيه عند الناس قاطبة ٠‏ لين 
أحد يدفع الذم عمن تزوج من يعلم أنها بغية مقيمة على البغاء » ولهذا توسل 
المنافقون إلى الطعن حتى أنزل الله براءتها » ن السماء . وقد كان سعد ب ن معاذ لا 
قال النى ل ا ل ل 
عَلى اهلى إلا خيراً لي ا ل 

او عاذ ج الدى :اهبر لوقه عره الس "يج ققال. :انا اعد رلته : إن كان 
من إخواننا من الأوس ضربت عنقه : وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا 
فيه امرك . فاخذت سعد بن عبادة غيرة ‏ قالت عائشة : وكان قبل ذلك امرا 
ماكات اواك حوس حي لان ابن أن كان كين قرمهات لقال كلك 
لعمر الله لا تقتله . ولا تقدر على قتله . فقام أسيد ابن حضير : فقال : كذبت : 
لعمر الله لنقتلنه ؛ فإنك منافق تجادل عن المنافقين . وثار الحيان حتى نزل رسول 
لله َيه » فجعل يسكاهم '" فلولا أن ما قيل فى عائشة طعن فى النى عَلللهِ لم 
يطلب المؤمنون قتل من تكلم بذلك من الأوس والخررج لقذفه لامرأته ولهذا كان 
ضٍِ قذف أم البى َيل بقتل . لأنه قدح فى نسبه وكذلك من قذف نساءه 
يقتل , لأنه قدح فى دينه ٠‏ وإنما لم يقتلهم النبى عَلْثمِ لأنهم تكلموا بذلك قبل 
أن بعلم براءتها . وأنها من أمهات المؤمنين اللانى لم يفارقهن عليه » إذا كان 
يمكن أن يطلقها فتخرج بذلك من هذه الأمومة فى أظهر قولى العلماء ٠‏ فا 


)١(‏ حجرء من قصة , الأفك ٠‏ الشهيرة . راجع «الفتح » [5/8ه18 و ”18 و1:5549]. 

» اهترز العرش لموت سعد بن معاذ‎ «١ : عن جابر رضى الله عنه قال : سمعت الل ى له به يقول‎ )٠( 
. فقال رجا ل لخابر : فإنٌ البراء يقول : اهتز السر ير فقال : إنه كان بين هذين الحيين ضغائن‎ 
. ملعت الى ميت بقول : اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ»‎ 

البخارى 1١١*/7(‏ - فتح ) واللفظ له ومسلم 5١/15(‏ 7509 - نووى) . الترمذى 

(1/ه"5؟ - عارضة ) . النسانى ٠١٠١/14(‏ و١1١٠‏ -السيوطى ) . وابن ماجة (05/1) أحمد 
51/5 و54 و5959 5ل" كلة؟" ركه؛). 

(©) جزء من حديث الإفك وقد مضى ترجه . 
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فيمن طلقها النبى عَِلةِ .« ثلاثة أقوال » فى مذهب أحمد وغيره ,. 

« أحدها» أنها ليست من أمهات الموٌمنين 

« والثانى » أنها من أمهات المؤمنين 

واوالقالك »م مفرق بق الدجول هنا 55 بها . والأول أصح ؛ لأن 
انبى َيِه لما خير نساءه بين الإمساك والفراق وكان المقصود لمن فارقها أن 
يتزوجها غيره . فلو كان هذا الحال لم يكن ذلك قدحا فى دينه . 

وبالحملة فهذه المسئلة فى قلوب المؤمنين منين أعظم من أن تحتاج إلى كثرة الأدلة 
فإن الإيمان والقران يحرم مثل ذلك ؛ لكن لما كان قد أباح مثل ذلك كثير من 
علماء المسلمين عدالاين لا ويب يتكلمم ودام من التابعين ومن بعدهم وعلو 
قدرهم ‏ بنوع تأويل تأولوه احتيج إلى البسط فى ذلك ؛ ولهذا نظائر كثيرة : 
كوت القول معنا جد وقد اشتبه أمره على كثير من أهل العلم والإيمان 
وسادات الناس ؛ لان الله لم يجعل العصمة عند تنازع المسلمين إلا ى الرد إلى 
الكتاب والسنة » وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله عه الذى 
لا ينطق على الهوى . 

فإن قبل : فقد قال : « الزَانى لا يَنْكِحْ إلا زانية أو مُشْرَكَة 4 ؟ قبل : هذا 
يدل على أن الزانى الذى لم يتب لا يحوز ان يتزوج عفيفة » كما هو إحدى 
الروايتين عن أحمد ؛ فإنه إذا كان يطأ هذه وهذه وهذه كا كان : كان وطؤه 
لهذه من جنس وطثه لغيرها من الزوانى » وقد قال الشعبى : من زوج كريمته من 
فاجر فقد قطع رحمها . 

و« أيضاً » فانه إذا كان يزنى بنساء الناس كان هذا هما يدعو المرأة إلى أن 
تمكن منها غيره كا هو الواقع كثيرا 2 فلم أر من يزى بنساء الناس أو ذكران إلا 
فيحمل اغرائه عل أن تزلى بغيره مقابلة على ذلك ومغايظة . 

050 » فإذا كان عادته الزنا استغتى بالبغايا ٠»‏ فلم يكف امرأته فى 
الإعفاف . فتحتاج إلى الزنا . 


ا/ا 


3 أيضاً :هذا اول تساء الناس طلب الناسن "أن ينوا ينات 2 كا نهو 
الواقع . فامرأة الزافى تصير زانية من وجوه كثيرة » وإن استحلت ما حرمه الله 
كانت مشركة ؛ وإن لم تزن بفرجها زنت بعينها وغير ذلك » فلا يكاد يعرف فى 
نساء الرجال الزناة المصرين على الزنا الذين ل يتوبوا منه امرأة سليمة سلامة 
ثامة » وطبع المرأة يدعو إلى الرجال الأجانب إذا رأت زوجها يذهب إلى النساء 
الأجانت » وقد جاء فى الحديث : ( برُوا آباء كم تبركم أناكم وعِفُوا تَعفّ 
نسا كم 2 . فقوله « الى لا يكح إلا َانية 4 إما أن يراد أن نفس 
نكاحه ووطتئه لها زنا » أو أن ذلك يفضى إلى ناا وأما الزانية فنفس وطئها مع . 
إصرارها على الزنا زنا . 

وكذلك 9 المحْصّنَات من المَوْمَِات # : الحرائر » وعن ابن عباس : هن 
العفائف . فقد نقل عن ابن عباس تفسير ( المحصنات ) اباكرائر . وبالعفائئف 
ولدال ترا بحل عل جللك لولاا ل اليوم أجل لكُم الات ؛ 
وطَعَامُ الَذِين أُوتُوا الكتاب حِلٌ كم ٠‏ وَطَعَامَكُم سِ هم ٠‏ والمحْصَنَات من 
اوبات ٠:‏ والمحصنات من الْذين أونُوا الكتاب من قَبِلكُم ! إذا انسمَوهُن أَجُورَهُنَ 
مخصنين غَيْرَ مُسَافحِينَ # ") « النحصنات » قد قال أهل التفسير: هن 
العفائى . هكذا قال الشعبى . والحسن والنخعى والضحاك . والسدى . وعن 
ابن عباس : هن الحرائر. ولفظ ( المحصنات ) إن أريد به « الحرائر» فالعفة 
داخلة فى الإحصان بطريق الأولى ؛ فإن أصل المحصنة هى العفيفة التى أحصن 
فرجها . قال الله تعالى : 9 ومريم ابنة عِمَرَانَ النى أَحْصَنَت فَرجَها 4" وقال 
تعالى : 9 إِنَ الذين يَرْمُونَ المحْصَنَات الغَافلات المؤمنات 4 2*7 وهن العفائف » 


. رواه الطبراق فى « الأوسط » عن ابن عمر رضى الله عنبهما وهو ضعيف‎ )١( 
] )5/9( ضعيف الجامع‎ [ 
(؟) سورة المائدة : ه.‎ 
. ١5١ سورة التحريم : آية‎ )6( 
. 58 (؛) سورة النور : آية‎ 


ف 


قال حسان بن ثابت 
حصان رزانف ماتئزن بريبة 
وتصبح غرى من لحوم الغوافل 
ثم عادة العرب أن الحرة عندهم لا تعرف بالزنا ؛ وإنما تعروف ار الاماء 
وهذا ما بايع النبئ عي ِدْد امرأة ألى سفيان على أن لائرنى قَالَتْ : أو ترنى 
الحرة 207 ؟! فهذا لم يكن معروفا عندهم . والحرة خلاف الأمة صارت فى 
عرف العامة أن الحرة هى العفيفة » لأن الحرة التى ليع مقاب 
معروفة عندهم بالعفة » وصار لفظ الإحصان يتناول الحرية مع العفة ء 
لان الإماء لم تكن عفائف . وكذلك الإسلام هو ينبى عن الفحشاء 
والمنكر وكذلك المرأة المتزوجة زوجها يحصنها ء» لأنها تستكنى به » ولأنه يغار 
عليها . فصار لفظ «١‏ اللأإحصان » يتناول : الإسلام » والحرية » والنكاح » 
وأصله إعما هو العفة ؛ فإن العفيفة هى التّى احصن فرجها من غير صاحيها » 
كالنمحصن الذى بمتنع من غير أهله » وإذا كان الله إنما أباح من المسلمين وأهل 
الكتاب نكاح المحصنات . ١‏ والبغايا » لسن محصنات فلم يبح الله نكاحهن . 
وما يدل على ذلك قوله : <ل إذَا اموه أَجْورَهُنَّ مُحْصنين غَيْرَ مُسَافِحينَ 


)١(‏ روى ابن جرير ( الطبرى ) من طريق العوق عن ابن ن عباس أن رسول الله َه أمر عمر بن 
الخطاب فمَال : «قل هن ( وذلك فى بيعة النساء ) إِنْ رسول الله عَم ببايعكنّ على أن 
ا لطر 
فقالت : إفى أن أتكلم يعرفنى وإن عرفنى قتلنى وإا تدكرت فرقاً من رسول الله يتك .. 
فصرف عنها رسول الله يلم فقال : لا ين الت با ونون ل وهل دق اضراء نر فال 
ولا والله ما تزنى الحرّة » ... الخ القصة المشهورة . 
قال ابن كثير (014/4”) وهذا أثْر غريب وى بعضه نكارة والله أعلم . فإ أبا سفيان وامرأته 
لا أسلا ا 2 الله يِه يخيفها بل أظهر الصفاء والودَّ لما وكذلك كان الأمرٌ من جانبه عليه 
السلام لها . ١‏ 
070 : أخرجه ابن سعد بسند صخبح مرسل 
عن الشعبى وعن ميمون بن مهران . 
وانظر القصة أيضاً سيرة ابن كثير (707/8 و 50#). 


كف 


ولا ميخذى أخدان 4 والمسافح الزانى الذى يسفح ماءه مع هذه وهذه وكذلك 
المسافحة والمتخذة الخدن الذى تكون له صديقة يزنى مها دون غيره فشرط فى 
الحل أن يكون الرجل غير مسافح . ولا متخذ خدن . فإذا كانت المرأة بغيا 
وتسافح هذا وهذا لم يكن زوجها محصنا ها عن غيره ؛ ولو كان محصنا لما كانت 
حصنة . وإذا كان مسافحة لم تكن صسنة . والله إنما أباح التكاح إذا كان 
الرجال محصنين غير مسافحين » و !ا شرط فيه أن لا يزنى بغيرها ‏ فلا يسفح 
ماءه مع غيرها كان ابلغ 5 وابلغ 1 وقال اهل اللغة 8 | السفاح ( الزنا . قال 
ابن قتيبة إ محصنين #: أى متزوجين «إ غير مسافحين # قال : واصله من 
سفحت القربة إذا صببتها . فسمى «الزنا » سفاحا ؛ لأنه يصب النطفة » 
0 فهى التى تسفح ماءها . وقال الزجاج : محصنين 4 أى اندي 
التروت .قال ل غيهما : متعففين غير زانين» وكذلك قال فى النساء فل وأحل 
2 ما وَرَاءَ كم أن تَبتَعُوا أمُوالكُم مَحْصِنين غير مُسَافِحِينَ # فنى هاتين 
ال اشترط أن يكون الرجال محصنين غير مسافحين بسر الصاد . 
وانحصن » هو الدى حصن غيره ٠‏ ليس هو الحصن بالفتح الذى يشترط ىق 
الحد ٠‏ فام ببح ع ورج قل كف اج لا ده ارو المع عر 
بقائها على البغاء ولم نحصنها من غيره ‏ بل هى ا كانت قبل النكاح تبغى مع 
غيره - فهو مسافح بها لا محصن لها. وهذا حرام بدلالة القران 

كاقل :12 ارامت لم يبك بك الك الخاج لتحي ب الصاح 
فتعطيها المهر عل أن تكون زوجتك ليس لغيرك فيها حق + نخلاف ما اذأ أعطة 
عل آنا امسافحة لخ تريد:: .بوانا صديقة للك تزى بك دون غيرك فهذا حرام ؟ 


قبل : فإذا كان التكاح مقصوده انبا تكون له ؛ لا لغيره » وهى نم تتب من 
الزنا : لم تكن موفية بمقتضى العمّد ؟ 


فإن قيل : فإنه يحصنها بغير اختيارها : فيسكها حيث لا يمكما الزنا ؟. 


0 


قيل : أما إذا أحصتها بالقهر فليس هو بمثل الذى يمكنها من الخروج إلى 
الرجال » ودخول الرجال إليها ؛ لكن قد عرف بالعادات والتجارب أن المرأة إذا 
كانت لما إرادة فى غير الزوج احتالت إلى ذلك بطرق كثيرة ونحنى على الزوج » 
وربما أفسدت عقل الزوج بما تطعمه » وربما سحرته أيضا » وهذا كثير موجود : 
رجال أطعمهم نساؤهم . وسحرتهم نساؤهم : حتى يمكن الرأة أن تفعل 
ما شاءت ؛ وقد يكون قصدها مع ذلك أن لا يذهب هو إلى غيرها : فهى 
تقصد منعه من الحلال » أو من الحرام والحلال . وقد تقصد أن يمكنها أن تفعل 
ما شاءت فلا ببق حصنا لها قواما عليها ؛ بل تبق هى الحاكمة عليه . فإذا كان 
هذا موجروا تمن وعدت ولم تكن بغيا : فكيف بمن كانت بغيا ؟ ! والحكايات 
فى هذا الباب كثيرة . ويا ليتها مع التوبة يلزم معه دوام التوبة : فهذا إذا ابيح له 
كاعها وتوقيل له + حصنا + واحتفظ أمكن ذلك . أما بدون التوبة فهذا 
متعدر 3 متعسر . 

ولهذا تكلموا فى توبتها فقال ابن عمر وأحمد بن حنبل : يراودها على 
نفسها . فإن أجابته كبا كانت تحيبه لم تتب . وقالت طائفة منهم أبو محمد : 
لا يراوذها + لأنا قد تكون تابك فإذا واوذها نقضت التوبة + ولأنه مخاف عليه 
إذا راودها أن يقع فى ذنب معها . والذين اشترطوا امتحانها قالوا : لا يعرف 
صدق توبتها بمجرد القول » فصار كقوله : ل إِذَا جَاء كم الْوْمِنَاتْ مُهَاجِرَاتِ 
امتحنوهن 4 وا» امهار ةقد ينول اأنائبا-: قال الى عكللة ٠١‏ الاجر من 


لسرم 


لم1 نك نوه ون قا شاه ع سد ,2 : 6 
هجر ما نهى الله عنه . والمهاجر من هجر السوء 6 فهذه اذا ادعت انها 


() الحديث بهذا السياق لم أجدهء إثما هو ملفق من حديثين : 
الأول : ؛ المسلم من سا المسلمون من لسانه ويده ؛ والمهاجر من هجر ما نبى الله عنه ؛ عن 
ابن عمرو عن النى عَيه . ' ' 
رواه البخارى (1١/7ه "١0/11١‏ - فتح ) ؛ أبو داود (//اه١ ‏ عون المعبود ) احمد 
10 و 5ث ١9#”‏ ر9١5).‏ 
الثانى : عن عبد الله بن عمرو يقول سمعت رسول الله َيه يقول : تددرون من المسلم قالوا : 
الله ورسوله أعلم . قال : من سلم المسلمون من لسانه ويده : قال : تدرون من المؤمن ؟ قالوا ٠‏ 


076 


هجرت السوء امتحنت على ذلك » وبالجملة لا بد أن يغلب على قلبه صدق 
تويتها . 

وقوله تعالى : : فإ ولا متخذى أخدان # حرم به أن يتخذ صديقة فى السر 
إن مجه د غيره ؛ وقد قال سبحانه فى آبة الإماء « ومن لَمْ يستطع نكم 
طول أن يح الخصنات الؤمنات ها مَل أيْمَانكم من فتباتكم 000 
والله أ عْلم بإيمانكم بعكم من احفر ؛ فانكحوهن بإذن َهْلِون ؛ واثوهن 
وم بالمعروف ؛ محصّنات غير مُسافحات ؛ ولا متخذات أَحْدَانٍ 0 
الخد فإن أتين بفاحشة فعليين نصف ما على الخصات من المداض 1# 
فل كن اق 0 الأماء و«خضتات: غير مشافحات وله متحدات: أخيلدان ...وام 
الخرائر 6 فاشترط فين أن بكون الرجال حصني غير مسافحين + وذكر فى 
المائدة ‏ ولا متخذى أخدان # لما ذكر نساء أهل الكتاب . وفى النساء لم يذكر 
إلا غير مسافحين , وذلك ان الإماء كن معروفات بالزنا دون الحرائر » فاشترط فى 
نكاحهن أن رك خلويات ع سنا مداق ولا سعدا ١‏ كان دل لكك 
أيضاً على أن الأمة التى تبغى لا يجوز تزوجها إلا إذا تزوجها على أنها محصنة 
يحصنها زوجها » فلا تسافح الرجال ولا تتخذ صديقا . وهذا من أبين الأمور فى 
تحريم نكاح الأمة الفاجر مع ما تقدم . 

وقد روى عن تعاس ب عخصنات مانت غير زوان ‏ ولا متخذات 
أخدان 4 يعنى أخلاء كان أهل الجاهلية نحرمون ما ظهر من الزنا ويستحلون 
ما خنى. وعنه رواية أخرى : «المسافحات » اللمعلنات بالزنا « والمتخذات 
أخدان » ذوات الخليل الواحد . قال بعض المفسرين : كانت المرأة تفخذ 
صديقا تزنى معه ولا تزنى مع غيره . فقد فسر ابن عباس هو وغيره من السلف 

لله ورسوله أعلم : قال : من أمنه المؤمنون على أنفسهم وأموالهم والمهاجر من هجر السوه فاجتنبه ١‏ 

رواه احمد (5/15 7١6 09 ٠١‏ ) وهو صحيح . 
(59) النساء : 786 


كا 


الحصنات بالعفائش . وهوكا قالوا » وذكروا أن الزنا فى الجاهلية كان نوعين : 

نوعاً مشتركاً » ونوعاً مختصاً . والمشترك ما يظهر فى العادة ؛ حلاف المختص فإنه 
مستتر فى العادة . ولما حرم الله امختص وهو شبيه بالنكاح ؛ فإن النكاح نختص فيه 
المرأة بالرجل : وجب الفرق بين النكاح الحلال والحرام من اتخاذ الأخدان ؛ 

فإن هذه إذا كان يزنى بها وحدها لم يعرف انبا [ لم يطاها غيره ] ولم يعرف ان 
الولد الذى تلده منهء» ولا يثبت لها خصائص النكاح . 


فلهذا كان عمر بن المخطاب يضرب على )0 نكاح السر » فان نكاح السر من 
جنس اتخاذ الأخدان شبيه به » لا سما إذا زوجت نفسها بلا ولى ولا شهود وكمّا 
ذلك ؛ فهذا مثل الذى يتخذ صديقة ليس بينهما فرق ظاهر معروف عند الناس 
يتميز به عن هذا . فلا يشاء من يزنى بأمره صديقة له إلا قال : تزوجتها . ولا 
يذاه احم ان يقولة ال زوع اق التشرجط إن يرف يا إل قال دللك.فاو بات 
يكون بين الحلال والحرام فرق مبين . قال الله تعالى : ظٍ وَمَا كان الله ليضل قوم 


بعْدَ إذْ هَدَاهُم حَّى بين لَهُمْ ما يَكقُونَ 2١‏ وقال تعالى : < وقَذ فَصَّلَ لَكُم 
ماحَرّمَ عَليْكُمُ "١4‏ فإذا ظهر للناس أن هذه المرأة قد أحصنها تميزت عن 
المسافحات ولمتخذات أخدانا ‏ وإذا كان بمكنها أن تذهب إلى الأجانب لم 
تنميز المحصنات . كا أنه إذا كتم نكاحها فلم بعلم به أحد لم تتميز من المتخذات 
احدانا . وقد اختلف العلماء فما يتميز به هذا عن هذا > فميل : الواجب 
الإعلان فقط سواء أشهد أو لم بشهد . كقول مالك وكثير من فقهاء الحديث 
وأهل الظاهر وأحمد فى رواية . وقيل : الواجب الإشهاد سواء أعلن أو لم 


بعلن . كقول الى حنيففة والشافعى وروانة عن أحمد . وكشا 
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| يحب الامران وهو 
الرواية الثالئة عن احمك . وقيل : حب احدهما وعوق الروايه الرابعة 3 احمد . 


واشتراط « الإشهاد ؛ وحده صعيف + ليبس له اصا اق الكتاب ولا ف 


.3١١5 : سورة التوبة‎ )١( 


(؟) سورة الأنعم 1١14‏ 


8 


السنة ؛ فإنه لم يثبت عن النى عه فيه حديث . ومن الممتنع أن يكون الذى 
يفعله السلمون دا له شروط لم يبنا رسول لله عي ؛ وهذا ما تعم به 
البلوى , فجميع المسلمين يحتاجون إلى معرفة هذا. وإذا كان هذا شرطاً كان 
ذكره أولى من ذكر المهر وغيره مما لم يكن له ذكر فى كتاب الله ولا حديث ثابت 
عن رسول الله عي [ فتبين ] أنه ليس مما أوجبه الله على المسلمين فى منا كحهم . 
قال أحمد بن حنبل وغيره من أنمة الحديث : لم يثبت عن الى ِنَم فى 
الإشهاد على النكاح شىء . ولو أوجبه لكان الاتجاب إنما يعرف من جهة النبى 
عله : وكان هذا من الأحكام التى يحب إظهارها وإعلانها . فاشتراط المهر 
أولى + فإن المهر لا يحب تقديره فى العقد بالكتاب والسنة والإجاع . ولوكان قد 
اظهر ذلك لنقل ذلك عن الصحابة : ولم يضيعوا حفظ مالا بد للمسلمين عامة 
من معرفته . فإن المحمم والدواعى تتوافر على نقل ذلك . والذى يأمر تحفظ 
ذلك . وهم قد حفظوا نبيه عن نكاح الشغار . ونكاح المحرم . وأحو ذلك من 
امون التى تقع قليلا ٠‏ فكيف التكاح بلا أشهاد إذا كان الله ورسوله قد حرمه 
وأنطله في لا نظ فى ذلك نص عن رسول الله يلا 0 لو نقل فى ذلك 
شىء من أخبار الآحاد لكان مردوداً عند من يرى مثل ذلك + فإن هذا من 
أعظم ما تعم به البلوى أعظم من البلوى بكثير ام أن يكن 
كل كام المولمية لا يصح إلا باشهاد ؟ وقد عقد المسلمون من عقود الأنكحة 
مالا يخصيه إلا رب السموات + فعلم أن اشتراط الاشهاد دون غيره باطل قطعا + 
ولهذا كان المشترطون للاشهاد مضطر بين اضطرابا يدل على فساد الأصل . فليس 
شم قول يثبت على معيار الشرع . إذا كان فيهم من نجوزه بشهادة فاسقين . 
والشهادة البّى لا تجب عندهم قد أمر الله فيبا باشهاد ذوى العدل . فكيف 
بالاشهاد الواجب ؟ ! . 

تم من العجب أن الله أمر « بالاشهاد فى الرجعة » ولم يأمر به فى التكاح ١‏ ثم 


يامرون به فى النكاح ولا يوجبه أ> كثرهم فى الرجعة . والله امر بالاشهاد فى 


1, 


الرجعة ؛ لثلا ينكر الزوج ويدوم مع امرأته . فيفضى إلى إقامته معها حراما ١‏ وم 
يأمر بالاشهاد على طلاق لا رجعة معه » لأنه حينئذ يسرحها بإحسان عقيب 
العدة فيظهر الطلاق . وهذا قال يزيد بن هرون مما يعيب به أهل الرأى : أمر الله 
بالاشهاد فى البيع دون النكاح ؛ وهم أمروا به فى النكاح دون البيع . وهو 
قال . والاشهاد ى البيع إما واجب وإما مستحب . وقد دل القران والسنة عل 
اله شيتفت ران التكاح فلم يرد الشرع فيه باشهاد واجب ولا مستحب . 
وذلك أن التكاح أمر فيه بالاعلان فأعنى اعلانه مع دوامه عن الاشهاد . فان 
لمرأة تكون عند الرجل والناس يعلمون أنها امرأته » فكان هذا الاظهار الدائم 
مغنيا عن الاشهاد كالنسب ؛ فان النسب لا يحتاج إلى أن يشهد فيه أحداً على 
ولادة امراته ؛ بحلاف البيع ؛ فانه قد ححد ويتعذر إقامة البينة عليه » ولهذا إذا 
كان النكاح فى موضع لا يظهر فيه كان إعلانه بالإشهاد . فالإشهاد قد يحب ى 
التكاح ؛ لأنه به يعلن ويظهر ؛ لا لأن كل نكاح لا ينعقد إلا بشاهدين ؛ بل 
إذا زوجه وليته ثم خرجا فتحدثا بذلك وسمع الناس » أو جاء الشهود والناس بعد 
العقد فاخبروهم بأنه تروجها : كان هذا كافياً. وهكذا كانت عادة السلف » لم 
يكونوا يكلفون إحضار شاهدين » ولا كتابة صداق . 


ومن القائلين بالانبحاب من اشتراط شاهدين مستورين » وهو لا يقبل عند 
الأداء إلا من تعرف عدالته : فهذا أيضاً لا يحصل به المقصود . وقد شذ بعضهم 
فأوجب من يكون معلوم العدالة + وهذا مما يعلم فساده قطعا » فإن أنكحة 
المسلمين لم يكونوا يلتزمون فيها هذا . وهذه الأقوال الثلاثة فى مذهب أحمد على 
قوله باشتراط الشهادة . فقيل : يجحزىء فاسقان : كقول ألى حنيفة . وقيل : 
يخزىء مستوران » وهذا المشهور عن مذهبه » ومذهب الشافعى . وقيل : ى 
المذهب لابد من معروف العدالة . وقيل : بل إن عقّد حاكم فلا يعقده إلا 
بمعروف العدالة ؛ مخلاف عيره ؛ فإن الحكام هم الذين بميزون بين المبرور 
والمستور . ثم المعروف العدالة عند حاكم البلد : فهو خلاف ما أجمع المسلمون 


2«24و2, 


عليه قديماً وحديثاً : حيث يعقدون الأنكحة فيا بينهم , والحاكم بينهم والحاكم 
لا يعرفهم . وإن اشترطوا من يكون مشهوراً عندهم بالخير فليس من شرط العدل 
المقبول الشهادة أن يكون كذلك . ثم الشهود بموتون وتتغير أحوالهم » وهم 
يقولون : مقصود الشهادة إثبات الفراش عند التجاحد » حفظا لنسب الولد . 
فيقال : هذا حاصل بإعلان النكاح , ولا يحصل بالإشهاد مع الكيّان مطلقاً . 
فالذى لا ريب فيه أن النكاح مع الإعلان يصح » وإن لم يشهد شاهدان . وأما 
مع الكيّان والإشهاد فهذا مما ينظر فيه . وإذا اجتمع الإشهاد والإعلان . فهذا 
الذى لا نزاع فى صحته . وإن خلا عن الاشهاد والاعلان : فهو باطل عند 
العامة » فإن قدر فيه خلاف فهو قليل . وقد يظن أن فى ذلك خلافا فى مذهب 
أحمد ؛ ثم يقال بما بميز هذا عن المتخذات أخدانًا. وف المشترطين للشهادة من 
أصحاب ألى حنيفة من لا يعلل ذلك بإثبات الفراش ؛ لكن كان المقصود 
حضور ائنين تعظيماً للنكاح وهذا يعود إلى مقصود الإعلان . وإذا كان الناس 
ممن يجهل بعضهم حال بعض . ولا يعرف من عنده هل هى امرأته أو خدينه » 
مثل الأماكن الى يكثر فيها الناس المحاهيل : فهذا قد يقال : يحب الإشهاد 
هنا . 

ولم يكن الصحابة يكتبون « صداقات » لأنهم لم يكونوا يتزوجون على 
مؤخر ؛ بل يعجلون المهر » وأن أخروه فهو معروف ؛ فلا صار الناس يتزوجون 
على المؤخر والمدة تطول وينسى : صاروا يكتبون المؤخر » وصار ذلك حجة ى 
إثبات الصداق ؛ وفى إنها زوجة له ؛ لكن هذا الاشهاد يحصل به المقصود ؛ 
سواء حضر الشهود العقد أو جاا بعد العقد فشهدوا على إقرار الزوج والزوجة 
والولى وقد علموا أن ذلك نكاح قد أعلن » وإشهادهم عليه من غير تواص 
يكيّانه اعلان . 

وهذا بحلاف ١‏ الولى » فإنه قد دل عليه القران فى غير موضع والسنة فى غير 
موضع » وهو عادة الصحابة » إتما كان يزوج النساء الرجال » لا يعرف إن امراة 


م٠‎ 


تزوج نفسها. وهذا مما يفرق فيه بين النكاح ومتخذات أخيران وهذا قالت 
عائشة : لا تزوّج المرأة نَفْسّها ؛ فإنَ الب هى التى ترج نَفْسّها . لكن لا يكتنى 
بالولى حتى يعلن ؛ ؛ من الأولياء من يكون مستحسنا على قرابته قال الله تعالى : 
< وأنَكِحُوا الأيامى كم والصَّالِحِينَ مِن عبَادِكم وإمائكم 4 وقال تعالى : 
ولا تنكِحوا المشركين حَنَّى بِؤْمِئُوا 4 فخاطب الرجال بانكاح الأيامى » كا 
خاطهم بتزويج الرقيق . وفرق بين قوله تعالى « ولا تُنَكِحوا المشركين »© 
وقوله : <( ولا تَنْكِحوا المشركات ‏ . وهذا الفرق مما احتج به بعض السلف من 
أهل البيت . 


و «أيضاً » فإن الله أوجب الصداق فى غير هذا الموضع » ولم يوجب 
الإشهاد . فن 00 د الام يصح مع نق المهر ' ولا يصح إلا مع 
الإشهاد : فقد اسقط ما اوجبه الله واوجب مالم يوجبه الله . 

وهذا مما يبين أن قول المدنيين وأهل الحديث أصح من قول الكوفيين فى 
تحريمهم « نكاح الشغار » وأن علة ذلك إنما هو ننى المهر » فحيث يكون المهر . 
فالتكاح صحيح ٠‏ كا هو قول المدنيين » وهو أنص الروايتين » وأصرحهها عن 
احمد بن حنبل 4 واختيار قدماء أصحابه . 


وهذا وأمثاله تما يبين رجحان أقوال أهل الحديث والأثر وأهل الحجاز ‏ 
كأهل المدينة ‏ على ما خالفها من الأقوال التى قيلت برأى يخالف النصوص » 
لكن الفقهاء الذين قالوا برأى يخالف النصوص بعد اجتهادهم واستفراغ وسعهم 
رضى الله عنهم - قد فعلوا ما قدروا عليه من طلب العلم واجتهدوا » والله 
يثيهم » وهم مطيعون لله سبحانه فى ذلك . والله يثيهم على اجتهادهم : فاجرهم 
الله على ذلك ؛ وإن كان الذين علموا ما جاءت به النتصوص أفضل ممن خفيت 
عليه النصوص وهؤلاء غهم أجران » وأولئك لهم أجركا قال تعالى : <( وَدَاودَ 
وسَلمانَ إذْ بَحْكَانٍ فى الحرث إذْ تَقَشَتْ فيه غَنَم القؤمٍ وَكنّا لحكُيهم 


م١‎ 


شَاهِدين . قَمَهّمَاهَا سلمانَ . ركلا اتينا حُكْماً وعلماً 7#" . 

ومن تدبر نصوص الكتاب والسنة وجدها مفسرة لأمر النكاح . لا تشترط 
فيه ما يشترطه طائفة من الفقهاء ٠‏ كا اشترط بعضهم : ألا يكون الا بلفظ 
الإنكاح والتزويج . واشترط بعضهم : أن يكون بالعربية . واشترط هؤلاء 
وطائفة : ألا يكون إلا حضرة شاهدين . ثم أنهم مع هذا صححوا النكاح مع 
ننى المهر . ثم صاروا طائفتين : طائفة تصحح ١‏ نكاح الشغار » لأنه لا مفسد له 
إلا نف المهر : وذلك ليس بمفسد عندهم . وطائفة تبطله : وتعلل ذلك بعلل 
فاسدة ؛ كا قد بسطناه فى مواضع . وصححوا ١‏ نكاح المحلل » الذى يقصد 
التحليل » فكان قول أهل الحديث وأهل المدينة الذين لم يشترطوا لفظا معينا فى 
النكاح ولا إشهاد شاهدين مع إعلانه وإظهاره : وأبطلوا نكاح الشغار ٠‏ وكل 
نكاح نفى فِه لله وابظلوا نكاح محلل أشبه بالكتاب والسنة واثار الصحابة . 
ثم إن كثيراً من أهل الرأى الخجازى والعراق وسعوا « باب الطلاق » فأوقعوا 
طلاق السكران . والطلاق المحلوف به . وأوقع هؤلاء طلاق المكره ‏ وهؤلاء 
الطلاق المشكوك فيه فما حلف به ,» وجعلوا الفرقة البائنة طلاقا محسوبا من 
الثلاث : فجعلوا الخلع طلاقا بائناً حسوباً من الثلاث . إلى أمور أخرى وسعوا بها 
الطلاق الذى بحرم الحلال » وضيقوا النكاح الحلال . م لما وسعوا الطلاق صار 
هؤلاء يوسعون فى الاحتيال فى عود المرأة إلى زوجها » وهؤلاء فى خداع 
واحتيال . ومن تأمل الكتاب والسنة واثار الصحابة تبين له أن الله اغنى عن 
هذا . وأن الله بعث محمداً بالحنيفة السمحة التى أمر فيها بالمعروف ونبى عن 
المنكر » وأحل الطيبات وحرم الخبائث والله سبحانه أعلم . وصلى الله على محمد 
واله وصحبه وسلم . 


0١‏ الأنبياء :ملا 


الها 


٠م‏ وسئل رحدمه الله تعالى : 
عن بنت الزنا : هل تزوج بابيها ؟ 
فأجاب : 


الحمد لله . مذهب الجمهور من العلماء أنه لها حور التزويج بها » وهو 

الصواب المقطوع به ؛ حتى تنازع الجمهور : هل يقتل من فعل ذلك ؟ على 
ل ل ل ل ل ا 
يكن متأولا . وأما « المتأول » فلا يقتل + وإن كان مخطثا . وقد يقال : هذا 
مطلقاً » كيا قاله الحمهور : إنه يحلد من شرب النبيذ المختلف فيه متأولاً ؛ وإن 
كان مع ذلك لا يفدق عند القافس وأحمد فق إحدئ الروايتين #:وفشقه مالك 
وأحعد ف الروانة الأخرئ . والصحيح : أن المتأول المعذور لا يفسق ؛ بل ولا 
يأنم . وأحمد لم يبلغه أن فى هذه المسألة خلافا ؛ فإن الخلاف فيها إنما ظهر فى 
زمنه » لم يظهر فى زمن السلف ؛ فلهذا لم نعرفه'. 


والذين سوغوا « نكاح البنت من الزنا » حجتهم فى ذلك أن قالوا : ليست 
هذه بتتا فى الشرع ؛ ؛ بدليل أنهما لا يتوارثان + ولا يحب نفقتها ؛ ولا يل 
نكاحها » ولا : تعتق عليه بالملك » ونحو ذلك من أحكام النسب ٠‏ وإذا لم تكن 
1 تا فى الشرع لم تدخل فى آبة التحريم » ٠‏ فتبق داخلة فى قوله « وَأَحِلٌ لَكُم 
مَاورَاء ذَلِْكُم 4 . 


وأما حجة الحمهور فهو أن يقال : قول الله تعالى «حرّمت علَبْكُم 

أمهائكم وبنائكم » الآية . هو متناول لكل من شمله هذا اللفظ ؛ سواء كان 
قبقة حقيقة أو محازاً ؛ وسواء ثبت فى حقه التوارث وغيره من الأحكام ؛ أم لم ينبت 
إلا التحرجم خاصة . ليس العموم فى آية التحريم كالعموم فى اية الفرائض 
ونحوها ؛ كقوله تعالى : «( يُوصِب لله فى أولادكم للذّكَرفْلٌ حَظ الأنتتين »4 
وبيان ذلك من ثلاثة أوجه : 


تذف 


« أحدها ؛ أن آية التحريم تنناول البنت وبنت الابن وبنت _البنت ؛ كما 
يتناول لفظ ١‏ العمة » عمة الأن ؛ والأم » والحد. وكذلك بنت الات 
وبنت ابن الأخت . وبنت بنت الأخت . ومثل هذا العموم لا يثبت » لا فى آية 
الفرائض » ولا نحوها من الآيات . والنصوص التى علق فيها الأحكام 

« الثانى » إن تحريم النكاح يثبت بمجرد الرضاعة . ىا قال النبى عَكِاثم : 
0 يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادةٍ © وى لفظ ١‏ ما يحرم من 
السب 9) وهذا حديث متفق على صحته » وعمل الأئمة به : فقد حرم الله 
على المرأة أن تتزوج بطفل غذته من لبنها : أو أن تنكح أولاده ع وحرم على 
أمهاتها وعاتها وخخالتها بل حرم قل الوطفلة المرتضعة من امرأة أن تتزوج بالفحل 
صاحب اللين , وهوالذى وطىء المراة عرق :در اللي بوطئه . فاذا كان حرم على 
كرا عن ارك مرضي ل من أحكام النسب - 
مائه ؟ ! وآر ره سق لل ا قا د يبين التحريم 
من جهة عموم الخطاب » ومن جهة التنبيه والفحوى . وقياس الأولى . 

« الثالث » إن الله تعالى قال : : « وَحلائل أبنالكم الّذِينَ ون أضلآبكم » 
قال العلماء - احرار عن ابن اللرق اتبنا كا تقال : « لكيْلا يكون على 
المؤمنين حرج ف أزواجر دعي نهم إِذًا قِضوًا منهن وَطَراً »4 ومعلوم | نهم ف 
ل 5 أعظم مما يستلحقون ولد المتبنى . فإذا كان الله 


)0( البخارى (ه/ه؟ و7064 فتح) ومسام 6/٠ ٠(‏ و4١‏ و١‏ - نووى ) التسالي (494/5 - 
السيوطى ) والدارمى 1١68/9‏ و65١1‏ )ء أبو داود (5/*ه ‏ عون المعيود ) » الزبذي زة 1 
عارضة ) » مالك  ١17/7(‏ تنوير الحوالك ) أحمد (414/5 و١0‏ )كلهم من حديث عائشة 
رضى الله عنها . 

(5) مسلم 14/٠١(‏ - نووى ) » البخارى  767/0(‏ فتح ) » النسّانى -٠٠١/5(‏ السيوطى ) ابن 
ماجه (577/1) ع أحمد (1 وهلا" و5490 و54" و159"). 
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تعالى قيد ذلك بقوله : «إ من أصلابكم 4 علم أن لفظ « البنات » ونحوها 
يشمل كل من كان فى لغتهم داخلاً فى الاسم . 

وأما قول القائل : إنه لا يثبت فى حقها الميراث » ونحوه . فجوابه أن النسب 
تتبعض أحكامه » فقد ثبت بعض أحكام النسب دون بعض »ء كا وافق أكثر 
المنازعين فى ولد الملاعنة على أنه يحرم على الملاعن ولا يرئه . واختلف العلماء فى 
استلحاق ولد الزنا إذا لم يكن فراشا ؟ على قولين . كما ثبت عن النبى مَك أنه 
الحق ابن وليدة زمعة بن الاسود بن زمعة ابن الأسود » وكان قد احبلها عتبة بن 
ألى وقاص » فاختصم فيه سعد وعبد ابن زمعة » فقال سعد : ابن أخى . عهد 
إلى إن ابن وليدة زمعة هذا ابنى . فقال عبد : أخبى وابن وليدة أبى ؛ ولد على 
فاضي اله فقال النى َيه : « هْوَ لك يا عبد بن زمّعة . الولد للفِراش . 
وللعاهر الحجر ؛ احتجبى مِنْه يا سودة »7 لما رأى من شيهه البين بعتبة » فجعله 
أخاها فى الميياث دون الخرمة . 

وقد تنازع العلماء فى ولد الزنا : هل يعتق بالملك ؟ على قولين فى مذهب أنى 
دن وا كيد 

وهذه المسئلة لها بسط لا تسعه هذه الورقة . ومثل هذه المسئلة الضعيفة ليس 
لأحد أن يحكيها عن إمام من أنمة المسلمين ؛ لا على وجه القدح فيه ولا على 
وجه المتابعة له فيها » فإن فى ذلك ضرباً من الطعن فى الأئمة وإتباع الأقوال 
الضعيفة . وبمثل ذلك صار وزير التثر يلق الفتنة بين مذاهب أهل السنة حى 
يدعوهم إلى الخروج عن السنة والمجاعة » ويوقعهم فى مذاهب الرافضة. وأهل 
الإلحاد . والله اعلم ٠.‏ 


. سبق الخرجه‎ )١( 


: وسئل رحمه الله تعالى‎ 0١ 
عن رجل زنا بأمرأة فى حال شبوبيته » وقد رأى معها فى‎ 
وهو يطلب الترويج بها . ولم يعلم هل هى منه‎ ٠ هذه الأيام بنتا‎ 
وهو متوقف فى ترويجها ؟‎ ٠ او من غيره‎ 
: فأجاب‎ 
الحمد لله . لا يحل له التزويج بها عند أكثر العلماء ؛ فإن بنت التى زنا بها‎ 
. من غيره لا يحل التزوج بها عند أبى حنيفة ومالك وأحمد فى إحدى الروايتين‎ 
. وإذا اشتبيت عليه بغيرها حرمتا عليها‎ ٠» واما بنته من الزنا فاغلظ من ذلك‎ 
د ع هن‎ 
: وسئل رحمه الله تعالى‎  ؛؟‎ 
عمن زنا بامرأة ؛ وحملت منه فأتت بأنثى : فهل له أن‎ 
يتروج البنت ؟‎ 
: فأجاب‎ 
الكييد لت . لايل ذلك عند ج|هير العلماء . ولم يحل ذلك أحد من‎ 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان ؛ وهذا لم يعرف أحمد بن حنبل وغيره من‎ 
فأفى أحمد س‎ ٠ العلماء إن ويد اق ذلك نزاعا بين السلف‎ 
حنبل : ان فعل ذلك قتل . فقيل له + إنه حكى فلان فى ذلك خلافاً عن‎ 
مالك ؟ فقال : يكذب فلان . وذكر أن ولد الزنا يلحق بأبيه الزانى إذا استلحقه‎ 
ألاط » أى ألحق أولاد الجاهلية‎ ١ عند طائفة من العلماء » وان عمر بن الخطاب‎ 
الولد للهِراش ؛ وللعَاهِر الحَجِر » 00 هذا إذاكان‎ ٠ : الج ادر ل وان‎ 
لللعراة زوجو وأما « البغى ( التى لا زوج لها :. : فى استلحاق الزافى ولده منها‎ 
. نزاع‎ 
ع‎ 


كم 


«وبنت الملاعنة )''2 لا تباح للملاعن عند عامة العلماء ؛ وليس فيه إلا 
نزاع شاذ ؛ مع أن نسبها ينقطع من أبيها » ولكن لو استلحقها للحقته » وهما 
لا يتوارئان باتفاق الأئمة . وهذا لأن « النسب » تتبعض أحكامه » فقد يكون 
الرجل ابنا فى بعض الأحكام دون بعض . فإبن الملاعنة ليس بابن ؛ لا يرث ولا 
يورث » وهو ابن فى « باب النكاح » تحرم بنت الملاعنة على الاب . 

والله سبحانه وتعالى حرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ٠‏ فلا يحل للرجل 
أن يتزوج بنته من الرضاعة ولا أخته ؛ مع أنه لا يثبت فى حقها من « أحكام 
النسب » لا إرث ولا عقل ولا ولاية ولا نفقة ولا غير ذلك » إعما تثبت فى حقها 
حرمة النكاح ؛ والمحرمية . و « أمهات المؤمنين» أمهات فى الحرمة فقط ؛ لا فى 
امحرمية . فإذا كانت البنت التى أرضعتها امرأته بلبن در بوطتئه تحرم عليه وإن لم 
تكن منسوبة إليه فى الميراث وغيره : فكيف بما خلقت من نطفته ؟ ! فإن هذه 
غك اتصالا به من تلك . وقوله تعالى فى القران «( خُرّمتَ عَليِكُم أمهائكم 
وبنائكم 4 الآية : يتناول كل ما يسمى بنتا ؛ حتى يحرم عليه بنت بتته » وبنت 
ابنه ؛ بحلاف قوله فى الفرائض : ظ يُوصِيكُم الله فى أولادكم 4 فإن هذا إنما 
يتناول ولده وولد ابنه . لا يتناول ولد بنته ؛ ولمذا لما كان لفظ الابن والبنت 
يتناول ما يسمى بذلك مطلقا قال الله تعالى: ل وحَلائلٌ أبنائكم الذينَ مِن 
أضلابكم 4 ليحرز عن الابن المتبنى - كزيد ‏ الذى كان يدعى : زيد بن 
محمد . فان هذا كانوا يسمونه « ابنا » فلو اطلق اللفظ لظن انه داخل فيه + فمَال 
تعالى ا الّذِينَ من أضُلابكم » ليخرج ذلك . وأباح للمسلمين أن يتزوج الرجل 


(1) تلاعن الرّجلان : لعن كل واحد الآخر. ل 
وتلاعن الزوجان : أثبت كل مننما صدق دعواه بشريعة اللعان . واللعان شرعا : شهاداتٍ 
أربع , مو كدّات” بالأيان » مقرونةٌ شهادة الزوج باللعن : وشهادة المرأة بالغضب ٠‏ قائمة شهاداثه 
مقام حدٌ القذف فى حقه. وشهاداتها مقام حدٌّ الزّى فى حقها. _ ١‏ 1 
أو : كلات” معلومةٌ » جُعلت حجَّة للمضطرٌ إلى قذف من لَطَحَّ فراش وألحق العار به » او 
إن لق لوه 


لالم 


امرأة من تبناه بقوله تعالى : 9 قَلمّا قَضَى رَيْدُ مها وَطراً رَوَجنَا كه . ِكيلا 
َكُونَ على المؤمنين حَرَحٌ فى أزواج أَدْعيَائهُم إذا قَضَوًا مِنْهُنَ وَطراً م7" . 
فإذا كان لفظ ١‏ الابن و١‏ البنت » يتناول كل من ينتسب إلى الشخص حتّى 
قد حرم الله بنته من الرضاعة : فبنته من الزنا تسمى « بنته » فهى أولى بالتحريم 
شرعا » وأولى أن يدخلوها فى اية التحريم . وهذا مذهب ألى حنيفة وأصحابه . 
ومالك وأصحابه » وأحمد بخ صل واصيضاه » <وعوالغير باللة لامي 
ولكن النزاع المشهور بين الصحابة والتابعين ومن بعدهم فى الزنا ( هل ينشر 
حرمة المصاهرة ؛ فإذا أراد أن يتزوج بأمها وبنتها من غيره ؟ فهذه فيها نزاع قديم 
بين السلف ؛ وقد ذهب إلى كل قول كثير من أهل العلم : كالشافعى : ومالك 
فى إحدى الروايتين عنه : يبيحون ذلك ؛ وأبو حنيفة وأحمد ومالك فى الرواية 


الأخرئ :رمن ذلك فيذه إذا فلب الأتسات هيا أحه القولى جار ولك 


والله أعلم . 


(0) الأحزاب : #97 . 


4م 


“5 وسئل رحمه الله تعالى : 

عمن طلع إلى بيته ووجد عند امرأته رجلاً أجدياً فوفاها 
حقها , وطلقها ؛ ثم رجع وصالحها » وبمع أنها وجدت ينب 
أجنبى ؟ 


فى الحديث عنه عَم : أن اله محا وى لما خَلَقَ النّةَ قال : 
وعرّق وجَلالى لا يَدْْلك بخيل » ٠‏ وَلآَ كَذَابُ ٠‏ ولا دبُوث «والديوث » 
الذى لا غيرة له . وفى الصحيح عن النى َه أنه قال : « إن المؤمن يَمَارُ » 
وإنَ الله يقار وغيرة الله أن بأتى العَْدُ مَا حرم عََيْهِ "© وقد قال تعالى : 

الزَانى لا يكح إلا زانية أو مُشْرَكَةَ » والرّانية لاينْكِحها إلا رَانٍ أو مُشْرلهٌ » 
2 ذَلكَ عَلَى المؤمنينَ 4 . ولهذا كان الصحنح من قولى العلماء : أن الزانية . 
لايحوز تزوجها إلا بعد التوبة » وكذلك إذا كانت امرأة تزنى لم يكن له أن 
بمسكها على تلك الحال ؛ بل يفارقها وإلا كان ديوثاً . 

جد جد عد 
:؛ ‏ وسئل رحمه الله تعالى : 
عن رجل تزوج ابنته من الزنا ؟ 
فأجاب : 

لا يحوز أن يتزوج بها عند.جمهور أئمة المسلمين . حتى إن الإمام أحمد أنكر 
أن يكون فى ذلك تراع بين السلف ؛ وقال : من فعل ذلك فإنه يقتل . وقيل له 
عن مالك : إنه أباحه » فكذب النقل عن مالك . وتحريم هذا هو قول أنى 


(1) لم أقن؟ عليه حتى الآن . 

(5) رواه أحمد (85/9ه ) » مسلم (18/10- نووى ) » الترمذى ١١4/0(‏ - عارضة ) من حديث 
أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله مَلِتعٍ « إن الله يغار والمؤمن يغار » وغيرة الله أن يأقى 
العيد ما حرم عليه ) . 


9 


حنيفة وأصحابه » وأحمد وأصحابه ؛ ومالك وجمهور أصحابه وهو قول كثير 
من أصحاب الشافعى . وأنكر أن يكون الشافغى نص على خلاف ذلك ؛ 


وقالوا : إنما نص على بنته من الرضاع ؛ دون الزانية التى زفى بها . والله أعلم . 
+« + عد 
وسئل رحمه الله تعالى : 
عن رجل زفى بامرأة » ومات الزانى : فهل يحوز للولد 
المذكور أن يتروج ببا» أم لا؟ 
فاجاب : 
هذه حرام فى مذهب ألى حنيفة وأحمد وأحد القولين فى مذهب مالك » 
وق القرلدد ال عر شرن 4 رعو مهي الخال 
+« د عد 
2-1 وسئل رحمه الله تعالى : 
عمن كان له أمة يطؤها . وهو يعلر أن غيره يطؤها وله 
حصنا ؟ 
فأجاب : ١‏ 
هو دبوث ؟ دولا يَدْخْل الحنّة دبوث ) 0 والله اعلم . 


عد عد غخد 
/اؤ ‏ وسئل رحمه الله تعالى : 


عن رجل له جارية تزف فل ل اله ونما+ 
فأجاب : 
إذا كانت ترزفى فليس له أن يطأها حتى تحيض ويستبرثها من الزنا » فإن 
الزَانى لا يَنْكِح إلا زانية أو مشركة 4 : عقدا » ووطأ ومتى وطنها مع كونمها 
زانية كان ديوئ . والله أعلم . 


. سبق تخريجه قريباً‎ )١( 


4- وسئل رحمه الله تعالى : 
عن حديث عن البى له أنه « قال له رجل يا رسؤل الله 
إن امرأق لا ترد كف لامس » فهل هو ما ترد نفسها عن أحد ؟ 
أو ما ترديدها فى العطاء عه عن أحد ؟ وهل هو الصحيح أم لا؟ 
فأجاب : 
اليم الله وني العالمين . هذا الحديث قد ضَكفه أحمد وغيره وقد تأوله بعض 
الناس على أنها لا ترد طالب مال ؛ ا وسياقه يدل على حلاف 
ذلك . ومن الناس ى من اعتقد ثبوته » وإن النبى َكنم أمره أن يمسكها مع كونها 
لا منع الرجال وف نا انكرة غير واحد من الأثمة ‏ فان الله قال فى كتابه 
العزيز ٠ج‏ فى لا يتخ إلا ون أو شذيكة . لاي لآ ينكحها ازا أ 
مُشْرلةٌ » وحرّم م ذلك على المؤمنين 4 وفى سنن أبى داود وغيره : أن رجلا كان له 
وطن رد ب مه ٠‏ لها : عثاق ايا ا لعن 
تزوجها ؛ فأنزل اللَّهُ هذه الآية 27 . وقد قال سبحانه وتعالى : «[ وَمَن لم يَستَطِع 
تك عصان لمات املك املك م ايك المؤمنات 
والله غلم ] يإعانكم بَعْضكم من بَعْض فانكحوهنٍ بإذن أهْلهنَ وآثوهن أُجورَهْنَ 
بالمغروف مُخصنات غَيْرَ مُسَافِحَاتِ ولا متّخذَات أخدانٍ 4 فإنما أباح الله نكاح 
الإماء فى حال كونبن غير ونافضاك ولا ميكداك: الخوان > والمسنافحة الى 
تسافح فح مع كل أحد . والمتخذات الخدن اليّى يكون لما صديق واحد . فإذا كان 
من هذه حاها لا تنكح فكيف بمن لا ترد يد لامس ؛ بل تسافح من اتفق ؟ ! 
واذا كان من هذه حالما فى الاماء فكيف 0 . وقد قال تعالى : 
فإ والمخصّنات من الؤنات والمخصّنات من الَذِين أوتوا الكتاب مِن قَبلكم إذا 
اتيتموهن ف مُخصنين غير مُسَافحين ولا متخذى أَحْدَانٍ 4 فاشترط هذه 


. سبق تخريحه‎ )١( 


1 


الشروط فى الرجال هنا كيا اشترطه فى النساء هناك . وهذا يوافق ما ذكره فى 
سورة النور .ن قوله تعالى  :‏ الزَانى لا يَْكِحٌ إلا رَانِيةَ أو مشركة » والرّانية 
لا ينْكِحها إلا زان أو مشركٌ وحرّمَ ذلك على المؤمنين © لأنه من تزوج زانية تزانى 
مع غيره لم يكن ماؤه مصونا محفوظا . فكان ماؤه مختلطا بماء غيره . والفرج الذى 
يطاه مشتركا هذا هو الزنا . والمراة إذاك زوجها يزنى بغيرها لا يميز بين الحلال 
والحرام كان وطؤه لها من جنس وطي ء الزانى للمرأة التى يزفى بها وإن لم يطأها 
غيره . وإن من صور الزنا اتخاذ الأخدان . والعلماء قد تنازعوا فى جواز نكاح 
الزانية قبل توبتها ؟ على قولين مشهورين ؛ لكن الكتاب والسنة والاعتبار يدل 
على أن ذلك لا يحوز . ومن تأول آية“النور بالعقد وجعل ذلك منسوخا فبطلان 
قوله ظاهر من وجوه . ثم المسلمون متفقون على ذم الدياثة . ومن زوج بغيا كان 
ديوثا بالاتفاق. وفى الحديث : ١لا‏ يَدْخل الجنة بَخيلٌ ولآ كَذَابْ ولا 
دَيُوثْ ٠٠١‏ قال تعالى : إ الحَِيئَاتَ للخبيثين والحّبينون للخبيئات والطيبات 
للطيبين والطيبون للطيبات 4 أى الرجال الطيبون للنساء الطيبات » والرجال 
اللتبيتون للنساء اللتبيقات + وكذالك: فى التناء + فإذا كانت المراة خيبينة كان قريتها 
خبيثا . وإذا كان قرينها خبيثا كانت خبيثة » وبهذا عظم القول فيمن قذف 
عائشة ونحوها من أمهات المؤمنين ولولا ما على الزوج فى ذلك من العيب 
ما حصل هذا التغليظ . ولهذا قال السلف : ما بغت امرأة نبى قط »27 . ولو 
كان تزوج البغى جائزا لوجب تنزيه الأنبياء عا يباح . كيف وف نساء الأنبياء من 
هى » كافرة ىا فى أزواج المؤمنات من هوكافر ؟ ! كا قال تعالى : ' ضرّب الله 
مكلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لُوطٍ كانََا تَحْت عَبْدَيْنِ مِنْ عبادنا صَاليْنِ 
فَحَانَتاه| فلم يُغْنيا عَنْههَا من الله شَيْئاً » وَقِيلَ أذخلاً الثَّارَ مع الدَاخلين . وَضَربْ 
الله مكلا للذين آمَتُوا امرأة فُزعون إذ قَالَتَْ رب ابن لى عِنْدَكَ ييا فى النّةِ وَنَجَى 


. سبق نحريجه‎ )١( 


زفة سيق تخريت ها ' 0006 


؟0 


ف فِرْعَونَ وعَمَلِهِ ٠‏ ونجى مِن القَْم الظَالِمينَ يم ”' . وأما البغايا فليس ى 
الأنبياء ولا الصا حين من تزوج بغيا » لأن البغاء يفسد فراشه . ولهذا أبيح للمسلم 
ان يتزوج الكتابية اليبودية والنصرانية » إذا كان محصنا عر ولا متخذ 
خخلان با قجلم أن تروج الكافرة قد يحوز » وتجوز البغى لا يجوز ؛ لأن ضرر دينها 
٠‏ لا يتعدى اليه آنا ضرر البغاها فيتعدى اليه . والله أعلم . 


* + عق 
4 وسثل رحمه الله تعالى : 


عن هذا «١‏ التحليل » الذى يفعله الناس اليوم : اذا وقع 
عل الوجه الذى يعلونه 3 من الاستحقاق .2 والإشهاد ٠‏ وغير 
ذلك من سائر الحيل المعروفة : هل هو صحيح . أم لا ؟ وإذا 
قلد من قال به هل : يفرق بين اعتقاد واعتقاد ؟ وهل الأولى 
إمساك المرأة . أم لا ؟ 
فأجاب : 
' التحليل الذى يتواطؤن فيه مع الزوج ‏ لفظاً أو عرفاً ‏ على أن يطلق المرأة » 
او ينوى الزوج ذلك : محرم . لعن النى عَيْيثُمْ فاعله فى احاديث متعددة » وسماه 
0 التيس المستعار , "© وقال : ١‏ لعن الله انل وامحلّل لَه ,© . وكذلك مثل 
عمر وعمان وعلى وابن عمر وغيرهم لهم بذلك آثار مشهورة : يصرحون فيها بأن 
من قصد التحليل بقلبه فهو محلل ؛ وإن لم يشترطه فى العقد . وسموه « سفاحاً » . 
ولا تحل لمطلقها الأول بمثل هذا العقد . ولا يحل لازوج المحلل إمساكها بهذا 
التحليل ؛ بل يحب عليه فراقها ؛ لكن إذا كان قد تبين باجتهاد أو تقليد جواز 
ذلك ؛ فتحللت ». وتزوجها بعد ذلك » ثم تبين له تحريم ذلك : فالأقوى أنه 


)01( التحرم : 1١١ 36١‏ 
36 (0) سبق نحريجهها . 


٠ 


لا بحب عليه فراقها ٠‏ بل يمنم من ذلك فى المستقبل . وقد عفا الله فى الماضى عا 


سلف . 
+ج* جه عد 


٠ه‏ وسئل رحمه الله تعالى : 
عن إمام عدل . طلق امرأته » وبقيت عنده فى بيته حتى 
استحلت تحليل أهل مصر. وتزوجها .0 
فاجاب : 
إذا تزوجها الرجل بنية أنه إذا وطئها طلقها لتحلها لزوجها الأول . أو تواطا 
عل ذلك قبن العقلء أو خرطاة قصلت العقيدت الفظا أو عرفا د فيذا 
وأنواعه « نكاح التحليل » الذى اتفقت الأمة على بطلانه . وقد ثبت عن النبى 


ار 3 قال : ١‏ لعن الله املّل وامثّل لَه » . 


تدخ ترد كن 


4 


ه وسئل رحمه الله تعالى : 
عن رجل طلق زوجته ثلاثاً » ثم أوفت العدة » ثم تروجت 
يزوج ثان » وهو «١‏ المستحل » : فهل الاستحلال بجوز بحكم 
اي أم لا؟ م إنها 
نت لبيت الزوج الأول طالبة لبعض حقهاء فغلبها على 
٠ 5‏ ثم إنها قعدت أياماً وخافت » وادعت أنها حاضت ؛ 
لكحى يردها الزوج الأول » فراجعها إلى عصمته بعقد شرعى 
وأقام معها أياما فظهر عليبا الحمل » وعلم أنها كانسع كاذبة فى 
الحيض فاعتزها إلى أن تبتدى بحكم الشرع الشريف . 
فأجاب : 


أما إذا تزوجها زوج, ليحلها لزوجها المطلق فهذا المحلل وقد صح عن النبى 
ينم أنه قال : ١‏ لعَنَ الله محلل واملّل لَهُ و(2 . وأما حديث رفاعة فذاك كان 
قد تزوجها نكاحاً ثاباً ؛ لم يكن قد تزوجها ليحلها للمطلق . وإذا تزوجت 
لمحلل ثم طلقها فعليها العدة باتفاق العلماء ؛ إذ غايتها أن تكون موطؤة فى نكاح 
فاسد فعلبا العدة منه . 

وماكان يحل للأول وطؤها ؛ وإذا وطنها فهو زان عاهر » ونكاحها الأول 
قبل أن تحيض ثلاثاً باطل باتفاق الأتمة » وعليه أن يعتزها » فإذا جاءت بولد 
ألحق با محلل ؛ فإنه هو الذى وطأها فى نكاح فاسد » ولا يلحق الولد فى النكاح 
الأول ؛ لأن عدته انقضت وتزوجت بعد ذلك لمن وطئها » وهذا يقطع حكم 
الفراش بلا تزاع بين الأئمة » ولاك انح مرو طقة ناته لأ التي عل قال 
, الول لاش . وللعاهِر الحَجَر»'" . لكن إن علم لمحلل أن الولد ليس منه ؛ 


1 سق ريه 
(9) سبق تخريجه . 


بل من هذا العاهر فعليه أن ينفيه باللعان » قبلاعننا لعانا بتقطم فيه تسب الولك . 
من هر فعليه أل ينقيه ب يلاعنها لعانا ب يه نسب 


ويلحق نسب الولد بأمه . ولا يلحق بالعاهر . 
000 


؟ه ‏ وسئل رحمه الله تعالى : 
5 َك 6 5 
هل تصح مسالة العبد ام لا ؟ 
فاجاب : 1 
الحمد لله . تزروج المراة المطلقة بعبد يطؤها بم تباح الزوجة هى من صور 
التحليل . وقد صح عن النبى َيِه أنه قال : ١‏ لَعَنَ الله محلل واملل لَه 7 
+* جه عد 
“اه ب وسئل رحمه الله تعالى : 
عن رجل حنث من زوجته ٠‏ فنكحت غيره ليحلها 
للاول : فهل هذا النكاح صحيح . ام لا ؟ 
فاجاب : ل 
0 . طالله . ). عن . 215ب يت اب اك ع لي 
قد صح عن النى عَيِْدُةُ : أنه قال : ١‏ لْعَنَ الله الملل واخلل لَه » وعنه 
أنه قال : « ألا أنبئكم بالتيّس المستّعار ؟ » قالوا : بلى يا رسول الله . قال : « هَو 
٠‏ لمحلل . لَعَنَ الله امْحلّلَ وامحلّل لَهُ »”'" واتفق على تحربم ذلك أصحاب رسول الله 
< َيِه والتابعون هم بإحسان : مثل عمر بن الخطاب وعيان بن عفان » وعلى بن 
الى طالب وعبد الله بن مسعود . وعبد الله بن عباس ٠‏ وعبد الله بن عمر 
وغيرهم + حى قال بعضهم : لا يزالا زانيين ؛ وإن مكثا عشرين سنة إذا علم 
الله من قلبه أنه يريد أن يحلها له . وقال بعضهم : لا نكاح إلا نكاح رغبة لا 
نكاح دلسة . وقال بعضهم : من يخادع الله يخدعد . وقال بعضهم : كنا نعدها 
على عهد رسول الله عَم سفاحا . وقد اتفق أئمة الفتوى كلهم أنه إذا شرط 
التحليل فى العقد كان باطلاً . وبعضهم لم يجعل للشرط المتقدم ولا العرف المطرد 
)١(‏ سبق تريح . 


(؟) سبق الحخرجه . 


(5) سبق مره . 


45 


تأثيراً » وجعل العقد مع ذلك كالتكاح المعروف نكاح الرغبة . وأما الصحابة 
والتابعون وأكثر أثمة الفتيا فلا فرق عندهم بين هذا العرف واللفظ » وهذا 


مذهب أهل المدينة » وأهل الحديث : وغيرههما والله أعلم . 
+« جد 


65 وسئل رحمه الله تعالى : 
عن العبد الصغير إذا استحلت به النساء وهو دون البلوغ : 
هل يكون ذلك زوجا وهو لا يدرى الجاع ؟ 
فأجاب : 
لكل نين وسوك الا مكار أذء ٠‏ لعن آكل الرّبا » وَمُركلهُ . وشاهديه » 
وكاتبُهُ : ولَعَنَ الله ملل » واملّل لَهُ »20 قال الترمذى حديث صحيح . وثبت 
إجاع الصحابة على ذلك : كعمر ؛ وعمّان وعلى » وابن مسعود © وابن عباس 
وغيرهم . حتى قال عمر : لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمته) . وقال 
يان : لا نكاح إلا نكاح رغبة » لا نكاح دلسة . وسئل ابن عباس عن من 
طلق امرأته نانة :ظلقة © قال باقع مقه علخت + «ونائرها اخلنيها آيات الله 
قروا «فقال له النبانل :ارايت أن تزوجتها وهو لا يعلم ‏ لأحلها ثم أطلقها ؟ 
فقال له ابن عباس : من يحادع الله تخدعه . وسئل عن ذلك فمال : لا يزالان 
زانين وإن مكثئا عشرين سنة + إذا عام الله من قلبه أنه بريد أن يعلها له . وقد 
بسطنا الكلام فى هذه المسألة فى «كتاب بيان الدليل على بطلان التحليل » وهذا 
لعمرى إذا كان محلل كبيرا يطأها ويذوق عسيلتها » وتذوق عسيلته . فأما العبد 
الذى لا وطء فيه » أو فيه ولا يعد وطؤه وطأ » كمن لا ينتشر ذكره . فهذا ٠‏ 


. سبق خحريجه‎ )١( 


04 


لا نزاع بين الأئمة فى أن هذا لا يحلها . « ونكاح المحلل » مما يعير به النصارى 
المسلمين » حتى يقولون : إن المسلمين قال لهم نبيهم : إذا طلق أحدكم امراته لم 
تحل له حتى تزفى . ونبينا عَيم برىء من ذلك هو واصحابه والتابعون لحم 


لك 


الباب الرابع 
الكفاءة فى الزواج"") 


: للاسترادة‎ )١( 
فقه السُّة (175/9)ء سبل الإسلام (*/8١1)ء نيل الأوطار (1717/1) ؛‎ 
. )”1/( السيل الجرار (541/7) ء الكافى‎ 
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هه وسثل رحمه الله تعالى : 
عن رجل شربف . زوج ابنته وهى بكر بالغ لرجل غبر 
شريف مغربى . معروف بين الناس بالصلاح ٠‏ برضى ابنته » 
وإذنها » ولم يشهد عليبا الأب بالرضى : فهل يكون ذلك 
قادحا فى العقد ام لا ؟ مع استمرار الزوجة بالرضى : وذلك 
قبل الدخول وبعده . وقدح قادح فاشهدت الزوجة ان الرضا 
والاذن صدرا منبا : فهل يحتاج فى ذلك تجديد العقد ؟ 
فأجاب : 
لا يفتقر صحة النكاح إلى الاشهاد على إذن المرأة قبل النكاح فى المذاهب 
الأريعة : إلا وجها ضعيفا فى مذهب الشافعى وأحمد + بل قال : إذا قال 
الولى : أذنت إلى جاز عقد النكاح . والشهادة على الولى والزوج . ثم المرأة بعد 
ذلك :إن انكرت : فالنكاح ثابت . هذا مذهب الشافعى وأحمد فى المشهور 
عنه . واما مذهب الى حنيفة ومالك واحمد فى رواية عنه اذا 0 تاذن حيّى عقد 
النكاح جاز . وتسمى : ٠‏ مسألة وقف العقود » . كذلك العبد إذا تزوج بدون 
إذث مواليه : فهو على هذا التزاع . 
أما « الكفاءة ىق النسب » فالنسبم معتير عند مالك . أما عند أبى حنيفة 
والشافعى وأحمد فى إحدى الروايتين عنه : فهى حقى للزوجة والأبوين . فإذا 


رضوا بدون كفء جاز . وعند أحمد هى حق لله فلا يصح النكاح مع فراقها . 


والله أعلم . 


5 وسئل رحمه الله تعالل : 
عن رجل زوج ابئة أخيه من ابنه . والزوج فاسق 

لايصلى . وخوفوها حتى أذنت فى النكاح . وقالوا : إن لم 

تأخنى وإلا زوجك الشرع بغير اختيارك . وهو الآن يأخذ مالا + 

ويمنع من يدخل عليبا لكشف حاها : كأمها . وغيرها ؟ 
فأجاب : 

الحمد لله » ليس للعم ولا غيره من الأولياء أن يزوج موليته بغي ركفىء إذا لم 
تكن راضية بذلك باتفاق الأئمة ؛ وإذا فعل ذلك استحق العقوبة الشرعية التى 
تردعه وأمثاله من مثئل ذلك ؟ بل لو رضيت هى بغي ر كفىء كان لولى آخر غير 
لمزوج أن يفسخ النكاح ؟ وليس للعم أن يكره المرأة البالغة على النكاح بكفىء + 
فكيف إذا أكرهها على التزويج بغير كفىء ؟ ! بل لا يزوجها إلا بمن ترضاه 
باتفاق المسلمين . 

وإذا قال لها : إن لم تأذنى وإلا زوجك الشرع بغير اختيارك . فأذنت بذلك 
لم يصح هذا الأذن . ولا النكاح المترتب عليه » فإن الشرع لا بمكن غير الأب 
والحد من إجبار الصغيرة باتفاق الأنمة + وإنما تنازع العلماء فى « الأب والجد» 
فى الكبيرة . وفى الصغيرة مطلقًا . وإذا تزوجها بنكاح صحيح كان عليه أن بقوم 
بما مجحب طا. ولا يتعدى عليبا فى نفسها » ولا مافا. وما اخذه من ذلك 
ضمنه . وليس له أن يمنع من يكشف حاها إذا اشتكت ؛ بل إما أن يمكن من 
يدخل عليها ويكشف حافا : كالأم . وغيرها . وإما أن تسكن يحنب جيران من 
اهل الصدق والدين يكشفون حالا . والله أعلم . 


+« 36 د 


٠١7 


ه ‏ وسئل رحمه الله تعالى : 
عن مريض تزوج فى مرضه : فهل يصح العقد ؟ 
فأجاب : 
نكاح المريض صحيح ٠‏ ترث المرأة فى قول جاهير علماء المسلمين من 


الصحابة والتابعين . ولا تستحق إلا مهر لمثل ؛ لا تستحق الزيادة على ذلك 
بالاتفاق . 


+4 د عد 


وسئل رحمه الله تعالى : 
عن بنت دون البلوغ » وحضرمن يرغب ف تزويجها : فهل 
يحوز للحاكم أن يزوجها أم لا؟ 
فأجاب : 0 
الحمد لله . إذا كان الخاطب لا كفوًا جاز تزويجها فى اصح قولى العلماء , 
وهو مذهب أبى حنيفة » وأحمد فى المشهور عنه . ثم منهم من يقول تزوج بلا 
أمرها » وها الخيار » كمذهب ألى حنيفة ورواية عن أحمد . ومنهم من يقول : 
إذا بلغت تع سين زوجت ببإذما .ولا اعبار ها إذا يلت . وهو ظاهر مذهب 
أحمد ؛ لقول البى عله : «لاتنْحَحُ الييمة حت تسن ٠‏ فإن سكنت قَقَدْ 
أَؤِنَتْ وإن ابت فلا جَوَاز عَليْها ,00 رواه أب داود والنسانى وغيرهها . 
وترديج « اليتيمة » ثابت بالكتاب والسنة » قال تعالى : « وَيَستَفتونك فى 
لثساء فل اله يفم ف" ماب يكم فى الكتاب فى يَتامى ااه الانى 
لانونونهنَ ماكب لَهَنَّ, وَتَزْعَبُونَ أن تَنْكِحُوَ » والمسَضْعَفِينَ من 


 ؟84/0( عون المعيود ) » الترمتى‎  1117/3( النسائى (0//3م  السيوطى ) . أبو داود‎ )١( 
وهو حديث حسن [انظر‎ )4١08 الدارمى 08/0 . وأحمد (65/4” و‎ ٠ ) العارضة‎ 
. صحيح الجامع (د/خدم» الارواء (9/5؟5)ع‎ ٠ الصحيحة (؟7117/7)‎ 
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الولدَانٍ 4.''' وقد ثبت فى الصحيح'" عن عائشة رضى الله عنها : أنها نزلت 
فى اليتيمة التى يرغب وليها أن ينكحها إذا كان لها مال » ولا ينكحها إذا لم يكز 
لها مال » فنهوا عن نكاحهن حتّى يقسطوا لمن فى الصداق . فقد أذن الله للولى 
أن ينكح اليتيمة ؛ إذا أصدقها صداق امثل . والله أعلم . 
+* عم عق 
48 وسئل رحمه الله تعالى : 
عن رجل تزوج يتيمة صغيرة » وعقد عقدها الشافعى 
المذهب . ولم تدرك إلا بعد العقد بشهرين : فهل هذا العقد 
فأجاب : 
أما « اليتيمة » التى لم تبلغ قبل لا يجبرها على تزويحها غير الأب . والحد . 
والأخ , والعم , والسلطان الذى هو الحاكم أو نواب الحخاكم فى العقود : 
للفقهاء فى ذلك ثلاثة اقوال . 
«أحدها» لاا يحوزء وهو قول الشافعى . ومالك ؛ والإمام أحمد فى 


« والثانى » يحوز النكاح بلا إذنها » ولا الخيار إذا بلغت ؛ وهو مذهب ألى 


حنيفة » ورواية عن أحمد . 


وه الثالث » أنها تزوج بإذنمها ؛ ولا خيار لها إذا بلغت . وهذا هو المشهور من 


. 917 : سورة النساء‎ )١( 
إفة عن حائقة وى له عبان وريتتولة :ل التعالاقل انه شيك عياب إلى قوله  وتزغبون أن‎ 
قالت عائشة ه هو الرجل تكون عنده الينيمة هو وليبا ووارئها فأشركته فى ماله حتى‎ . ٠» تنكحوهن‎ 
فى العَدّق » فيرغب أن ينكحها ويكره أن يزٌجها رجلاً فأشركته فى ماله بما شركته فيعضلها فتزلت‎ 
. ٠ هذه الآية‎ 
فتح ) »- مسلم (165/14 - نووى ) » الدارقطنى (559/7) وابن‎ - 7١169/4( البخارى‎ 
. )”01/9( أجرير‎ 
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مذهب أحمد . فهذه التى لم تبلغ يحوز نكاحها فى مذهب ألى حليفة وأحمد 
وغيرهما . ولو زوجها حاكم يرى ذلك : فهل يكون تزويجه حكما لا يمكن 
نقضه ؟ أو يفتقر إلى حاكم غيره يحكم بصحة ذلك ؟ على وجهين فى مذهب 
الشافعى وأحمد وغيرهما : أصحها الأول . لكن الحخاكم المزوج هنا شافعى فإن 
كان قد قلد قول من يصحح هذا النكاح » وراعى سائر شروطه وكان ممن له 
ذلك : جاز. وإن كان قد اقدم على ما يعتقد تحريمه كان فعله غير جائز . وإن 
كان قد ظنها بالغا فزوجها فكانت غير بالغ لم يكن فى الحقيقة قد زوجها ؛ ولا 
يكون التكاح صحيحاً . والله أعلم . 
+« جم بهد 
وسئل رحمه الله تعالى : 
عن تزويج الماليك بالجوار من غير عتق إذا كانوا لمالك 

واحد ؟ ومن يعقد طرف النكاح فى الطرفين نما ؟ ولأولادهم ؟ 

وهل للسيد أن يتسرى مهن ؟ 
فأجاب : 

تزويج الماليك بالإماء جائز » سواء كانوا لمالك واحدء أو لالكين . مع 
بقائهم على الرق . وهذا مما اتفق عليه أنمة المسلمين . والذى يزوج الأمة سيدها أو 
وكيله . وأما المملوك فهو يقبل النكاح لنفسه إذا كان كبيراً » أو يقبل له وكيله . 
وإن كان صغيرا فسيده يقبل له . فإذا كان الزوجان له قال بحضرة شاهدين : 
زوجت مملوكى فلان بأمتى فلانة » وينعقد التكاح بذلك . وأما العبد البالغ : 
فهل لسيده أن يزوجه بغير إذنه » ويكرهه على ذلك ؟ فيه قولان للعلماء 
وأحدهضا, لا بحوزء وهو مذهب الشافعى اك «والثالى » مجبره » وهو 
مذهب الى حنيفة » ومالك . والآمة والمملوك الصغير يزوجها بغير إذنها 
بالاتفاق . 


وأما والأولاد» فهم تبع لأمهم فى «الحرية والرق » وهم تبع ا ف 
النسب والولاء باتفاق المسلمين . فن كان سيد الم كان اولادها له » سواء ولدوا 
من زوج » أو من زنا . كما أن البهائم من الخيل والإيل والحمير إذا نزى ذكرها 
على انثاها كان الأولاد لمالك الأم . ولوكانت الام معتقة او حرة الأصل والااب 
ملوكاً كان الأولاد أحراراً . وأما « النس ٠١‏ فإنهم ينتسبون إلى أبيهم . وإذا كان 
الأب عتيقاً والأم عتيقة كانوا منتسبين إلى موالى الأب » وإن كان الأب مملركا 
انتسبوا إلى موالى الأم » فإن عتق الأب بعد ذلك أنجر الولاء من موالى الأم إلى 
موالى الأب . وهذا مذهب الأئمة الأربعة . ومن كان مالكا للأم ملك أولادها , 
وكان له أن يتسرى بالبنات من أولاد إمائه ؛ إذا لم يكن يستمتع بالأم فإنه 
يستمتع ببناتها ؛ فإن استمتع بالأم فلا يحوز ان يستمتع ببناتها . والله اعلم . 


ج* خخ ا 


الباب الخامس 


الوكالة فى الزواج 7" 


0 ٠ : للاسترادة‎ )١( 
. فقه السنة (5/؟17)‎ 2 )١7/5( السيل الحرار (711/7) » نيل الأوطار‎ 


٠١ /ا‎ 


: وسثئل رحمه الله تعالى‎ ١ 
عن رجل وكل ذمياً فى قبول نكاح امرأة مسلمة : هل‎ 
يصح النكاح ؟‎ 
: فأجاب‎ 


الحمد لله رب العالمين . هذه المسئلة فيها نزاع + فإن الوكيل فى قبول النكاح 
لابد أن يكون ممن يصح منه قبوله التكاح لنفسه فى الجملة . فلو وكل امرأة أو 
محنونا أو صبياً غير مميز لم يحز ٠‏ ولكن إذا كان الوكيل من يصح منه قبول النكاح 
بإذن وليه . ولا يصح منه القبول بدون إذن وليه : فوكل فى ذلك مثل أن يوكل 
عبداً فى قبول النكاح بلا إذن سيده . أو يوكل سفيباً حجوراً عليه بدون [ إذن ] 
وليه ٠‏ أو يوكل صبياً مميزاً بدون إذن وليه : فهذا فيه قولان للعلماء ىق مذهب 
اليد : وغيره . وإن كان يصح منه قبول النكاح بغير إذن ؛ لكن فى الصورة 
المعينة لا يحوز لمانع فيه : مثل أن يوكل فى نكاح الأمة من لا يجوز له تزوجها. 
صحت الوكالة . 


وأما « توكل الذمى » فى قبول النكاح له فهو يشبه تزويج الذمى ابنته الذمية 
من مسم : ولو زوجها من ذمى جاز ؛ ولكن إذا زوجها من مسلم : ففيها وك 
ف هذهب احمد وغيره . قيل : يجوز. وقيل : لا جوز ٠‏ بل يوكل مسلما . 
وقبل : لا يزوجها إلا الحاكم بإذنه . وكونه ولياً فى تزويج المسلم مثل كونه وكيلا 
فى تزويج المسلمة . ومن قال : إن ذلك كله جائز . قال : إن الملك فى النكاح 
تحصل للزوج ‏ لا للوكيل باتفاق العلماء ٠‏ بخلاف الملك فى غيره + فان الفقهاء 
تنازعوا فى ذلك : فهذهب الشافعى واحمد وغيرهما ان حقوق العقد تتعلق 
بالموكل . والملك يحصل له : فلو وكل مسلم ذمياً فى شراء خمر لم يحز. وأبو 
حنيفة يحالف فى ذللف . وإذا كان الملك يحصل للزوج ٠‏ وهو الموكل للمسام : 
فتوكيل الذمى بمنزلة توكله فى تزويج المراة بعض محارمها . كخاطا + فإنه مجوز 


4 


توكله فى قبول نكاحها للموكل . وإن كان لا يجوز له تزوجها . كذلك الذمى 
إذا توكل فى نكاح مسلم . وإنكان لا يجوز له تزوج المسلمة + لكن الأحوط أن 
لا يفعل ذلك , لا فيه من التزاع + ولأن النكاح فيه شوب العبادات . 

ويستحب عقده فى المساجد وقد جاء فى الآثار : « مَنْ شهدّ إملالكَ مسلم 
فكاما شهد قحا فى سبيل الله و7" . وهذا وجب فى أحد القولين فى مذهب 
ادك توغيرة أو قت العزية .ا كالاو كان الشروعةة. 

وإذا كان كذلك لم ينبغ أن يكون الكافر متولياً لنكاح مسلم + ولكن لا يظهر 
مع ذلك أن العقد باطل + فإنه ليس على بطلانه دليل شرعى + والكافر يصح 
مله النكاح 5 وليس هوا من اهل العبادات . والله اعام . 


1 1+ «+ 


ات وسئل رحمه الله تعالى : 
عن رجل له جارية معتوقة . وقد طلبها منه رجل 
ليتزوجها . فحلف بالطلاق ما اعطيك إياها : فهل يلزمه 
الطلاق إذا وكل رجلا فى زواجها لذلك الرجل ؛ 
فأجاب : 
مت فعل الحلوف عليه بنفسه أو وكيله حنث + لكن إذا كان المخاطب كفوا 
فله أن يزوجها الولى الأبعد : مثل ابنه . أو أيه . أو أخيه . أو يزوجها الحا كم 
باذنها ودوك اذن المعتق 3 فإنه عاضل 5 ولا بحتاج الك اذنه 3 ولا حنثث عليه اذا 


زوجت على هذا الوجه . 


)١(‏ لم أقف على هذا الأثر. 


١1 


: وسئل رحمة الله تغالى‎  >5* 
عن بنت يتيمة . ونها من العمر عشر سنين . ولم يكن ها‎ 
احد . وهى مضطرة إلى من يكفلها : فهل يحوز لأحد أن‎ 
يتروجها بإذنها . أم لا ؟‎ 
: فأجاب‎ 


هذه يحوز تزويجها بكفؤ لها عند أكثر السلف والفقهاء . وهو مذهب أنى 
حنيفة وأحمد فى ظاهر مذهبه وغيرهما . وقد دل على ذلك الكتاب والسنة . 
كقوله تعالى : «ذ وَيَستفتونَكَ فى النّسَاء . قل الله يُفِِكُم بهن ٠‏ ومَا يثلى عَليكُمْ 
فى الكتّابٍ فى يَنَامى النّسَاء 7#" الآية . وقد أخرجا تفسير هذه الآية فى 
" عن عائشة . وهو دليل فى اليتيمة ٠‏ وزوجها من يعدل عليها ف 
لمهر + لكن تنازع هؤلاء : هل تزوج بإذنها أم لا ؟ فذهب أبو حنيفة أنها تزوج 
بغير إذنبا . وها الخيار إذا بلغت . وهى رواية عن أحمد . وظاهر مذهب أحمد 
أنها تزوج بغير إذنها إذا بلغت تسع سنين . ولا خيار لها إذا بلغت + لما فى السّئن 
عن النبى يِه أنه قال : ٠‏ اليتيمة تُسْتاذَنَ فى نَفْسِها . فان سكت قَقَدْ أؤِنت . 
وان أَبتْ قلا جَوَارَ عَليْها »'" وفى لفظ : لانْكَحْ اليتيمة حت نتن . فإن 
سكتت فَفَدْ أذنت وإن أَبَتْ قلا جِوَارٌ عَليْها ‏ 9 . 


الصحيحين 


خ* جا ا 


١1١١ 


85 وسئثل رحمه الله تعالى : 
عن بنت يتيمة , وقد طلبها رجل وكيل على جهات 

المدبنة ؛ وزوج أمها كاره فى الوكيل . فهل يجوز أن. يزوجها 

عمها وأخوها بلا إذن منها أم 5 
فأجاب : 

الحمد لله . المرأة البالغ لا يزوجها غير الأب والجد بغير إذنها باتفاق الأئمة ؛ 
بل وكذلك لا يزوجها الأب إلا بإذنها فى أحد قولى العلماء ؛ بل فى أصحهه|ا وهو 
مذهب أفى حنيفة وأحمد فى إحدى الروايتين » كا قال النى ع ٌْ الا تكح 
البكر حتّى ُستادنَ : ولا الثب حت تُسْتأمرَ » قالوا يا سول الله فإن البكْر 
تَسَحِى ؟ قال : ١‏ إذنها صِمَائها » وفى لفظ ٠‏ يستاذئها أبوهًا وإذخها 
صمانها »3 وأما الم والأخ فلا يزوجانها بغير إذنها باتفاق العلماء . وإذا 
رضيت رجلا وكان كفؤاً لها وجب على وليها - كالأخ ثم العم - أن يزوجها به » 
فإن عضلها وامتنع من تزويجها زوجها الول الأبعد منه أو الحا كم بغير إذنه باتفاق 
العلماء ؛ فليس للولى أن يجبرها على نكاح من لا ترضاه ؛ ولا يعضلها عن نكاح 
من ترضاه إذا كان كفوًا باتفاق الأنمة ؛ وإنما يجبرها ويعضلها أهل الجاهلية 
والظلمة الذين يزوجون نساءهم لمن يختارونه لغرض ؛ لا لمصلحة امرأة » 
ويكرهونها على ذلك أو يخجلونها حتى تفعل . ويعضلونها عن نكاح من يكون 
كفا لها لعداوة أو غرض . وهذا كله من عمل الجاهلية والظلم والعدوان » وهو 
ما حرمه الله ورسوله » وأتفق المسلمون على تحريمه » وأوجب الله على أولياء 
النساء أن ينظروا فى مصلحة المرأة ؛ لا فى أهواءهم كسائر الأولياء والوكلاء ممن 
تصرف لغيره فإنه يقصد مصلحة من تصرف له »ء لا يقصد هواه » فإن هذا من 
الأمانة التى أمر الله أن تؤى إلى أهلها فقال : < إن الله يَأمُرَكُم أن تُودُوا 


. سبق رجه‎ )١( 


الأَمَانَات إلى هلها » وإذًا حَكَمكُم بيْن النّاس أن تَحَكُمُوا بالعَذْل 2144 وهذا 
من النصيحة الواجبة » وقد قال البى عَرِقَهِ : «الدينُ النْصِيِحَةُ » الذي 
التصيحة ٠‏ الدّين النصبحة . قَالوا لِمَنيا رَسُولَ الله ؟ قال : لله ولكتابه ولرسوله 


ولَأَئمّ لين وَعَامّتهم 70" . والله أعلم . 


(؟) النساء : مه , 


(6) ورد من حديث تمم الدارى وأبى هريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس : 

: حديث نم الدارى رضى الله عنه‎ -١ 
185/1 رواه مسلم (87/1 و 807 نووى ) وأبو داود (88/15؟  عون المعبود ) . النسائى‎ 
. ) فتح‎  1١17/١( وقد رواه البخارى تعليقا‎ ) ٠١" احمد (4/؟١٠ و‎ ٠ ) السيوطى‎ 

>" - حديث الى هريرة رضى الله عنه : 
أحمد (9107/9؟)ء النسانى (0//اه١‏ السيوطى ) . الترمذى ١١/8(‏ و ١١4‏ - العارضة ) 
وقال الترمذى : حسن صحيح قال العلامة الألبانى وسنده جيّد . 

'"- حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما : 
الدّارمى (01/9”) وإسناده حسن . قاله الألبانى حفظه الله تعالى . 

4- حديث عبد الله بن عباس رضى الله علهما : 
رواه أحمد له" . 

فائدة : 

« النصيحة لكتاب الله » : تعلمه » وتعليمه وإقامة حروفه فى التلاوة » وتحريرها فى الكتابة » 
وتفهم معانيه » وحفظ حدوده . والعمل ها فيه » وذب تحريف اللمبطلين عنه . 

« التصيحة لله » : وصفه بما هو له أهل . والخضوع له ظاهراً وباطناً والرغبة فى محابة بفعل 
طاعته والرهبة من مساخطه بترك معصيته والجهاد فى رد العاصين إليه . 

« النصيحة لرسوله » : تعظيمه ونصره حياً وميتاً وإحياء سنته بتعلمها وتعليمها » والاقتداء به 
فى أقواله وأفعاله ومحبته ومحبة أتباعه . 

«النصيحة لأئمة المسلمين ه : إعانتهم على مِاحْمَّلوا القيام به ٠‏ وتنبيبهم عند الغفلة » وسدٌ 
خلتهم عند الحفوة » وجمع الكلمة عليهم » ورد القلوب النافرة إلييم ٠‏ ومن أعظم نصيحتهم 
دفعهم عن الظلم بالتى هى أحسن ٠‏ ومن جملة ائمة المسلمين أنمة الاجتهاد » وتقع النصيحة لهم 
ببث علومهم' ونشر مناقهم وتحسين الظن بهم . 

« النصيحة لعامة المسلمين » : الشفقة عليهم ‏ والسعى فيا يعود نفعه عليهم ٠‏ وتعليمهم 
ما ينفعهم ٠‏ وكف وجوه الأذى عنهم » وأن يحب لهم ما يحب لنفسه , ويكره لهم ما يكره 
لئقفسه اه. 

[فتح (١4/1؟)ع]‏ 


١1١ 1* 


الجبنات المسادس 
0 : )010( 
الوللاية فى الزواج 


] 7"  "ه(‎ 


1 : للاسترادة‎ )١( 
نيل الأوطار (5 1148). فقه اله (0111/5) . سبل السّلام )ا‎ 
. )44/5( كفاية الأخيار‎ . )5* 1١ اخلى‎ 


١١5 


66" وسئل رحمه الله تعالى : 
عن رجا, له بنت ء» وهى دون البلوغ . فزوجوها فى غيبة 
أبيبا . وم يكن ها ولى ؛ وجعلوا أن أباها توف وهو حى . 
وشهدوا أن خاها أخوها فهل يصح العقد ام لا ؟ 
فأجاب : 
إذا شهدوا أن خالا أخوها فهذه شهادة زور » ولا يصير الخال ولياً بذلك ؛ 
بل هذه قد تزوجت بغير ولى » فيكون نكاحها باطلا عند أكثر العلماء 
والفقهاء » كالشافعى وأحمد وغيرهما . وللأب أن يحدده . ومن شهد أن خاها 
أخوها وأن أباها مات فهو شاهد زور » يجب تعزيره » ويعزر الخال . وإن كان 
دخل بها فلها المهر» ويحوز أن يزوجها الأب فى عدة النكاح الفاسد عند أكثر 
العلماء » كأبى حنيفة والشافعى وأحمد فى المشهور عنه . والله أعلم . 
تيز تيه تن 
5 وسئل رحمه الله تعالى : 
عن المرأة التى يعتبر إذئها فى الزواج شرعاً . هل يشترط 
الإشهاد عليبا بإذنها لولبها ؟ أم لا ؟ وإذا قال الولى : إنها أذنت 
فى فى ترويجها من هذا الشخص : فهل للعاقد أن يعقد بمجرد 
قول الولى ؟ أم قوها ؟ وكيفية الحكم ى هذه المسألة بين 
العلماء ؟ 
فأجاب : 
الحمد لله. الاشهاد على إذنها ليس شرطاً فى صحة العقد عند جاهير 
العلماء ؛ وإنما فيه خلاف شاذ فى مذهب الشافعى وأحمد فإن ذلك شرط 
والمشهور فى المذهبين ‏ كقول الجمهور ‏ ان ذلك لا يشترط . فلو قال الولى : 
أذنت إلى فى العقد ؛ فعقد العقد » وشهد الشهود على العقد , ثم صدقته الزوعجة 


١١17 


على الاذن : كان النكاح ثابتاً صحيحاً باطنأ وظاهراً . وإن أنكرت الإذن كان 
المول قوطا مع عمينها 5 ول شت النكاح . ودعواه الإذن علا كما لو ادعى 
النكاح بعد موت الشهود ونحو ذلك . والذى ينبغى لشهود النكاح أن يشهدوا 
عل ادف الروعة قل النقة+. وجوه لان 

, أحدها ؛ أن ذلك عقد متفق على صحته . ومها أمكن أن يكون العقد 
متفقاً على صحته فلا ينبغى أن يعدل عنه إلى ما فيه خلاف . وإن كان 
مرجوحاً + إلا لمعارض راجح . 

«الوبجد الاق »أن :ذلك -مغوة غل مضنا “مقضيود العقد".' -وامان من 
جحوده . لا سما فى مثل المكان والزمان الذى يكثر فيه جحد النساء وكذببن فإن 
ترك الإشهاد عليها كثيرا ما يفظى إلى خلاف ذلك . ثم انه يفضى إلى أن تكون 
زوجة فى الباطن . دون الظاهر. وى ذلك مفاسد متعددة . 

الوح النالك :1 أن الوق فد يكون كادي فى “وصور الاسكدان وان 
ختال بذلك على اتيك انه فد روحها .حوات بلك ايان ان النكاح يصبح 
دون ذلك .اذا كان عبد العاسة' انها إذا تروت عبد :الها كم ماوت زوجة :, 
فيفضى إلى قهرها وجعلها زوجة بدون رضاها . 

وأما « العاقد » الذى هو نائب الحاكم إذا كان هو المزوج ها بطريق الولاية 
ظليا» ”ل بظريق الوكالة الوق ب قلا ويه تحق بعل اننا قن اذلك.م اوذلك 
لاف ما إذا كان شاهداً على العقد . وإن زوجها الولى بدون إذنيا فهو نكاح 
الفضولى . وهو موقوف على إذنبا عند أبى حنيفة ومالك . وهو باطل مردود عند 
الغافي ى واحيةه ف الشهون عله : 


>< و عد 


/ا 5‏ وسثل رحمه الله تعالى : 
عن رجل تزوج بكرا بولاية أبييا ؛ ولم يستأذن حين العقد ؛ 

ركان لدم العطد علما روج قله وطلقت قبل الدخول بغير 

إصابة ؛ مم دخل بها الزوج الثافى فوجدها بن : ٠‏ فكتم ذلك 2 

وحملت الزوجة منه » واستقر الخال بينهم] » فلا علم الزوج / 

م تستأذن [ حين ] العقد عليبا سأل عن ذلك » ٠‏ قيل له : 

العقد مفسوخ ؛ لكونها بنتا وم تستأذن فهلٍ يكون العقد 

مفسوخ|ا ؟ والوطاء شببة ؟ ويلزم تجديد العقد أم لا ؟ 
فاجاب : 

أما إذا كانت ثيباً من زوج ء وهى بالغ فهذه لا تنكح إلا بإذنها باتفاق 
الأئمة ؛ ولكن إذا زوجت بغير إذنها » ثم أجازت العقد جاز ذلك فى مذهب 
ألى حنيفة ومالك . والإمام أحمد فى إحدى الروايتين ؛ ولم يحز فى مذهب 
الشافعى وأحمد فى رواية أخرى . و إن كانت ثيباً من زنا فهى كالثيب من النكاح 
فى .مذهب الشافعى وأحمد وصاحى ألى حنيفة . وفيه قول آحر : أنها كالبكرء 
وهو مذهب أنى حنيفة نفسه ومالك . وإن كانت البكارة زالت بوثبة » أو 
بأصبع . أو نحو ذلك فهى كالبكر عند الأتئمة الأربعة . 

وإذا كانت بكراً فالبكر يحبرها أبوها على التكاح » وإن كانت بالغة : فى 
مذهب مالك . والشافعى . وأحمد فى إحدى الروايتين. وفى الأخرى وهى 
مذهب أبى حنيفة وغيره أن الأب لا يجبرها إذا كانت بالغاً . وهذا أصح ما دل 
علبةينة رسول: الله علثر :وشواهه الأصول .ققد فين فى :هده المسالة أن اكز 
العلماء يقولون : اذا تروت هى العقد جاز ؛ وإلا يحتاج إلى استئناف . وقد 
يقال : هو الأقوى هنا , لا سما والأب إنما عقد معتقداً أنها بكر » وأنه لا يحتاج 
إلى استئذانها + فاذا كانت فى الباطن نخلاف ذلك كان معذورا . فاذا اختارت 


١4 


و ا عه 
مبسوط فى غير هذا الموضع . 


+* 1 عجو 
وسثل رحمه الله تعالى : 
عن رجل تروج بالغة من جدها أنى أبيها » وما رشدها , 
ولا معه وصية من أبيها » ٠‏ فلا دنت وفاة جدها أوصى على البنت 
رجلا أجنبياً : فهل للحد المذ كور على الزوجة ولاية بعد أن 
أصابها الزوج + وهل له أن يوصى عليها ؟ 
فأجاب : 
أما إذاكانت رشيدة فلا ولاية عليها ؛ لا للجد ولا غيره باتفاق الأئمة » وإن 
كانت مم شيدق" الجر ليا ففه للعلماء قولان. :: و« احيها» أن لين اله 
ولاية » وهذا مذهب ألى حنيفة . و «الثانى » لا ولابة له. وهو مذهب 
مالك . وأحمد فى المشهور عنه وإذا تزوجت الجارية ومضت عليها سنة 
وأولدها أمكن أن تكون رشيدة باتفاق العلماء . 
بد 6و عد 
64 وسئل رحمه الله تعالى : 
عن رجل أسام : هل ببق له ولاية على أولاده الكتاييين ؟ 
فأجاب : ظ 
لا ولاية له علييم فى النكاح » كرا لا ولاية له عليهم فى الميراث » فلا يزوج 
الح الكافرة . شواء كانت بقه: أو غيزهاء دول روك كاف سلما ولا مسلم 
كافراً . وهذا مذهب الأئة الى ربعة وأصحابهم : من السلف والخلف ؛ لكن لكن المسلم 
اذا كان مالكاً للأمة زوجها بحكم الملك . وكذلك إذا كان ولى أمر زواجها 
بحكم الولاية . وأما بالقرابة والعتاقة فلا يزوجها ؛ إذ ليس فى ذلك إلا حلاف 


١٠ 


شاذ عن بعض أصحاب مالك فى النصرانى يزوج .ابنته .كا نقل. عن بعض 
السلف أنه يرثها + وهما قولان شاذان . وقد اتفق المسلمون على أن الكافر لا يرث 
المسلم : ٠‏ ولا يتزوج الكافر المسلمة . 

والله سبحانه قد قطع الولاية فى كتابه بين المؤمنين والكافرين 5250 
البراءة بينهم مض الطرفين ؛ وأثبت الولاية بين المؤمنين » فقد قال تعالى < قد 
كانت كم أسوَة حَسَة فى إبراهيم والذين مَعَهُ + إِذْ الوا لقزبهم ! إن يِرَاء نكم 
وَمما دون بن ذون الله + عفرا بكم وَبَدا ينا يكم لعدَاوة والبْضاء أَبَدًا 
حَتَى تُوْمنُوا بالله وَحْدَمْ "١4‏ وقال تعالى :ولا تَجِد رما يُوْمِنُونَ بالله واليؤم 
الآخر يُواذُونَ من حَادّ الله وَرَسُوله ول كنذا انهم 1 باهم أو إخوانهم أو 
عشرتهم . أولئك كنب فى فلوبهم الايمان وأيْدَهم بروح هنْه 4" © وقال تعالى : 
١د‏ يا يها الَذِينَ آمو لا تَحِذوا الببود والتَصَارى أولياء بَْضهم أولياء عض 2 
وم يهم ينكم فإنُ نهم إن اله لا يَهدى القَوْمَ الطَاِمينَ 4 إلى قوله : 

ذ إن وَليُكم الله وزقضولة والذين امنوا 4 إلى قوله ه فإن حزب الله هم 
لغَالبونَ بج 9" ار تعالى انما أثبت الولاية بين أولى الأرحام بشرط الإيمان » كا 
قال تعالى : ف وَأُولُوا الأرْحام بَعْضهم وى ببغض ف كِتَاب الله من المؤمنين 
والمهاجرين ©" © وقال تعالى : ذل إِنْ الذين م وهَاجِروا وجَاهَدُوا بأموالهم 
وأنفسهم فى سبيل الله » والذبين وا ونَصَرُوا . أُوليِك بَعْضهم أولياء بَعْضٍ © 


إلى قوله : ( والذين كفروا بَعْضهم أولياء تعض ف إلى قوله : # اين أمنوا 

صِ بعد وهاجروا وجاهدوا 0 فأولئك منكم : توأولوا الأرحام, بَعْضهم أؤلى 
60 م (ه) 

يض » 

. 8 : الممتحنة‎ )١( 


(5) المحادلة : 509 . 

(ناصة : ١ه.‏ هه. كه. 
فق الأحزاب : 5 
زه الأنقال ب علا #لا. ولا 


وسئل رحمه الله تعالى : 

عن امرأة لها أب وأخ : ووكيل أبيها فى النكاح وغيره 
عاضر فذقت ال الغهود وبرت انها واسم أبيها » وادعت 
أن ها مطلقا يريد تجديد النكاح وأحضرت رجلاً أجنبياً : 
وذكرت أنه أخوها . فكتبت الشهود كتابها على ذلك ثم ظهر 
ما فعلته ٠‏ وثبت ذلك بمجلس الحكم : فهل تعزر على ذلك ؟ 
وهل بنجب تعزير المعرفين . والذى ادعى انه اخوها . والذى 
عرف الشهود بما ذكر؟ وهل يختص التعزير بالحاكم ؟ أو 
يعزر هم ولى الأمر من محتسب وغيره ؟ 

فاجاب : 


اميق قذي وو 193 تور علينا مولز عزوها توك الم مراك كان ذلك 
حساً : كياكان غمر بن المنطاب يكرر التعزير فى الفعل إذا اشتمل على أنواع من 
ارفاك ح. فكان'سوراق البوم الوك ماقةة. وق العا لقدمانة :وق لالت هاتة”* 
فرق التعزير + لثلا يفضى إلى فساد بعض الأعضاء . وذلك أن هذه قد ادعت 
إلى عبن انيار واسعكائية ام “وهنا انق الكائر ."قفد تلت ف لصحم 
عن النبى مُه أنه قال : من اذّعى إلى عَيْر أيه أو تولى غير وليه ليهأ 
ا وللانكة ولاس أضمعين ٠‏ لا بَقبَلّ الله مِْهُ صَرْقاً ولا عَدْلاَ 0 بل قد ثبت 
ل ااتسيوص مسرن كنا سواسو ولد لي ل 


)0( التعزير لغة : أصله المنع نع والرّدُ ومنه منه التعزير بمعى النصرة 

اصطلاحاً 10 معصية لا حد فيها ولا كفارة . 

وقيل للتأديب الذى هو دون الحدّ : لأنه بمنع الحانى أن يعاود الذنب . [ النهاية (078/5) ء 
المذكرات الحنية : 9م ] 

) رواه مسلم /٠١(‏ 6 داتووق )+ الدارعى (4846984/9 .أبن ماتة 6/80 ةم ع جمد 
كم وملم ‏ إبكما و40 وك م5 و 089 . الترمذى (585/8 - عارضة ) . 
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غَيْر أيه الجن عليه حَوَامٌ 217 وثبت ما هو أبلغ من ذلك فى الصحيح عن 
ذر » عن النى َه أنه يقول : ليسي تاي بأد ري 
كَفْرَء ومن اذى ما ليس لَهُ قَليِسَ ما » وليتبوأ مقعَدَه من النَارِء ومن رمى 
رجلا ِالكُفْر أو قَالَ عدو الله وَلَيِسَكَدَلِكِ إلا حَارَ عَليِْ ''© وهذا تغليظ عظم 
يقتضى أن يعاقب على ,ذلك عقوبة عظيمة » يستحق فيها مائة سوط ' » ونحو 
ذلك . 

وأيضاً فإنها لبست على الشهود » وأوقعتهم فى العقود الباطلة » ونكحت 
نكاحاً باطلاً ؛ فإن جمهور العلماء يقولون : النكاح بغير ولى باطل » يعزرون من 
يفعل ذلك اقتداء بعمر بن الخطاب رضى الله عنه ؛ وهذا مذهب الشافعى 
وغيره ؛ بل طائفة منهم يقيمون الحد فى ذلك بالرجم وغيره . ومن جوز النكاح 
بلا ولى مطلقا ؛ أو فى المدينة : فلم يجوز على هذا الوجه من دعوى النسب 
الكاذب » وإقامة الولى الباطل » فكان عقوبة هذه متفقا عليه بين المسلمين . 

وتعاقب أيضاً على كذبها وكذلك الدعوى أنه كان زوجها وطلقها ؛ ويعاقب 
الزوج أيضاً . وكذلك الذى ادعى أنه أخوها . يعاقب على هذين الريبتين . وأما 


2 )410١/9( فتح ) » ابن ماجة‎ 014/١7( روام م 7/9ه وظاه  نووى )ء البخارى‎ )١( 
.)55854 الدارمئ 4/0" و‎ 
رواه مسلم 58/9 - نووى ) ؛ أحمد (ه/155).‎ )0( 
: )”05/4( » قال الشوكانى فى «السيّل‎ )5 
المسلم وماله وعرضه تحث العِصّمة الإسلامية » فلا يحوز فى هذه الأمور المعصومة شىء إلا‎ 
: بحقه » وقد دل حديث ألى بردة بن ديئار فى الصحيحين وغيرهما أنه سمع البى عَثَمٍ يقول‎ 
ولا مجلد فوق عشرة أسواط إلا فى حدٌ من حدود الله تعالى » أنه يحوز هذا الجلد إلى هذا المقدار‎ 
. عقوبة للعصاة الذين فعلوا عحرماً ولم يرتكبوا حدًا‎ 
. وقال فى موضع آخر (4 /لالا”)‎ 
6 فغاية ما ييلغ عليه التعزير هو عشرة أسواط وهى عُشرحد الزنا ونُمن حدّ القذف والشربٍ‎ 
فكيف يستحل من المسّلمٍ أن يضربٍ مائة جلدة إلا واحدة أو ثمانين جلدة إِلّا واحدة مثلاً وأى‎ 
شرع 23 عل هذا أو قضى به أه.,‎ 
) وراجع لزاماً المحلى 487/179 وما بعدها‎ 
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المعرفون بهم يعاقبون على شهادة الزور : بالنسب لها . والتزويج والتطليق . 
وعدم ولى حاضر . وينبغى أن يبالغ فى عقوبة هؤلاء ؛ فإن الفقهاء قد نصوا على 
أن شاهد الزور يسود وجهه ؛ بما نقل عن عمر بن المخطاب رضى الله عنه أنه كان 
يسود وجهه . إشارة إلى سواد وجهه بالكذب . وأنه كان يركبه دابة مقلوبا إلى 
حلف . إشارة إلى أنه قلب الحديث » بطاف به حبى شهره بين الناس انه 
شاهد زور . 
وتعزير هؤلاء ليس يختص بالحاكم + ؟ بل يعزره الحا كم والمحتسب وغيرهما 
من ولاة الأمور القادرين على ذلك ( ويتعين ذلك فى مثل هذه الحال القى ظهر 
فيها فساد كثير فى النساء ٠‏ وشهادة لزور كثيرة ؛ فإن النبى ع قال : , إن 
الّاس إِذَا روا المنكر قلم يوا أوْشَكَ أن يَعمّهم الله بعقَابٍ مِنْهُ ‏ ''2 . والله 
أعلم . 
0 00 
١/ا ‏ وسثل رحمه الله تعالى : 
عن صغيرة دون البلوغ مات أبوها : هل يجوز للحا كم أو 
ائبه أن يزوجها أم لا ؟ وهل يثبت ها الخبار إذا بلغت أم لا ؟ 
فاجاب : 


إذا بلغت نسع سنين فإنه يزوجها الأولياء ‏ من العصبات والخاكم ونائبه ‏ 
ف ظاهر مذهب أحمد » وهو مذهب أفى حنيفة وغيرهما كيا دل على ذلك 
الكتاب والسنة فى مثل قوله تعالى : ( ويَستفتونك فى الا ٠‏ فل الله يُفيكُم 
فين ؛ ؛ وَمَا بثْلى عَلَيْكُم فى الكتَاب فى يََامى النّسَاء اللاقى له ف تونُونهَنَ ما كب 


)1( رواه ابن ماجه فض 3 أحمد (١/؟‏ وه 1 3 أبو داود (١الء‏ 4 عون المعبود ) 0 
أبو يعلى الموصلى ١18/1(‏ و16١‏ و١17١‏ - حسين أسد) الترمذى 180/11١(‏ و4-141/م١‏ 
و4١‏ و8١‏ عارضة) وإسناده صحيح انظر [ صحيح الجامم : )١091/9(‏ ع . 


1» 
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لهُنّ ٠‏ وَترعْبونَ أن تنْكِحُوهُنَ 7#" وأخرجا فى و عن كروة بين 
الزبير» أنه سأل عائشة دعن قول اللعر وين : ف وإن خفكم ثم أن لا تُقَسِطُوا فى 
اليتَامّى ١‏ فانكِحوا ما طَابَ كم من النساء + و وثلاث . ورباع 4 
قالت : يا ابن أخبتى ! هذه اليتيمة فى حجر وليها تشاركه فى ماله + فيعجبه ماها 
وجاها ٠‏ فيريد وليها أن يتزوجها من غير أن بقسط ؛ 000 ٠‏ فيعطيها مثل 
مايغطيا غيرة ‏ فنبوا أن تتكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ن على ستلتبن 
فى الصداق . وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من 0 : 5 عروة : 
قالت عائشة : ثم إن الناس استفتوا رسول الله ملق بعد هذه الآبة فين + فأنزل 
الله عز وجل : «١‏ وَستَفتونك فى النّسّاء ٠.‏ قل الله يفتكم فممنَ ‏ الآية . قالت 
عائشة والذى ذكر الله أنه ف تل عَليكم فى الكتَاب يه الآية الأولى التى قالما الله 
عز وجل :/(وإن قم أن لأنطوا فى التامى فاكحُوا مَا اب لكُم من 
النْساء 44 قالت عائشة : وقول الله عز وجل فى الآية الأخرى :: : 8 وترغبون ان 
َنْكْحُوهْنَ # رغبة أحدكم عن يتيمته التى تكون فى حجره حيث تكون قليلة 
المال والحال . وفى لفظ آخر : إذاكانت ذات مال وجال رغبوا فى نكاحها فى 
اكهال الصداق ؛ وإذا كانت مرغوبا عنبا فى قلة المال والهال رغبوا عنها + 
وأخذوا غيرها من النساء . قال : فكما يتركونها حتى يرغبوا عنها ٠‏ فليس لهم أن 
ينكحوها إذا رغبوا فيها . إلا أن يقسطوا لحا ويعطوها حقها من الصداق . فهذا 
يبين أن الله أذن لهم أن يزوجوا اليتامى من النساء إذا فرضوا لمن صداق مثلهن ٠‏ 
ولم يأذن لهم فى تزويجحهن بدون صداق امثل , لأنها ليست من أهل التبرع ؛ 
ودلائل ذلك متعددة . 


َم الجمهور الذين جوزوا إنكاحها هم قولان : 


. ١79 : سورة النساء : آية‎ )١( 
نووى)ء البخارى (78/48 و 78 - فتح ) ء النسائي‎ - ١608و‎ ١64/18( رواه مسلم‎ )'( 
. ) السيوطى ) » أبو داود (4/4/!ا و هلا و05 عون المعيود‎ - 1١١5و‎ 1١١6/5( 


١؟ه‎ 


, أحدهما » وهو قول ألى حنيفة واحمد فى إحد الروايتين : انها تزوج بدود 


اذنها . ولا الخيار اذا بلغت . 


و «١‏ الثاى ») وهو المشهور في مذهب احمد وغيره : انها 
لا تزوج الا بإذنها ٠‏ ولا خيار لها إذا بلغت . وهذا هو الصحيح 
الذى دلت عليه السنة كما روى ابو هريرة ٠‏ قال قال رسول الله 
ااي مع * د رسف او او ا 2 
2 : « تستاذن اليتيمة فى نفسها . فإن سكتت فهو اذنها + 
وإن أبَتْ قلا جواز عليْها 2 رواه أحمد وابو داود والترمذى 

0 . 5 3 3 اي 
والنسااق ٠‏ وعن ا موسى الااشعرى : ان رسول الله 2 
5 وهمءغه 50 ال ل ا 0 
قال : ١‏ تستامر اليتيمة فى نفسها . فإن سكت فقد اؤنت + 
وإن أبت فلا جَوارٌ عَليّها 20 . فهذه السنة نص فى القول 
الثالث الذى هو أعدل الأقوال أنبا تزوج + خلافا لمن قال : 
انبا لا تروج حجى تبلغ فلا تصير ١‏ يتيمة ». والكتاب والسنة 
صر يح فى دخول اليتيمة قبل البلوغ فى ذلك + إذ البالغة التى ا 
اهر 86 ماما عور لها ان ترصى يدون صداق المثل 8 ولان ذلك 
مدلول اللفظ. وحصشقته . ولان ما بعد البلوخ وان تخرى صاحبه 
يتيما محازا فغايته ان يكون داخلا فى العموم . واما ان يكون 
المراد باليتيمة البالغة دون الى لم تبلغ : فهذا لا يسوغ حمل 
اللفظ عليه بحال . والله اعلم . 


+ د 


() و 5) سبق تخريجها . 


اميل 


"لا وسئل رحمه الله تعالى : 
عن بنت يتيمة ليس لا أب ؛ ولا ها ولى إلا أخوها , 

وسنبها اثنتا عشر سنة. وم تبلغ الحلم ؛ وقد عقد عليبا أخوها 

بإذنها : فهل يجوز ذلك أم لا؟ 
فأجاب : 

هذا العقد صحيح فى مذهب أحمد المنصوص عنه فى أكثر أجوبته » الذى 
عند غانة أسيفاة + 'وملهه ان عدفة اشنا لكن أحمد فى المشهور عنه 
يقول : إذا زوجت بإذنها وإذن أخيها لم يكن لا الخيار إذا بلغت وأبو حديفة 
واحيد ى.روانة يقول + : تزهج بلا إذنها » ولا الخيار إذا بلغت . وهذا أحد 
القولين فى مذهب مالك أيضاً . ثم عنه رواية : إن دعت حاجة إلى نكاحها » 
ومثلها يوطأ جاز . وقيل : تزوج وها الخبار إذا بلغت . وقال ابن بشير : اتفق 
المتأخرون أنه يجوز نكاحها إذا خيف عليها الفساد . والقول ٠‏ الثالث » وهؤ قول 
الشافعى وأحمد فى الرواية الأخرى : أنها لا تزوج حتى تبلغ ؛ إذا لم يكن لها أب 
وجد . قالوا : لأنه ليس لما ولى يحبر » وهى فى نفسها لا اذن لها قبل البلوع ؛ 
فتعذر تزويجها بإذنما وإذن وليها . 

ووالقول الأول » أصح بدلالة الكتاب والسنة والاعتبار ؟ فإن الله تعالى 
يقول : 9 وبستفتونك فى الثناه قل الله فيكم فين ؛ وما ينلى ثلى عَليكُم ف 
الكتاب فى يَتَامى الثاء اللاق لآ يإْتُوتَهنَ ماكب لَه . وِتَرِعَبُونَ أن 
ْكِحُوهُن , والمسَْصعَفِينَ من الولدان » وأن تَقَومُوا لليتامى بِالقْطٍ ؛ 
وما تَفْعلُوا من خَيرٍ فإن ال كان به عله بم 0 وقد ثبت عن عائشة رضى الله 
عنها 22 : أن هذه الآية نزلت فى اليتيمة تكون فى حجر وليها » فإن كان لا مال 


(0) الساء : ١1007‏ . 
1 (؟) مضى ترجه . 


١1 


وجال تزوجها ولم يقسط فى صداقها ؛ فإن لم يكن ها مال لم يتزوجها » فنبى أن 
يتزوجها حى يقسط فى صداقها » من أجل رغبته عن نكاحها إذا لم يكن لها 
مال . وقوله : « قل الله يُفتيكم فين . وَمَا يُثلى عَلَيَكُم فى الككتاب » 
يفتيكم . ونفتيكم ف المستضعفين. فقد أخبرت عائشة فى هذا الحديث الصحيح 
الذى أخرجه البخارى ومسلم أن هذه الآية نزلت فى اليعلمة تكون ف تحجر 
وليها . وإن الله اذن له فى تزويجها إذا اقسط فى صداقها . وقد اخبر انها فى 
حجره. فدل على أنها محجور عليها ..., | 

واي فقد ثبت فى السنن من حديث الى موسى . والى هريرة » عن الى 
َيِه أنه قال : « لاتنَكَحْ اليتيمة حت تُستَدَنَ » فإنْ سكنت ققد أوِنت . وإن 
بت فلا جوارٌ عَليْها 2''٠‏ فيجوز تزويجها باذنما ٠‏ ومنعه بدون اذنها . وقد قال 
يَقِنهِ : ٠لا‏ يْْم بَعْدَ احيلآم »7 ولو أريد « باليتبم » ما بعد البلوغ : فبطريق 
لجاز + فلا بد أن يعم ما قبل البلوغ وما بعده . أما تخصيص لفظ « اليتبم » بما بعد 
البلوغ فلا يحتمله اللفظ بحال + ولأن الصغير المميز يصح لفظه مع إذن وليه » كا 
يصح إحرامه بالحج بإذن الول . وكيا يصضح تصرفه ف البيع وغبره بإذن وليه : 
عند اكثر العلماء : كيا دل على ذلك القران بقوله : < وابتلوا اليتامى حتى إذا 
بَلعُوا التَكَاحَ 4 ”" الآية . فأمر بالابتلاء قبل البلوغ + وذلك قد لا يأنى إلا بالبيع 


. مفى تحرتجه‎ )١( 
لا ينم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل‎ ٠ عن على بن أنى طالب قال : حفظت عن رسول الله يِه‎ )5( 
قال‎ )580/١( رواه أبو داود (0/8/ ب عون المغبود ) والطحاوى فى « مشكل الآثار؛‎ 
السخاوى فى «المقاصد الحسنة » وقد أعلّ الحديث غير واحد . وحسّنه النووى متمسكاً بسكوت‎ 
أبى داود عليه لااسها وهو عند الطبرانى فى « الصغير» ( ص "87 ) من وجه آخخر عن على . بل له‎ 
شواهد عن جابر وأنس وغيرهما أه. رص : 454 - المقاصد)‎ 
ثم‎ )8١ الإرواءء (ه/ةلاو 40و‎ ١ وقد استقصى العلامة الألبانى شواهد الحديث فى‎ ١ قلت‎ 
قال : وخلاصة القول ان الحديث ببذه الطرق والشواهد صحيح عندى وقد حسّن إسناده‎ 
. أه‎ ٠ النووى فى « الرياضض‎ 
. )50/5( وصححه أيضاً فى والجامع الصغيرء‎ 
. 5 سورة النساء : آية‎ )5 


لعيال 


- ولا تصح وصيته وتدبيره عند الجمهور ‏ وكذلك إسلامه + كما يصح صومه 
وصلاته وغير ذلك لا له ى ذلك من المنفعة . فإذا زوجها الولى بإذنها من كفؤ 
حاز . وكان هذا تنا باذنها 5 وهو مصلحة ها 5 وكل واحد من هدين 


مصحح لتصرف المميز. والله أعلم . 
عد ع عد 


"لا وسئل رحمه الله تعالى : 


عن إجبار الأب لابنته البكر البالغ على النكاح : هل يجوز 
أم يذ ٠‏ 
فأجاب : 

وأما إجبار الأب لابنته البكر البالغة على النكاح : ففيه قولان مشهوران + 
هما روايتان عن احمد . 

« أحدهما » أنه يجبر البكر البالغ . كا هو مذهب مالك والشافعى وهو اختيار 
الخرق والقاضى وأصحابه . 

و «الثانى ٠‏ لا يجبرها . كمذهب أبى حنيفة وغيره . وهو اختيار ألى بكر 
عبد العزيز ابن جعفر . وهذا القول هو الصواب . والناس متنازعون فى « مناط 
الإجبار ٠‏ هل هو البكارة ؟ أو الصغر ؟ أو مجموعها ؟ أو كل منهم| ؟ على أربعة 
أقوال فى مذهب أحمد وغيره . والصحيح أن مناط الإجبار هو الصغر . وأن 
البكر البالغ لا يتجبرها أحد على النكاح + فإنه قد ثبت فى الصحيح عن النبى 

َه أنه قال : الاتتكخ كرحي نسمَاذنَ بولاالق لخ لام شيل 
0 : إن اليك كر نَسبَحجى ؟ فقال : ؛ إذنها صِمَانُها » وى لفظ فى الصحيح « البكر 


ادها انوا '" فهذا نبى النبى يلقم : لا تكح جتى تستأذن . وهذا يتناول 


(0) البخارى (89420317 1١9١4‏ فتح ) . مسم 7١7/94(‏ - نووى ) . ابو داود ١١8/5(‏ و 


5 0 عون المعبود ) . الترمدى  75/8(‏ العارضة ) . النسانىي (6/5م ‏ السيوطى ) . ابن 


١>, 


الأب وغيره . وقد صرح كلك قالزوانة الأخرئ الستشكة وان الأمع فيه 
يستاذنها . 

وأيضاً فإن الأب ليس له أن يتصرف فى ماطا إذا كانت رشيدة إلا بإذنما 
وبضعها أعظم من ماها . فكيف يجوز أن يتصرف فى بضعها مع كراهتها 
رده 

وأيضاً : فإن الصغر سبب الحجر بالنص والإجاع . وأما جعل البكارة 
موجبة للحجر فهذا مخالف لأصول الإسلام + فإن الشارع لم يجعل البكارة سبياً 
للحجر فى موضع من المواضء ضع المجمع عليبا بعليل الجر بدلك تعليل :يوضت 
لكين له قف الشرع 

واف : فان الذين قالوا بالااجبا, ر اضطربوا فا إذا عينت كفواً وف الأ 
كفواً آخر : هل يؤخذ بتعيينها ؟ أو بتعيين الأب ؟ على وجهين فى مذهب الشافعى 
وأحمد . فن جعل العبرة بتعيينها نقض أصله . ومن جعل العبرة بتعيين الأب 
كان فى قوله من الفساد والضرر والشر مالا يخ + فإنه قد قال البى عَيه فى 
الحديث الصحيح : ٠‏ الأيم أحق بنفسها من وَلها + والبكر تستأذن ٠‏ واذنها 
صِمَاتها 2٠.‏ وفى رواية : « الثيّب أحقّ بنفسيها من وليها » . فلا جعل الثيب أحق 
بنفسها دل على أن البكر ليست أحق بنفسها + بل الولى أحق . وليس ذلك إلا 
للأب والحد . هذه عمدة امجبرين وهم تركوا العمل بنص الحديث . وظاهره + 
وتمشكوا يذلل خطائه .“ول تيعلموا مراد الرسول عله . “وذلك. أن اقوله”: 


ءِك واءع 


. وهم يخصونه الأب والحد‎ ٠ . الايم أحق بنفسيها من وليها » يعم كل ولى‎ ١ 


ع ماجة (307/1) . الدارمى (188/9) . أحمد 1519/1١(‏ 147 504 540 و 595ر 
ووم و 9إ/لاة و 4؟"”؟ و ده؟ و كلا؟ ر هع و 4#4). الدارقطنى (88”) والبييق 
)1١9/0‏ . ابن الجارود (ا١/)‏ . المحلى 41/١١(‏ 2.. شاكر). 

(1) مسلم"(ة/4 ٠١‏ - نووى ) . الترمذدى 38 . النسافى (84/5) . ابن ماجة 1/1١(‏ 0 
الدارمى لفسا الموطأ (/0ةى . ابن الجارود )7١3(‏ . الدا رقطنى ( . 
14/0 ؛ أحمد (١/94١؟‏ و ”:١‏ و”4؟! 940 و1659). 


حرل 


« والثافى قوله : « والبكر تستأذن » وهم لا يوجبون استئذانها ؛ بل قالوا : هو 
مستحب . ححبى طرد بعضهم قياسه ؛ وقالوا : لا كان مستحبا اكتى فيه 
بالسكوت وادعى أنه حيث يجب استئذان البكر فلا بد من النطق . وهذا قاله 
بعض أضححات الشافعى واس 

وهذا مخالف لإجاع المسلمين قبلهم ٠‏ ولنصوص رسول الله قد ؛ فإنه قد 
يت بالسة الصضحة المنقيضة + 'واتفاق الأغة قبل عولاء أنه إذا زوج البكر 
أخوها أو عمها فإنه يستأذنها + وإذنها صماتها . وأما المفهوم : فالنى َه فرق 
بين البكر والثيب + كبا قال فى لحديث الآخر : لا تنكح البكر حتى تستاذن . 
ولا الغيب حتّى تستأمر» فذكر فى هذه لفظ « الإذن » وفى هذه لفظ «الامر» 
وجعل إذن هذه الصمات + كما أن إذن تلك النطق . فهذان هما الفرقان اللذان 
فرق ببما البى عدم بين البكر والثيب + لم يفرق بينهما فى الإجبار وعدم 
لإجبار ٠‏ وذلك لأن » البكر» لما كانت تستحى أن تتكام فى أمر تكاحها لم 
تخطب إلى نفسها + بل تحطب إلى وليبا . ووليها يستأذنها » فتأذن له ١‏ لا تأمره 
ابتداء : بل تأذن له إذا استأذنها . وإذنبها صماتها . وأما الثبب فقد زال عنها حياة 
4 . فتخطب إلى نفسها . وتأمر الولى أن يزوجها . فهى آمرة 

. وعليه أن يعطيها فيزوجها منالكفءإذا أمرته بذلك . فالولى 1 6 
الثيب » ومستأذن للبكر. فهذا هو الذى دل عليه كلام النبى عي 

وأما تزويجها مع كراهتها للنكاح : فهذا مخالف للأصول والعقول » والله لم 
بسوغ لوليها قي ماعل بيع أو إجارة إلا بإذنها ٠.‏ ولا على طعام أو شرا ايت او 
لياس لا تريده . فكيف 0 على مباضعة ومعاشرة من تكره مباضعته 
ومعاشرة من تكره معاشرته ؟ ! ا مودة ورحمة ». فاذا 
كان لا يحصل إلا مع بغضها له . و نفورها عنه . فأى مودة ورحمة فى ذلك ؟ 

م إنه إذا وقع الشقاق بين الزوجين فقد أمر الله ببعث حكم من أهله وحكم 
من أهلها . و « والحكان وكيا سماها الله عز وجل : هما حكمان عند أهل المدينة » 


١١ 


وهو أحد القولين للشافعى وأحمد : وعند أبى حنيفة والقول الآخر : هما 
« وكيلان » . والأول أصح ٠‏ لأن الوكيل ليس نحكم : ولا يحتاج فيه إلى أمر 
الأئمة » ولا يشترط أن يكون من الأهل : ولا يختص بحال الشقاق . ولا يحتاج 
فى ذلك إلى نص خاص ؛ ولكن إذا وقع الشماق فلا بد من ولى لهأ : يتول 
أمرهما ؛ لتعذر اختصاص أحدهما بالحكم على الآخر . فامر الله أن يجعل امرهما 
إلى اثنين من أهلهه| » فيفعلان ماهو الأصلح من جمع بيذهم) : وتفريق : بعوض 
أو بغيره . وهنا يملك المحكم الواحد مع الآخر الطلاق بدون إذن الرجل : ويملك 
الحكم الآخر مع الأول بذل العوض من مالها بدون إذنها + لكونهم| صارا وليين 
هم . 


المصلحة , كرا هو إحدى الروايتين عن أحمد . وكذلك يخالع عن ابنته إذا رأى 
المصلحة لها . 

وأبلغ من ذلك أنه إذا طلقها قبل الدخول فللأب أن بعفو عن نصف 
الصداق إذا قيل : هو الذى بيده عقدة النكاح . كما هو قول مالك : وأحمد فى 
احدى الروايتين عنه . والقران يدل على صحة هذا القول + وليس الصداق 
كسائر مالا ؛ فإنه وجب فى الأصل نحلة » وبعضها عاد إليها من غير نقص . 
وكان إلحاق الطلاق بالفسوخ » فوجب أن لا يتنصف + لكن الشارع جبرها 
بتنصيف الصداق ؛ لما حصل لا من الانكسار به . 

ولهذا جعل ذلك عوضا عن المتعة عند ابن عمر والشافعى وأحمد فى إحدى 
الروايات عنه » فأوجبوا المتعة لكل مطلقة ؛ إلا لمن طلقت بعد الفرض وقبل 
الدخول والمسيس فحسها ما فرض لما . وأحمد فى الروية الأخرى مع ألى حنيفة 
وغيره لا يوجبون المتعة إلا لمن طلقت قبل الفرض والدخول » ويجعلون المتعة 


وأولئنك يقولون : الصداق استقر قبل الطلاق بالعقد والدخول ٠»‏ والمتعة سببها 


١ 


الطلاق » فتجب لكل مطلقة ؛ لكن المطلقة بعد الفرض وقبل المسيس متعت 
بنصف الصداق ء فلا تستحق الزيادة . وهذا القول أقوى من ذلك القول : 
لكن يقال على هذا : فالقول الثالث أصح ؛ وهو الرواية الأخرى عن أحمد : 
إن كل مطلقة لها متعة ؛ كما دل عليه ظاهر القران وعمومه حيث قال : 
« وللمطلقات مَبَاعٌ بالمعروف 27# . 
وأيضاً فانه قد قال : ( إذا كحم المؤسات َم طَفتمُوهُنَ من قبل أن 
تَمسُوَهْنَ فمًا لكم عليينَ مِن عِدَةٍ تَعتَدُوتها فتعوهن وسِرَحُوهنَ سرَاحاً 
جَميلاً يم 7" فأمر بتمتيع المطلقات قبل المسيس », ولم بخص ذلك بمن لم يفرض 
ا مع أن غالب النساء يطلقهن بعد الفرض . 
وأيضاً فإذا كان سبب المتعة هو الطلاق » فسبب المهر هو العقد . فالمفوضة 
التى لم يسم لها مهراً يحب ها مهر المثل بالعقد » ويستقر بالموت » على القول 
الصحبح الذى دل عليه حديث بروع بن واشق 4 الى تزوحت ومات عنها 
زوجها قبل أن يفرض ها مهرء وقضى ا النى عَرُهِ بأن « لها مَهَر امرأةٍ من 
نسّائها » لا كس ولا شَطّطً ,© ١‏ لكن هذه لو طلقت قبل المسيس لم يجب 
)١(‏ البقرة آية : ١‏ 
فم الأحزاب آية : . 
(') عن عبد الله بر ن مسعود أنه سسّثل عن رجل, تزوج امرأة ولم يفرض لما صداقاً ولم يدخل بها حتى 
مات فقَال ابن مسعود : ها مئلّ صداق نسائها لا وكسر ولا شطط وعليها العدّة وها الميرياث » 
فقام معقل بن سنان الأشجعىّ فقال : قضى رسول الله عليه فى « بروع بنت واشق » امرأة ة من 
مثل الذى قضيت . ففرح بها ابن مسعود » 
رواه الترمذى (ه/84 و86 العارضة ) واللفظ له ٠‏ أبو داود 1١144 .01١8/5(‏ عون 
المعبود ) النسائى (177/171/5/؟ 1‏ حاشية السيوطى ) . أحمد 44/١(‏ . 580/4)ء 
ابن ماجة )569/١(‏ . 
وقال الرمذى : حسن صحيح وصححه ابن مهدى أيضاً . 
قال الشوكانى فى «السيل الحرار» (؟/ 1:00 
والحديث صحيح وله شواهد ولم يصب من أعلّه بالاضطراب وبَيّن الاضطراب بأنه روى مرّة 
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ها نصف المهر بنص القرآن ؛ لكونها لم تشترط مهرا مسمى » والكسر الذى 
حصل لا بالطلاق انجبر بالمئعة ؛ وليس هذا موضع بسط هذه المسائل . 

ولكن ٠‏ المقصود » : أن الشارع لا يكره المرأة على النكاح إذا لم ترده ؛ بل 
إذا كرهت الزوج وحصل بينهم| شقاق . فإنه يجحعل أمرها إلى غير الزوج لمن ينظر 
فى المصلحة من أهلها ؛ مع من ينظر فى المصلحة من أهله » فيخلصها من الزوج 
بدون أمره ؛ فكيف تؤسر معه أبداً دون أمرها . والرأة أسيرة مع الزوج ؛ كما قال 
الى ع : , انوا الله فى النْسَاء ؛ فاته عَوَانْ عندكم : 0 بأمانة 
الله » واستحللُم فُرُوجَهُنَ بكلمة اللهو,© . 


+* د هق 


ح عن معقل بن سنان ومرة عن رجل من أشجع أو ناس من أشجع وقيل غير ذلك . 
قال البييق : قد سمَى فيه معقل بن سنان وهو صحالى مشهور والإختلاف فيه لا يضرٌ فإن 
جميع الروايات صحيحة . وق بعضها ما دل على أن جاعة من أشجع شهدوا بذلك . 
وأما ما وى عن الشافعى أنه قال : !إن صم حديث زوع أبنت واشق قلت به . فقد قال 


الخاكم : قال ل شيخنا أبو عبد الله لو حضرت الشافعى لقمت على رؤوس الناس وقلت قد صحّ 
الحديث : فقل به , 

فائدة 

- الوكس : النقص : الجور [ النباية : 719/8؟] 


«١ -‏ بروع بن واشق » 0 وهى صحابية جليلة رضى الله عنها . 
(4) جزء من خطبة « الوداع » العصماء يوم عرفة . 


رواه مسلم (187/6 و1889 - نووى ) . أبو داود (ه/ابام ولالا ‏ عون المعيود ) ابن 
ماجة .)1١74/9(‏ الدارمى (148/9) . أحمد (ه/7) . 
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الحداتم السابع 
3 1 )1( 


[5/ا ‏ /او ] 


: للاسترادة‎ )١( 
. كفاية الأخيار (48/9) ع فقه الي (79/9)ء الكاق (8/هه)‎ 


١. 


4 وسئل رحمه الله تعالى : 
هل تك النية ى التكاح » أم أن هناك ألفاظاً محددة 
ذكرها الشرع لصحة عقد النكاح ؟ 
عمده من قال : لا بصح التكاح إلا بلفظ ‏ الإنكاح » و التزويج »- 
وهم أصحاب الشافعى » واب بن حامد » ومن وافقهم من أصحابنا كابي المخطاب 
والقاضى » وأصحابه » ومن بعده ‏ إلا فى لفظ و أعتقتك » وجعل عنقك 
صداقك » تيغ قالوا : ما سوى هذين اللفظين «كناية » والكناية لآ تقتضى 
الحكم إلا بالنية » والنية فى القلب لا تعلم » فلا يصح عقد النكاح بالكناية ؛ 
لأن صحته مفتقرة إلى الشهادة عليه » والنية لا يشهد عليها ؛ بخلاف ما يصح 
بالكناية : من طلاق وعتق وبيع + فإن الشهادة لا تشترط فى صحة ذلك . 
ومنهم من يحعل ذلك تعبداً ؛ لما فيه من ثبوت العبادات . وهذا قول من 
لا يصححه إلا بالعربية من أصحابنا وغيرهم . وهذا ضعيف لوجوه . 
و أحدها » لا نسلم أن ما سوى هذين كناية ؛ بل ثم ألفاظ هى حقائق عرفية 
فى العقد أبلغ من لفظ « أنكحت » فإن هذا اللفظ مشترك بين الوطء والعقد , 
ولفظ « الاملاك » خاص بالعقد » لا يفهم إذ قال القائل : أملك فلان على 
فلانة . إلا العقدء يا فى الصححين : ١‏ مْلكيكَهَا على ما مَعْكَ من 
القران 20 سواء كانت الرواية باللفظ أو بالمعنى . 


: يشير إلى حديث سهل بن سعد الشّاعدىٌ قال : «رجاءت امرأة إلى رسول الله يتم فقالت‎ )١( 
» يا رسول الله جئت أهبٌ لك نفسى . قال : فنظر إليها رسول الله عه فصمّد النظر فيها وصوبه‎ 
م طأطأ رسبول الله يِه رأسه » فلا رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاً جلست ء فقام رجل من‎ 
أصحابه فقال : يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها . فقال : وهل عندك من شىء ؟‎ 
فذهب ثم رجع‎ ٠ قال لا والله يا رسول الله ء فقال :“اذهب إلى أهللك.فائظر هل تمد شيا‎ 
فقال : لا والله ما وجدت شيئاً » فقال رسول الله ملَِمِ : انظر ولو خاتماً من حديد . فذهب ثم‎ 
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الثافى » أنا لا نسلم أن الكناية تفتقر إلى النية مطلقا ؛ بل إذا قرن بها لفظ 
من ألفاظ الصريح أو حكم من أحكام العقد كانت صريحة . كا قالوا فى 
« الوقف » إنه ينعقد بالكناية : كتصدقت » وحرمت » وأبدت » إذا قرن بها 
لفظ أو حكم : فإذا [ قال : ] أملكتكها فقال : قبلت هذا التزويج . أو 
أعطيتكها زوجة فقال : قبلت . أو أ كحكها على ما أمر الله به من إمساك 
بمعروف أو تسريح بإحسان ونحو ذلك : فقد قرن بها من الألفاظ والأحكام 
عله :ضرعا : 

«الثالث » أن إضافة ذلك إلى الحرة يبين المعنى ؛ فإنه إذا قال فى ابنته : 
ملكتكها . أو أعطيتكها . أو زوجتكها . ونحو ذلك : فالمحل يننى الإجال 
والاشتراك . 

٠‏ الرابع » أن هذا منقوض عليهم بالشهادة فى الرجعة + فإنها مشروعة إما 
واجبة . وإما مستحبة . وهى شرط فى صحة الرجعة على قول . وبالشهادة على 
البيع وسائر العقود ؛ فإن ذلك مشروع مطلقا . سواء كان العقد بصريح » أو 


كناية مفسرة . 


رجع فال : لا والله يا رسول الله ولا خائماً من حديد . ولكن هذا ازارى - قال سهل ماله رداء 
فلها نصفه ‏ فقال رسول الله عل : ما تصنع بازارك . إن لبسته لم يكن عليها منه شىء ٠‏ وإن 
: 5 3 5 - 0 0 58 

لبسته لم يكن عليك منه شىء ٠‏ فجلس الرجل حتى إذا طال بحلسه قام ٠‏ فرآه رسول الله َك 
مولياً فأمر به فدُعى » فلا جاء قال : ماذا معك من القرآن ؟ قال : معى سورة كذا وسورة كذا ‏ 
عدّدها ‏ فقال : تقرؤهنٌ عن ظهر قلب ؟ قال : نعم . قال : اذهب فقد ملكتكها بما معك من 
القران . 

رواه البخارئٌ (8/9/ا و 11 و68١3 7117/٠١‏ فتح )2 مسلم 5١1/9(‏ - نووى ) ؛ 
امحلى )٠١”/11(‏ ؛ أحمد فالرضة 5 أبو داود ١5/5(‏ - عون المعبود ) » الترمذى (14/6” 
)١147/9(‏ وابن ماجه (508/1) بنحوه . 

فائدة : راجع شرح هذا الحديث الشريف للإمام ابن حجر العسقلانى فى «٠‏ فتح البارى » 
(9/ه١٠)‏ فقد أجاد وأفاد وأق بدرر وجواهرٌ قلا تحدها فى غيره والله المستعان . 
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« الخامس » : أن الشهادة تصح على العقد . ويثبت بها عند الحاكم على 
أى صورة انعقدت . فعلم أن اعتبار الشهادة فيه لا يمنع ذلك . 
«السادس » أن العاقدين يمكنهما تفسير مرادهما. ويشهد الشهود على 
ما فسروه . 
« السابع » أن الكناية 'عندنا إذا اقترن بها دلالة الحال كانت صريحة فى الظاهر 
بلا نزاع . ومعلوم أن اجمّاع الناس » وتقديم الخطبة » وذكر المهر» والمفاوضة 
فيه » والتحدث بأمر النكاح : قاطع فى إرادة النكاح ؛ وأما التعبد فيحتاج إلى 
دليل شرعى . ثم العقد جنس لا يشرع فيه التعبد بالألفاظ ؛ لانها لا يشترط فيه 
الايمان ؛ بل تصح من الكافر » وما يصح من الكافر لا تعبد فيه . والله اعام . 
عد د د 
ها وسكل رحمه الله تعالى : 
عن امرأة خلاها أخوها فى مكان لتو عدة زوجها » فل] انقضت 
العدة هربت إلى بلد مسيرة يوم » وتزوجت بغير إذن أخيبا » ولم يكن 
لها ولى غيره فهل يصح العقد ) ام لا ؟ 
فأجاب : 
إذا لى يكن أخوها عاضلاً”' لها » وكان أهلاً للولاية : لم يصح نكاحها 
بدون إذنه » والجال هذه . والله اعلم . 


+« © 4ن 


| أصل العَصل : المنع والشدّة‎ )١( 
. وعاضلاً لها : مانعاً لها من الزواج بمن تريد من الأزواج بعد انقضاء عدّتها‎ 


طيل 


كال وسئل رحمه الله تعالى 5 
عن رجل تزوج معتقة رجل ؛ وطلقها . وتزوجت باخر وطلقها . 
ثم حضرت إلى البلد الذى فيه الزوج الأول , فأراد ردها » ولم يكن 
معها براءة ٠‏ فخاف أن يطلب منه براءة : فحضرا عند قاضى البلد » 
وادعى أنها جاريته وأولدها . وأنه يريد عتقها ويكتب ها كتابا : فهل 
يصح هذا العقد أم لا؟ 
فاأجاب : 
إذا زوجها القاضى بحكم أنه وليها » وكانت خلية من الموانع الشرعية » ولم 
يكن ا ولى أولى من الحاكم : صح النكاح . وإن ظن القاضى أنها عتيقة 
وكانت حرة الأصل : فهذا الظن لا يقدح فى صحة النكاح وهذا ظاهر على 
أصل الشافعى ؛ فإن الزوج عنده لا يكون ولياً . وآما امن تقول" أن المعناقة ' مكون 
زوجها المعتق وليها : والقاضى نائبه : فهنا إذا زوج الحاكم ببذه النيابة . ولم 
يكن قبوفا من جهتها » ولكن من كونها حرة الأصا : فهذا فيه نظر. والله 


أعلم . 


/'/ا- وسثل رحمه الله تعالى : 
عن أعراب نازلين على البحر وأهل بادية وليس عندهم ولا قريب 

منهم حاكم » ولا هم عادة أن يعقدوا نكاحا إلا فى القرى التى حوفم 

عند أنمتها : فهل يصح عقد أئمة القرى هم مطلقاً لمن ها ولى » ولن 

ليس ها ولى ؛ وربما كان أئمة ليس هم إذن من متول : فهل يصح 

عقدهم فى الشرع مع إشهاد من اتفق من المسلمين على العقود » أم 

عل الالا ام اذا كن فى القد تان وهنا اك ان 

هو عدم إذن الحا كم للومام بذلك ام لا ؟ 
فأجاب : 

الحمد لله . أما من كان لها ولى من النسب ء وهو العصبة من الننسب أو 
الولاء : مثل أبيها > وجدها . وأخيها » وعمها » وابن أخيها » وابن عمها » 
وعم أبيها 2 وابن عم أبيها » وإن كانت معتقة معتقها » أو عصبة معتقها : فهذه 
يزوجها الولى بإذنها » والابن ولى عند الجمهور » ولا يفتقر ذلك إلى حا كم 
باتفاق العلماء . 

زإذاكاة الكاع تير ناهد بن السلعن مح الخلح باون ل يكن 
هناك أحد من الأئمة ٠‏ ولو لم يكن الشاهدان معدلين عند القاضى بأن كانا 
مستورين ‏ صح النكاح إذا أعلنوه ولم يكتموه فى ظاهر مذهب الأئمة الأربعة . 
ولوكان بحضرة فاسقين صح التكاح أيضاً عند أبى حنيفة » وأحمد فى إحدى 
الروايتين : ولو لم يكن بحضرة شهود » بل زوجها وليها وشاع ذلك بين الناس 
ص التكاح ى مذهب مالك وأحمد بن حنبل فى إحدى الروايتين عنه . وهذا 
أظهر قولى العلماء فإن المسلمين مازالوا يزوجون النساء على عهد النى عله وم 
يكن النى عله يأمرهم بالإشهاد » وليس فى اشتراط الشهادة فى النكاح حديث 
ثابت ؛ لافى الصحاح » ولافى السنن » ولافى المساند . وأما من لا ولى لها 
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فإن كان فى القرية أو الحلة نائب حاكم زوجها هوء وأمير الأعراب ورئيس 
القرية . وإذا كان فيهم إمام مطاع زوجها أيضاً بإذنها . والله أعلم . 
+ غ عد 
وسئل رحمه الله تعالى : 
عن بنت زالت بكارتها بمكروه ١‏ ولم يعقد عليبا عقد قط . وطلبها 
من يتزوجها ؛ فذكر له ذلك فرضى : فهل يصح العقد بما ذكر إذا 
شهد المعروفون أنها بنت ؛ لتسهيل الأمر فى ذلك ؟ 
فأجاب : 
إذا شهدوا أنها ما زوجت كانوا صادقين » ولم يكن فى ذلك تلبيس على 
الزوج ؛ لعلمه بالحال . وينبغى استنطاقها بالأدب ٠‏ فإن العلماء متنازعون : 
هل إذنها إذا زالت بكارتها بالزنا : الصمت . أو : النطق.. و : الأول 6 مذهب 
الشافعى ؛ وأحمد . كصاحبى ألى حنيفة . وعند أبى حنيفة ومالك إذنها 
الصمات . كالتى لم تزل عذرتا . 
+ د د 
4 وسئل رحمه الله تعالى : 
عن رجل وجد صغيرة فرباها . فلا بلغت زوّجها الحاكم له , 
ورزق منبا أولاداً » ثم وجد ها أخ بعد ذلك : فهل هذا النكاح 
صحيح ؟ 
فأجاب : 
إذا كان لها أخ غائب غيبة منقطعة » ولم يكن يعرف حيئئذ لها أخ » لكونها 
ضاعت من أهلها حين صغرها إلى ما بعد التكاح : لم يبطل النكاح المذكور . 


والله أعلم . 
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4 وسئل رحمه الله تعالى : 
عن رجل تزوج اهرأة , وقعدت معه أياماً » وجاء أناس ادعوا أنها 
فى المملكة . وأخذوها من بيته » ونهبوه ؛ ولم يكن حاضرا : فهل 
يحؤز أخذها وهى حامل ؟ 
فاجاب : 
العادة + وقلن نا حرة ٠‏ وقيل له : انها حرة : فهو مغرور . وولده منها حر + 
لا رقيق . وأما « النكاح » فباطل إذا لم يجزه السيد التاق السلسة وان أجازة 
السيد صح فى مذهب الى حنيفة ومالك فى إحدى الروايتين ؛ ولم يصح ى 
مذهب الشافعى واحمد فى الرواية الأخرى + بل نحتاج إلى نكاح جديد . واما 
إن ظهرت حاملا من غير الزوج : فالنكاح باطل بلا ريب + ولا صداق عليه إذا 
لم يدخحل مب وليس طم ان ياخحذوا شيئا من ماله 0 بل كل ما احدذ م ماله رد 


اليه . 


عد عد عه 
١‏ وسئل رحمه الله تعالى : 
عن رجل تزوج عتيقة بعض بنات الملوك . الذين يشترون الرقيق 
من مانهم ومال المسلمين بغير إذن معتقها : فهل يكون العقد صحيحاً : 
ام ل1؟ 
فأجاب : 
أما إذا أعتقها من ماما عتقاً شرعياً فالولاية لها باتفاق العلماء . وهى التى 
ترثها » ثم أقرب عصباتها من بعدها . ١‏ 
وأما تزويج هذه « العتيقة » بدون إذن المعتقة ؟ فهذا فيه قولان مشهوران 


للعلماء » فإن من لا يشترط إذن الولى : كأبى حنيفة ومالك فى إحدى الروايتين 
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يقول بان هذا النكاح يصح عنده ؛ لكن من يشترط إذن الولى كالشافعى وأحمد 
لهم قولان فى هذه المسالة » وهما روايتان عن احمد « إحداهما » انها لا تزوج إلا 
بإذن المعتقة » فإنها عصبتها . وعلى هذا : فهل للمراة نفسها ان تزوجها ؟ على 
قولين : هما روايتان عن أحمد . و« الثانى » أن تزويحها لا يفتقر إلى إذن المعتقة ؛ 
لأنها لاتكون ولية لنفسهاء فلا تكون ولية لغيرها ؛ ولأنه لا يحوز تزوجها 
عندهم » فلا يفتقر إلى إذنها » فعلى هذا يزوج هذه المعتقة من يزوج معتقها بإذن 
العتيقة : مثل أخ المعتقة » ونحوه إن كان من أهل ولاية النكاح ؛ وإن لم يكن 
اهلا وزوجها الحاكم جاز ؛ وإلا فلا. وإن كانوا اهلا عند الى حنيفة فالولاء 
لهم » والحاكم يزوجها . 


3 تن تن 


ان عرسن ونعمة تمان 
عن رجل كان له سرية بكتاب ؛ ثم توف إلى رحمة الله : وله ابن 
ابن وقد تزوج سرية جده المذ كور : فهل خحل ذلك ؟ 
فاجاب : 
لا بحوز له تزويج سَرّيّة جده التى كان بطؤها باتفاق المسلمين وإذا تزوجها 
قزق ناولأل إنقا معها +اوإن اتعحل ذلك أشي ثلؤانا + واناتانن 
وإلا قتل . 


م وسئل رحمه الله تعالى : 
عن رجل طلق امرأته وهى مرضعة لولده » فلبئت مطلقة ثمانية 
أشهر , ثم تزوجت برجل آخرء فلبثت معه دورة شهرء ثم طلقها . 
فلبئت مطلقة ثلاثة أشهرء ولم تحصن ؛ لافى الفانية الأول » ولافى 
مدة عصمتها مع الرجل الثانى , ولا فى الثلاثة الأشهر الأخيرة » ثم 
تزوج بها المطلق الأول أبو الولد : فهل يصح هذان العقدان؟ أو 
احدهها ؟ 
فأجاب : 
الحمد لله . لا يصح العقد الأول » والثانى » بل عليها أن تكئل عدة الأول . 
تم تقضى عدة الثانى . ثم بعد انقضاء العدتين تتزوج من شاءت منهما . والله 
اعلم . 
+* و هدق 
45 وسثل رحمه الله تعالى : 
عن رجل تزوج بيتيمة » وشهدت أمها بلوغها ؛ فكنت فى 
صحبته أربع سنين » ثم بانت منه بالنلاث » ثم شهدت أخواتها ونساء 
أخر : أنها ما بلغت إلا بعد دخول الزوج بها بتسعة أيام ٠‏ وشهدت 
أمها ببذه الصورة ؛ والأم ماتت ٠»‏ والزوج يريد المراجعة ؟ 
فأجاب : 
الحمد لله . لا يحل للزوج أن يتزوجها إذا طلقها ثلاثاً عند جمهور العلماء » 
فإن مذهب أبى حنيفة وأحمد فى المشهور عنه : أن نكاح هذه صحيح » وإن 
كان قبل البلوغ . ومذهب مالك وأحمد فى المشهور أن الطلاق يقع فى النكاح 
الفاسد امختلف فيه . ومثل هذه المسائل يقبح فإنها من أهل البغى » فإنهم 


نلا 


لا يتكلمون فى صحة النكاح حين كان يطأها ويستمتع بها » حتى إذا طلقت 
ثلاثاً أخذوا يسعون فما يبطل النكاح » حتى لا يقال لع يي 
من المضادة لله فى أمره » فإنه حين كان الوطىء خراماً 1 يتحر ولم يسأل ء فلا 
حرمه الله أخف يسأل عا يباح به الوطء . 
ول نهدا بقع ف ارم بإجاع السلحيف وهو فاسق ؛ لأن مثل هذه المرأة 
إما أن يكون نكاحها الأول صحيحاً » وإما أن لا يكون . فإن كان صحيحاً : 
فالطلاق الثلاث واقع » والوطؤ قبل نكاح زوج غيره حرام . وإن كان النكاح 
الأول باطلاً : كان الوطوء فيه حراما » وهذا الزوج لم يتب من ذلك الوطىء . 
وإنما سأل حين طلق ؛ لثلا يقع به الطلاق » فكان سؤالهم ع به بحرم الوط 
الأول » لأجل استحلال الوطىء الثانى . وهذه المضادة لله ورسوله . والسعى ى 
الأرض بالفساد , فإن كان هذا الرجل طلقها ثلاثاً فليتق الله » وليجتنبها ؛ 
وليحفظ حدود الله ؛ فإن « من يَتَعدَ حدوة لله فَقَدْ ظَلم نفسَه بي (7") . والله 
اعلم . 
+* 3 4ن 
و4 وسثل رحمه الله تعالى : 
عمن تزوج امرأة من سنتين » ٠‏ ثم طلقها ثلاثاً » وكان والى نكاحها 
فاسقاً : فهل يصح عقد الفاسق ؛ بحيث إذا طلقت فلاثا لا تحل له إلا 
بعد نكاح غيره ؟ أو لا يصح عقده فله أن يتزوجها بعقد جديد » وولى 
مرشد من غير أن ينكحها غيره ؟ 
فأجاب : 9 ع 
الحمد لله . إن كان قد طلقها ثلاثا فقد وقع به الطلاق ؛ وليس لاحد بعد 
الطلاق الثلاث أن ينظر فى الولى : هل كان عدلاً أو فاسقا ؛ ليجعل فسق الولى 
ذريعة إلى عدم وقوع الطلاق ؛ فإن أكثر الفقهاء يصححون ولاية الفاسق , 


(1) الطلاق : 1. 
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وأكثرهم يوقعون الطلاق فى مثل هذا النكاح . بل وفى غيره من الأنكحة 
الفاسدة . 

فإذا فرع على أن التكاح فاسد + وأن الطلاق لا يقع فيه + فإنما يجوز أن 
يستحل الحلال م: م الحرام ولنين لأحد ان يعتقد الشىوء حلالا حراما . 
وهذا الزوج كان وطأها قبل الطلاق . ولو ماتت لورها : فهو عامل على صحه 
النكاح . فكيف يعمل بعد الطلاق على فساده ؛ ! فيكون النكاح صحيحاً إذا 
كان له غرض ف يتف انيد إذا كان له غرض فى فساده ! وهذا القول 
يتخالف إجاع المسلمين ! فإنبم متفقون على أن من اعتقد حل الشىء كان عليه أن 
قد ذلك »سراء رافق عرميه أ واطالفهد: بودن عقن ري كان عله انيعد 
دلك فى الحالين . وهؤلاء المطلقون لا يفكرون فى فساد النكاح بفسق الولى إلا 
عند الطلاق الثلاث . لا عند الاستمتاع والتوارث . فيكونون فى وقت يقلدون 
من يفسده . وفى وقت يقلدون من يصححه بحسب الغرض ولمهوى ! ومثل هذا 
لا يجوز باتفاق الأمة 

وتظرتهذا ا د كلد ادن نوك عقي الخرارك إذاكان طالا حا وبع 
عدم الثبوت إذا كان مشترياً ٠‏ فإن هذا لا يجوز بالإجاع وهذا أمر مبنى على 
صحة ولابة الفاسق فى حال نكاحه . وبنى على فساد ولايته فى حال طلاقه : فلم 
-- 2 المسلمين . ولو قال المستفتى المعين : أنا لم اكن اعرف ذلك . 
وأنا من اليوم التزم ذلك : 4 يكن من ذلك . لأن ذلك يفتح باب التلاعب 
بالدين . وفتح للذريعة الى أن يكون التحليل والتحريم حسب الأهواء . والله 


أعلم . 


57 وسئل رحمه الله تعالى : 
عن رجل تزوج بامرأة ؛ وليها فاسق يأكل الحرام ويشرب الخمر ٠‏ 
والشهود أيضاً كذلك . وقد وقع به الطلاق الثلاث : فهل له بذلك 
الرخصة فى رجعتبها ؟ 
فأجاب : 
إذا طلقها ثلاثاً وقع به الطلاق . ومن أخذ ينظر بعد الطلاق فى صفة 
العقد » ول ينظر فى صفته قبل ذلك : فهو من المتعدين لحدود الله » فإنه يريد 
أن يستحل محارم الله قبل الطلاق . وبعده . والطلاق فى النكاح الفاسد امختلف 
فيه عند مالك وأحمد وغيرهما من الأئمة » والنكاح بولاية الفاسق : يصح عند 
جاهير الأئمة . والله أعلم . 
أ عق هق 
اح وسفا! زمه اإلله اتفال > 
عن رجل أقر عند عدول أنه طلق امرأته من مدة تزيد على العدة 
الشرعية فهل يجوز لهم تزويجها له الآن ؟ 
فأجاب : 
الحمد لله . أما إن كان امقر فاسقاً أو يحهولاً لم يقبل قوله فى إسقاط العدة 
البى فيها حق الله ؛ وليس هذا إقرارا محضا على نفسه حتّى يقبل من الفاسق بل 
فيه حق لله ؛ إذ فى العدة حق الله » وحق للزوج . وأما إذا كان عدلاً غير متهم : 
مثل أن يكون غائباً فيا حضر أخبرها أنه طلق من مدة كذا وكذا فهل تعتد من 
حين بلغها الخبر إذا لم تقم بذلك بينة ؟ أو من حين الطلاق » كا لو قامت به 
بينة ؟ فيه خلاف مشهور : عن أحمد وغيره » والمشهور عنه هو الثانى . والله 


أعلم . 


84- وسئل رحمة الله تعالى : 


عن رجل تزوج بامرأة ولم يدخل بها + ولا أصابها : فولدت بعد 

شهرين : فهل يصح النكاح ؟ وهل يلزمه الصداق . ام لا ؟ 
فأجاب : 

الحمد لله . لا يلحق به الولد باتفاق المسلمين . وكذلك لا يستقر عليه المهر 
باتفاق المسلمين ؛ لكن للعلماء فى العقد قولان : أصحها أن العقد باطل ؛ 
كمذهب مالك وأحمد وغيرهما . وحينئذ فيجب التفريق بينهم| + ولا مهر عليه . 
ولا نصف مهر ؛ ولا متعة ؛ كسائر العقود الفاسدة إذا حصلت الفرقة فيها قبل 
الدخول ؛ لكن ينبغى أن يفرق بينهها حاكم يرى فساد العقد + لقطع التراع . 

« والقول الثانى » أن العقد صحيح ؛ ثم لا يحل له الوطؤ حتى تضع . كقول 
أبى حنيفة . وقيل : يجوز له الوطؤ قبل الوضع ؛ كقول الشافعى . فعلى هذين 
القولين إذا طلقها قبل الدخول فعليه نصف المهر ؛ لكن هذا النزاع إذا كانت 
حاملاً من وطىء شبهة أو سيد أو زوج ؛ فإن النكاح باطل باتفاق المسلمين ؛ ولا 
مهر عليه إذا فارق قبل الدخول . وأما الحامل من الزنا فلا كلام فى صحة 
نكاحها . والتزاع فما إذا كان نكحها طائعاً » وأما إذا نكحها مكرهاً فالتكاح 
باطل فى مذهب الشافعى » وأحمد » وغيرهما . 

جد جد عد 


8 وسئل رحمه الله تعالى : 
عمن قال : إن المرأة المطلقة إذا وطنها الرجل فى الدبر نحل 
لزوجها : هل هو صحيح ١»‏ ام لا ؟ 
هذا قول باطل » ما لف لأئة المسلمين المشهورين وغيرهم من أغمة 
المسلمين ؛ فإن النى لَه قال للمطلقة ثلاث : «لّ. حَتَى تذوق عسيلته 
يدوق عُسيْلتكٍ 20 وهذا نص فى أنه لا بد من العسيلة . وهذا لا يكون 
بالدير » ولا يعرف فى هذا خلاف . وأما ما يذكر عن بعض المالكية ‏ وهم 
بطعنون فى أن يكون هذا قولاً ‏ وما يذكر عن سعيد ابن المسيب من عدم 
اشتراط الوطى فذاك لم يذكر فيه وطى الدبرء وهو قول شاذ صحت السنة 
بخلافه » واتعمد الإجاع قبله وبعده . 


تبد تنا 


(0) البخارى (44/0؟ 51/4 و الا" و4549 754/٠١‏ 807599 و 60# فتح) مسلم 
(١٠/؟‏ و و4- نووى )ء الترمذى (ه/ 47‏ عارضة ) » النسالى  47/5(‏ السيوطى ) » 
ابن ماجة 571/١(‏ 57709), أحمد (84/5 ولام و78 و19 5759). 


١ةه٠‎ 


فصل 
فى اعتبار ٠‏ النية فى النكاح » قد بسط الكلام فى غير هذا الموضع » وبين أن 
المقصود فى العقود معتبر. وعلى هذا ينبغى : إبطال الحيل » وإبطال نكاح المحلل 
إذا ة قصد التحليل , واغخالع بخلع ايبين ؛ فإن هذا لم يقصد التكاح » وهذا ) 
يقصد فراق المرأة ؟ بل هذا مقصوده أن تكون امراته وقصد الخلع مع هذا 
ممتنع . وذاك مقصوده أن تكون زوجة المطلق لاما ؛ وقصده مع هذا أن تكون 
زوجة له ممتنع ؛ وهذا لا يعطى مهراً ؛ بل قد يعطونه من عندهم » ولا يطلب 
استلحاق ولد ولا مصاهرة فى تزوجها ؛ بل قد يحلل الأم وبنتها : الى غير ذلك 
مما ببين أنه لم يقصد النكاح . 

«وأما نكاح المتعة 27 إذا قصد أن يستمتع بها إلى مدة ثم يفارقها : مثل 
المسافر الذى يسافر إلى بلد يقَعم به مدة فيتزوج وى نيته إذا عاد إلى وطن أن 
يطلقها : ولكن النكاح عقده عقداً مطلقاً : فهذا فيه ثلائة أقوال فى مذهب 
أحمد . قيل : هو نكاح جائر» وهو اختيار أبى محمد المقدسى » وهو قول 
الجمهور . وقيل : إنه نكاح تحليل لا يحوز ؛ وروى عن الأوزاعى ؛ وهو الذى 
نصره القاضى وأصحابه فى الخلاف . وقيل : هو مكروه ؛ وليس بمحرم . 

والصحيح أن هذا ليس بنكاح متعة ولا يحرم » وذلك أنه قاصد للنكاح 
وراغب فيه ؛ يخلاف المحلل ؛ لكن لا يريد دوام المرأة معه. وهذا ليس 
بشرط ؛ فإن دوام المرأة معه ليس بواجب ؛ بل له أن يطلقها . فإذا قصد أن 
يطلقها بعد مدة فقد قصد أمراً جائراً ؛ بخلاف نكاح المتعة فإنه مثل الاإجارة 
تنقضى فيه بانقضاء المدة » ولا ملك له عليها بعد انقضاء الأجل . واما هذا 
فلكه ثابت مطلق وقد تتغير نيته فيمسكها دائماً ؛ وذلك جائز له » كما أنه لو 


(1) نكاح المتعة عند المالكية والأحناف والشافعية والحنابلة والظاهرية : هو نكاح المرأة إلى أجلي 
معلوم أو حهول . 


١هزأ‎ 


تزوج بنية إمساكها دائماً ثم بدا له طلاقها جاز ذلك ؛ ولو تزوجها بنية أنها إذا 
أعجبته أمسكها وإلا فارقها : جاز ؛ ولكن هذا لا يشترط فى العقد لكن لو 
شرط أن يمسكها بمعروف أو يسرحها بإحسان : فهذا موجب العقد شرعاً ؟ وهو 
شرط صحيح عند جمهور العلماء » ولزمه موجب الشرع : كاشتراط النى عله 
فى عقد البيع ١‏ بَيِع الملم للمسّلم . لا داء ولا غائلة ولا خَبينةَ ,20 وهذا 
موجب العقّد . وقد كان الحسن بن على كثير الطلاق فلعل غالب من تزوجها كان 
في نيته أن يطلقها بعد مدة » ولم يقل أحد : إن ذلك متعة . 

زهذا أنها لااترى طلاقه عند أخل شقن ديل عن لفقا داخر فيه متا 
ومن البلد الذى أقام به » ولو قدر أنه نواه فى وقت بعينه فقد تتغير نيته » فليس 
فى هذا ما يوجب تأجيل النكاح » وجعله كالإجارة المسماة . وعزم الطلاق لو 
قدر بعد عقد النكاح لم يبطله » ولم يكره مقامه مع المرأة ‏ وإن نوى طلاقها - 
جح ططا واصاى لسوبى واحت دوا بل لكام : مثل 
أن يؤْجل الطلاق الذى بينهما » فهذا فيه قولان هما روايتان عن اجن : 
«أحدهما» تنجز الفرقة » وهو قول مالك ؛ لثلا يصير النكاح مؤجلا . 
«والثانى » لا تنجزء لأن هذا التأجيل طرأ على النكاح والدوام أقوى من 
الابتداء . فالعدة والردة والإحرام تمنع ابتداءه ؟ دون دوامه فلا يلزم إذا منع 
التأجيل فى الابتداء أن يمنع فى الدوام ؛ لكن يقال : ومن الموانع ما يمنع الدوام 
والابتداء ايضا : فهذا محل اجتهاد . كما اختلف فى العيوب الحادثة » وزوال. 
الكفاءة : هل تثبت الفسخ ؟ فأما حدوث نية الطلاق إذا أراد أن يطلقها بعد 


)١(‏ عن العَدّاء بن خالد قال : كتب لى النبى عَم « هذا ما اشترى محمد رسول الله ييه من العَدَاء 
بق اللو بيع ' السلم من المسلم ء لا داء ولا خبئة ولا غائلة ٠»‏ 
البخارى (1/: فتح ) ء الترمذى 7١/0(‏ و١171‏ عارضة ) » ابن ماجة (85/17/) 


فائدة : 
(لا"'داء) : هو العيب الباطن فى السلعة الذى لم يطلع عليه المشترى . 
( خبئة ) : الحرام . 


(غائلة ) : سكوت البائع عا يعلم فى المبيع من مكروه . 


١6 


شهر فلم نعلم أن أحدا قال إن ذلك يبطل التكاح فأنه قد يطلق » وقد لا يطلق 
عند الأجل » » كذلك الناوى عند العقد فى النكاح . وكل منهما يتزوج الآخر إلى 
أن يموت فلا بد من الفرقة . 

والرجل يتروج الأمة التّى بريد سيدها عتقها » ولو أعتقت كان الأمر بيدها ؛ 
وهو بعلم أنها لا تختاره ‏ وهو نكاح صحيح . ولوكان عتقها مؤجلا او كانت 
مَدَكِرَة 2١‏ وتزوجها وإن كانت لها عند مدة الأجل اختيار فراقه . والنكاح مبناه 
على أن الزوج يملك الطلاق من حين العقد . فهو بالنسبة إليه ليس بلازم م. وهو 
بالنسبة إلى المرأة لازم . ثم إذا عرف أنه بعد مدة يزول اللزوم من جهتها ويبق 
جائزاً ل بقدح ى الخاع ؛ ولهذا يصح نكاح المحبوب ©( والعنين7" » وبشروط 
يشترطها الزوج مع أن المرأة لما الخيار إذا لم يوف بتلك الشروط لم أن 
مصيره جائراً من جهة المرأة لا يقدح » وإنكان هذا يوجب انتفاء كال الطمانة 
من الزوجين . فعزمه على الملل تعفن الطمانينة . فكل هذا إذا كانت المرأة 
مقدمة على أنه إن شاء طلق » وهذا من لوازم النكاح فلم يعزم إلا على ما يملكه 
وجب العقد » وهوكا لو عزم أن يطلقها إن فعلت ذنباً أو إذا نقص ماله ونح 
ذلك . فعزمه على الطلاق إذا سافر إلى أهله » أو قدمت امرآته الغائبة » أو قضى 
وطره منها : من هذا الباب . ١‏ 

وزيد كان قد عزم على طلاق امرأته » ولم تخرج بذلك عن زوجبته ؛ بل 
مازالت زوجته حتى طلقها » وقال له البى عَه : «ائّق الله وأَمْمِكْ عَليِكَ 


(1) مير الأمرَ : ساسّه ونظر فى عواقبه . 
ومَديرٌ ومدبرة شرعاً : هو تعليق عتق العبد بمطاق موتو اليد . أو : عتق العبد بعد موت السيد . 
واللدين ماخر بي (الشر لذن امرك ور الياة.. 
إفة أصل الجَبا : القطع 
والمحبوب : المقطوع ذكره» وعند الأحناف : هو مقطوع الذكر .«الخصيتين . 
الحنا بلة عر طن مخ اللخترم أ الى بق من ذكره ملا يمكن الام إو. " 
إفية لين : العاجزٌ عن الهاع لمرض . وشرعاً : من لا يقدر على جاع فرج زوجته انع منه » ككبر 
سن أو سحر. 


١ مه‎ 


زَوْجَكَ 6 وقيل : إن الله قد كان أعلمه أنه سيتزوجها .2 وكم هذا الإعلام 
عن الناس ن © فعاتبه الله على كانه » فمَال : ( وَُحْفى فى تَفسيِك ما الله مُبدِيهِ 4 
من إعلام الله لك بذلك . وقيل : بل الذى أخفاه أنه إن طلقها تزوجها وبكل 
حال لم يكن عزم زيد على الطلاق قادحاً فى النكاح فى الاستدامة وهذا مما 
لا نعرف فيه نزاعاً . وإذاً ثبت بالنص والإجاع أنه لا يؤثر العزم على طلاقها فى 
الخال . 
هذا يرد على من قال : انه اذا نوى الطلاق بقليه وقع . فإن قلب زيد كان 
قد خرج عنها : عن ٠‏ ول تزل زوجته إلى حين تكلم بطلاقها ‏ وقال الب كه : « إن 
الله جاو لأمّى عَم حَدَنت بو أنفسها مالم تتكلّم أو تغمل به" وهذا 
مذهب الجمهور : كأنى حنيفة والشافعى وأحمد . وهو إحدى الروايتين عن 
مالك . ولا يلزم إذا أبطله شرط 0 
المبطلة ماكانت مناقضة لمقصود العقد . والطلاق بعد مدة أمر جائز لا يناقاض 
مقصود العقد إلى حين الطلاق ؛ بحلاف المحلل فانه لا رغبة له فى نكاحها البتة » 
لف كونها زوحة الأول > .ولو امكنه ذلك بغير تحليل لم يحلها هذا . وإن كان 
00 ان را له بدون كاحي ١‏ زوج ؛ ركان ا 
بحلاف المتزوج ال له القام والأمر بده : و قرط 0 أحد أن يطلقها 
كا شرط على المحلل . 
00 عن أنس قال : « جاء زيدُ بن حارئة بشكو» فجعل النبى َيه يقول : اتق الله وامسك عليك 
زوجك ..٠»‏ الخ 
ركو جرس مزارع رن ار ربس بت سان رف لقا 
البخارى 107/1١7(‏ و4١40‏ فتح)ء أحمد ١44/9(‏ و )١68١‏ ء الترمذى (؟86/1 
فم عارضة) . الحاكم 750 .)1١‏ 
(5) البخارى (150/8 588/4 044/1١‏ - فتح): مسلم 1١40/5(‏ - نووى ) أبو داود 


(754/5 و 744 - عون المعبود ) , الترمذى  ١64/8(‏ عارضة ) » النسالى (185/5 و /اه١‏ 
السيوطى ) » ابن ماجه 588/١1(‏ و5904 ). أحمد (178/9 و4ا4 و4419 و١14).‏ 


١ 8ه‎ 


فإن قدر من تزوجها نكاحاً مطلقاً ليس فيه شرط ولا عدة ولكن كانت نيته 
أن يستمتع بها أياماً م يطلقها ؛ ؛ ليس مقصوده أن تعود إلى الأول : فهذا هو 
حل الكلام » وإن حصل بذلك تحايلها للأول فهولا يكون عدلوإلا إذا قصده 
أو شرط عليه شرطاً لفظاً أو عرفياً ؛ سواء كان الشرط قبل العقد أو بعده . وأما 
إذا لم يكن فيه قصد تحليل ولا شرط أصلاً : فهذا نكاح من الأنكحة . 


عد عد عد 


عن الشروط الفاسدة ى النكاح ؟ 
فاجاب : 
الحنمف لله اتستعية بوتتتعثره. + اوتعوذ الله “من شترون- انفسسا ومن .بيات 
أعالنا » من هده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادى له . ونشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له بويشيد أن عدا عنده ورسزلة: صلى الله عليه 
وعلى اله وسلم كما : 


ل 
الشروط الفاسدة ى النكاح كثيرة : كل ( نكاح الشغار » » « والمحلل » 
« والمتعة » + ومثل أن يتزوجها على أن لا مهر لها » أو على مهر محرم » ونحو ذلك 
من الشروط الفاسدة . وللعلماء فيها أقوال . 
« أحدها » أنه لاايصح النكاح . ثم هل يصح إذاً إمضاء الشرط الفاسد بعد 
ذلك"؟ فيه نزاع : وهذا احد القولين فُْ مذهب مالك واحمد » وهو اختيار 
طائفة من أئمة أصحابه : كألى بكر الخلال » وألى بكر عبد العزيز. 
« والثانى » يصح النكاح » ويبطل الشرط ؛ وهو مذهب أبى حنيفة 


١ مه‎ 


وأصحابه ف الجميع ؛ وخرج ذلك طائفة من أصحاب أحمد : كألي اللتطاب 
وابن عقيل وغيرهما قولا فى مذهبه ؛ حتى فى النكاح الباطل ؛ فإن أنا حنيفة 
وصاحبيه يقولون ببطلانه » وزفر يصحح العقد ويلغى الأصل » ٠‏ وقد خرج 
كلاهما قولاً فى مذهب أحمد . وهذا التخريع من نصه ف قوله : ان جتتنى بللهر 
إلى وقت كذا ؛ وإلا فلا نكاح بيننا » * حكى عنه فبه ثلاث روايات : رواية 
بصحته| » ورواية بفسادهما » ورواية بصحة العقد دون الشرط . وكذلك فها 
إذا تزوجها على أن ترد إليه المهر : فقد نص على صحة العقد » وبطلان 
الشرط . 

و القول الثالث » فى الشروط الفاسدة : أنه يبطل نكاح الشغار والمتعة » 
ونكاح التحليل المشروط فى العقد » ويصح النكاح مع المهر الحرم ومع نفى 
المهر. وهذا مذهب الشافعى ؛ وهو الرواية الثانية عن أحمد اختارها كثير من 
أصحابه : كالحربي » والقاضى ألى يعلى» وأتباعه » وهؤلاء يفرقون بين 
ما صححوه من عقود النكاح مع الشرط الفاسد » وما أبطلوه بأن الشرط إذا 
انتتفى وقع النكاح ؛ وإلا كان باطلا : «كنكاح المتعة » وكذلك « نكاح 
التحليل » إذا قدره بالفعل مثل أن يقول : زوجتكها إلى .أن تحلها . وأما إذا 
قال : على أنك إذا أحللتها فلا نكاح بينكما ؛ أو على أنك تطلقها إذا أحللتها . 
فهذا فيه نزاع ى مذهب الشافعى. وابو يوسف يوافق الشافعى على قوله 
ببطلانه . 

وأما ؛ نكاح الشغار » فلهم فى علة أبطاله أقوال : هل العلة التشريك فى 
البضع ؟ أو تعليق أحد النكاحين على الآخر؟ أوكون أحد العقدين سلفاً من 
الآخر؟ إلى غير ذلك مما ذكر بأقلامهم فى غير هذا الموضع . 

واه « النكاح بالمهر الفاسد » و « شرط نف المهر» فصححوه موافقة لأبى 
حنيفة . بناء على أن النكاح يصح بدون تسمية المهرء بيت 6 0 ل 
وهؤلاء جعلوا نكاح المتعة اصلا لما يبطلونه من الأنكحة » ونكاح المفوضة أصلا 


ا١هك‎ 


ا يصححونه » ونكاح الشغار جعلوه نوعاً آخر وهذا أصل قول أبى حنيفة فى 
الشروط الفاسدة فى النكاح » والفرق بينبها وبين الشروط الفاسدة فى البيع 
والإجارة ؛ فإنه قال : إنه لا يصح مع عدم تسمية العوض » فلا يصح مع 
الجهل به » ولا مع الشروط الفاسدة ؛ لأن ذلك يتضمن الجهل بالعوض ؛ لأنه 
يحب إسقاط الشرط الفاسد » وإسقاط ما يقابله من القن ؛ فيكون باقى القن 
مجهولا . 

وقد احتج الأكثرون على هؤلاء بالنصوص الثابتة عن النى عَم بنبيه عن 
نكاح الشغار » وعن نكاح التحليل . كنهيه عن نكاح المتعة . والنبى عن 
النكاح يقتضى فساده » كنهيه عن النكاح فى العدة » والنكاح بلا ولى » ولا 
شهود . وبأن الصحابة أبطلوا هذه العقود » ففرقوا بين الزوجين فى نكاح 
الشغار » وجعلوا نكاح التحليل سفاحاً » وتوعدوا المحلل بالرجم » ومنعوا من 
غير نكاح الرغبة » كما ذكرنا الآثار الكثيرة عنهم بذلك فى «كتاب إيطال 
التحليل » . فتبين بالنصوص وإجاع الصحابة فساد هذه الأنكحة . 

ولأن النكاح إذا قيل بصحته وازومه : فإما أن يقال بذلك مع الشرط امحرم 
الفاسد » وهذا خلاف النص والإجاع . وإما أن يقال به مع إبطال الشرط » 
فيكون ذلك إلزاماً للعاقد بعقد لم يرض به ولا ألزمه الله به . ومعلوم أن موجب 
العقد : إما أن يلزم بإلزام الشارع ؛ أو إلزام العاقد فالأول كالعقود التى ألزمه 
الشارع بها ؛ كا ألزم الشارع الكافر الحربى بالإسلام » وكا ألزم من عليه يمين 
واجبة حنث فيها بواحدة بالإعتاق والصوم » وكا ألزم من احتاج إلى سوى ذلك 
بالبيع والشراء فى صور متعددة . و ١‏ الثانى » المقابلة وكا يلزم الضامن دين المدين 
بقاءه فى ذمته » وكا يلتزم كل من المتبايعين والمتصا حين والمتاجرين با يلتزمه 
للاخر. 

وإذاكان كذلك فالنكاح المشروط فيه شرطاً فاسداً لم يلزم الشارع صاحبه أن 
بعقده بدون ذلك الشرط ٠‏ ولا هو التزم أن يعقده محرداً عن الشرط . فإلزامه بما 


١ /ا6‎ 


يلزن غزولا الزمة يه الشارع. إلرام للنامس. عام بازيهم اله به بولا زسوله + 
وذلك لا يجوز ؛ ولأن الشروط ف وت أوكد منها فى البيع ببدايل تولهاق 
الحديث المع «إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحلئع, به 
الفروج 0 م البيع لايحوز إلا بالتراضى ؛ لقوله تعالى : « إلا أن َكُونَ 
تجارة عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُم 74 فالنكاح لا يجوز إلا بالتراضى بطريق الأولى 
والأحرى . والعقد الفاسد لم يرض به العاقد إلا على تلك الصفة بإلزامه بدون 
تلك الصفة إلزام بعقد لم يرض به » وهو خلاف النصوص والاصول ؛ وهذا نم 
يحوز أن يلزم فى الببع بما لم يرض به . 

ولهذا قال أصحاب أحمد كالقاضى ألى يعلى وغيره : إذا صححنا البيع دون 
الشرط الفاسد على إحدى الروايتين عنه ‏ فلمشترط الشرط إذا لم يعلم تحريمه 
' الفسخ ٠‏ أو المطالبة بأرش (© فواته ؛ كا قالوا مثل ذلك فى الشرط الصحيح إذا 
لم يوف به ؛ لكن الشرط الصحيح يلزم الوفاء به كالعقد الصحيح » وإذا لم 
يوف به فله الفسخ مطلقا ؛ لآنه لم يرض بدونه . واما الشرط الفاسد فلا يلزم 
الوفاء به » كا لا يلزم الوفاء بالعقد الفاسد + لكن له أيضاً العقد بدونه » وله 
فسخ العقد , كا لو اشترط صفة فى البيع فلم يكن على تلك الصفة » وكا لو ظهر 
بالبيع عيب . فاحمد ‏ رضى الله عنه ‏ يقول فى البيع مع الشرط الفاسد : إنه 
يصح البيع فى إحدى الروايتين ؛ بل فى نصها| عنه » لآن فوات الشرط والصفة 


6 رواه مسلم (1/4 ٠١‏ - نووى ) ابن.ماجه (574/1) أحمد (9160/4و1957١)‏ عن عقبة بن عامر 
الجهنى رضى الله عنه . 
(5) النساء : 9؟. 
؟ّ. 0 
(6) أرْش : مفرد أروش . 
وهو يمعتق : ما يسترد من من الميع إذا ظهر فيه عيب . ا : قيمة العيب . وعند 
ا حم بن ا الا بال 06 
وتقويمه راج لأهل العم » وهم أهل عَدْلٍ . فا حكم به عالم واحد فهو الذى يحكم به 
نظراؤه . 


ليت ا 


لا يبطل البيع » والمشترط ينجبر ضرره بتخليته من الفسخ » » كيا فى فوات 
الصفات المشروطة » ومن العيوب . وأما التكاح فالشروط فيه ألزم . وإذا شرط 
صفة فى أحد الزوجين كالشرط الأوفى - فى إحدى الروايتين » وهو أحد الوجهين 
مالك والشافعى ‏ ملك الفسخ لفواتها » وكذلك له الفسخ عنده بالعيوب المانعة 
من مقصود النكاح ويملك الفسخ ؛ وأما التحليل فهو غير مقصود » والمقصود ى 
العقود عنده معتبر» ولمتعة نكاح إلى أجل ٠»‏ والتكاح لا يتأجل . 

و والشغار » علله هو وكثير من أصحابه كالخلال وأبى بكر عبد العزيز بنق 
المهر» وكونه جعل أحد البضعين مهراً للآخر» وهذا تعليل أصحاب مالك » 
وعلله كثير من أصحابه بتعليل أصحاب الشافعى . 

ببق أن يقال : فكان ينبغى مع الشرط الفاسد أن يخير العاقد بين التزام العقد 
بدونه وبين فسخه » كا فى الشروط الفاسادة فى البيع . قيل : إن قلنا إن النكاح 
لا ينعقد الا بصيغة ا والتزويج ؛ لأن ذلك هو الصريح فيه » وهو 
لا ينعقد بالكناية ‏ كا يقوله أبو حامد والقاضى أبو يعلى وأتباعهها من أصحاب 
احمد موافقة لأصحاب الشافغى » وقلنا إن البيع يصح فيه شرط الخيار دون 
التكاح : ظهر الفرق » لأن البيع يمكن عقده جائراً بخلاف التكاح . 

والمصححون لنكاح التحليل والشغار ونحوهما قد يقولون : ما نبى عنه النبى 
لَه لم نصححه ؛ فإنا لا نصححه مع كونه شغاراً وتحليلا ومتعة » ولكن نبطل 
شرط أصل العقد فى المهر » ونبطل شرط التحليل » كذلك شرط التأجيل عند 
من يقول بذلك . ويبق العقد لازما ليس فيه شغار ولا تحليل ؛ وهذا قال 
أصحاب ألى حنيفة فى أحد القولين ا و ابي 
للمطلق ثلاثاً ؛ عملا بقوله : ١‏ لَعَنَ الله امحلل وا لل ه29 فرعم 
يصححونه مع إبطال شرط ل عل 


. سبق مخريجه‎ )١( 


١8 


لأنه إذا أحلت للأول قصد بذلك تحليلها للأول » فإذا لم تحل به للأول لم يقصد. 
به التحليل للأول » فلا يكون نكاح تحليل . 

وعلى هذا القول لا ينكح أحد المرأة إلا نكاح رغبة ؛ لا نكاح تحليل ولو 
نكحها بنية التحليل أو شرطه ثم قصد الرغبة هى وهو وأسقطها شرط التحليل : 
فهل يحتاج إلى استئناف عقد , أم يكنى استصحاب العقد الأول ؟ فيه نزاع . 
وهو يشبه إسقاط الشرط الفاسد فى البيع .: هل يصح معه ام لا وهو قصد . 
ومثله إذا عقد العقد بدون إذن من اشترط إذنه : هل يقع باطلاً وموقوفاً على 
الإجازة ؟ فيه قولان مشهوران » وهما قولان فى مذهب أحمد «أحدههما » أنه 
يقع باطلاً » ولا يوقف » كقول الشافعى . « الثانى » أنه يقف على الإجازة » 
كقول الى حنيفة ومالك » فإذا عمّد العقد بنية فاسدة او شرط فاسد فقد يقول : 
إنه على القولين فى الوقف ؛ نمن قال بالوقف وقفه على إزالة المفسد . ومن لا 
فلا . فزوال المانع كوجود المقتضى . وإذا كان موقوفاً على حصول بعض شروطه 
فهو كالوقف على زوال بعض موانعه . 

إذ جعاتموه زوجاً مطلقاً يازمها نكاحه فقد ألزمتموها بنكاح ل ترض به وهذا 
خلاف الأصول والنصوص [ وأصح ] الأقوال فى هذا الباب : أن الأمر إليها 
فإن رضيت بدون ذلك الشرط كان زوجأً » ولا يحتاج إلى استئناف عقد . وإن 
ل ترض به لم يكن زوجاً لاع ارد كل لجار و اركدلت لمتكم 
على مهر لم يسلم لها ؛ لتحريمه » أو استحقاقه [ فإن شاءت ] أن ترضى به زوجاً 
آخر كان ذلك » وإن شاءت أن تفارقه فلها ذلك ؛ وليس قبل رضاها نكاح 
لازم . 


10 وسئل رحمه الله تعالى : 
عن رجل نزوج بامرأة فشرط عليه عند النكاح أنه لا يتزوج 

عليبا ' ولا ينقلها من منزها . وكانت لها ابنة فشرط عليه أن 

تكون عند أمها وعنده ما تزال فدخل على ذلك كله : فهل 

يازمه الوفاء ؟ وإذا أخلف هذا الشرط : فهل للزوجة الفسخ , 

ام حي 
فأجاب : 

الحمد لله . نعم تصح هذه الشروط وما فى معناها فى مذهب الامام أحمد » 
وغيره من الصحابة والتابعين وتايعييم : كعمر بن الخطاب وعمرو بن العاص 
رضى الله عنهم) ؛ وشريح القاضى » والأوزاعى . واسحق وهذا يوجد فى هذا 
الوقت صداقات أهل المغرب القديمة لما كانوا على مدهب الأوزاعن فيها هذه 
الشروط . ومذهب مالك إذا شرط أنه إذا تزوج عليها أو تسر أن يكو امرها 
بيدها ونحو ذلك : صح هذا الشرط ا وك الئر بهى وعرا اجن 
نحو مذهب اخيف ا ا لا أخرجاه فى الصحيحينٍ عن النبى وبا طِثْرٌ أنه قال : 
« إن أحقّ الشروط أن تُوفوا به ما استحلأتم به به الفروج 5 0 عمر بن 
الخطاب : مقاطع 0 
الفروج من الشروط أحق بالوفاء من غيره وهذا نص فى مثل هذه الشروط ؛ 
ليس هناك شرط يوق به الإجاع غير الصداق والكلام » فتعين أن تكون هى 
هذه الشروط . 

واف شرط مقام ولدها عندها ١‏ ونفقته عليه ؟؛ نهد امل الإيادة ف الصداف 
والصداق يحتمل من الجهالة فيه فى المنصوص عن اعيك وق و متهت أن 
حنيفة ومالك - مالا يحتمل فى القن والأجرة . وكل جهالة تنقص على جهالة مهر 


. سبق محريجه‎ )١( 


ا5١‎ 


المثل تكون أحق بالجواز ؛ لاسما مثل هذا يجوز فى الإجارة ونحوها فى مذهب 
أحمد وغيره : إن استأجر الأجير بطعامه وكسوته » ويرجع فى ذلك إلى العرف . 
فكذلك اشتراط التفقة على ولدها يرجع فيه إلى العرف بطريق الأولى . 
وم لم يوف لها بهذه الشروط فتزوج » وتسرى : فلها فسخ التكاح . لكن 
فى توقف ذلك على الحاكم نزاع + لكونه خيارا محتهدا فيه » كخيار العنة 
والعيوب ؛ إذ فيه خلاف . أو يقال : لا يحتاج إلى اجتهاد فى ثبوته » وإن وقع 
نزاع فى الفسخ به ؛ كخيار المعتقة . يثبت فى مواضع الخلاف عند القائلين به بلا 
حكم حاكم مثل أن ية يفسخ على التراخى . وأصل ذلك أن توقف الفسخ على 
الحكم هل هو الاجتهاد فى ثبوت الحكم أيضا ! أو أن الفرقة يحتاط الا ؟ 
والأقوى أن الفسخ المختلف فيه كالعنة لا يفتقر إلى حكم حاكم + لكن إذا رفع 
إلى حاكم يرى فيه إمضاءه أمضاه . وإن رأى إبطاله أبطله . والله أعلم . 


تنخ تع كن 
55 وسئل رحمه الله تعالى : 
عمن شرط انه لا يتزوج على الزوجة ولا يتسرى . ولا 
يحرجها من دارها او من بلدها . فإذا شرطت على الزوج قبل 
العقد . واتفقا عليها . وخلا العقد عن ذكرها : هل تكون 
صحيحة لازمة يحب العمل بها كالمقارنة أو لا ؟ 
فاجاب : 
الحمد لله . نعم تكون صحيحة لازمة إذا لم يبطلاها » حتى لو قارنت عقد 
العقد . هذا ظاهر مذهب الإمام أبى حنيفة والامام مالك وغيرهم ى جميع 
العقود » وهو وجه ف مذهب الشافعى : يحرج من ل « صداق السر 
والعلانية ( وهكذا يطرده مالك وليك ف العبادات 8 فال النية المتقدمة عندهما 
كالمقارنة . وى مذهب أحمد قول ثان : أن الشروط المتقدمة لا تؤثر . وفيه قول 


يدل 


ثالث » وهو الفرق بين الشرط الذى يجعل غير مقصود » كالتوطىء على أن البيع 
تلجئة لا حقيقة له » وبين الشرط الذى لا يخرجه عن أن يكون مقصودا ء 
كاشتراط الخيار ونحوه . وأما عامة نصوص أحمد وقدماء أصحابه ومحقق 
المتأخرين : على أن الشروط والمواطأة التى تجرى بين المتعاقدين قبل العقد إذا لم 
يفسخاها حتّى عقدا العقد فإن العقد يقع مقيدا بها » وعلى هذا جواب أحمد فى 
مسائل الحيل فى البيع ؛ والاجارة » والرهن » والقرض » وغير ذلك . وهذا 
كثير موجود فى كلامه وكلام أصحابه » تضيق الفتوى عن تعديد اعيان المسائل . 
وكثير مذبا مشهور عند من له أدنى خيرة بأصول أحمد ونصوصه ؛ لا يخنى عليه 
ذلك . وقد قررنا دلائل ذلك من الكتاب والسنة وإجاع العلق -وراضول 
الشتريعة اق «:شيلة اليل 0 

ومن تأمل العقود التّى كانت تجرى بين النبى عَيْلثُم وغيره مثل عقد البيعة الى 
كانت بينه وبين الأنصار ليلة العقبة » وعمّد الهدنة الذى كان بينه وبين قريش 
عام الحديبية . وغير ذلك : علم أنهم اتفقوا على الشروط هم عقدوا العقد بلفظ 
مطلق : وكذلك عامة نصوص الكتاب والسنة فى الأمر بالوفاء بالعقود والعهود 
والشروط والنبى عن الغدر : والثلاث تتناول ذلك تناولاً واحداً ؟ فإن أهل 
اللغة والعرف متفقون على التسمية . ولمعانى الشرعية توافق ذلك . 


+3 و 4ن 
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“4 وسئل رحمه الله تعالى : 
عن رجل تزوج بنتا عمرها عشر سنين » واشترط عليه أهلها 
أنه يسكن عندهم ولا ينقلها عنهم » ولا يدخل عليبا إلا بعد 
سنة . فأخذها إليه » واختلف ذلك . ودخل عليبا » وذكر 
الدايات : أنه نقلها » ثم سكن بها فى مكان يضربها فيه الضرب 
المبرح » ثم بعد ذلك سافر بها ثم حضر بها ومنع أن يدخل أهلها 
عليبا مع مداومته على ضربها : فهل يحل أن تدوم معه على هذا 
الخال ؟ 
فأجاب : 
إذا كان الأمر على ما ذكر فلا يحل إقرارها معه على هذه الحالة ؛ بل إذا 
تعذر أن يعاشرها لل 
5 يمتنع عن العدوان عليها فرق بينه) . والله أعلم . 


ي** عو ين 

4 وسئثل رحمه الله تعالى : 

عن رجل شرط على امرأته بالشهود أن لا يسكنها فى منزل 
أبيه ٠‏ فكانت مدة السكنى منفردة : وهو عاجز عن ذلك : 
فهل يحب عليه ذلك ؟ وهل ها أن تفسخ النكاح إذا أراد إبطال 
الشرط ؟ وهل يحب عليه أن يمكن أمها أو أختها من الدخول 
عليها والمبيت عندها . أم لا ؟ 

فأجاب : 


ا 
قادراً على مسكن آخر لم يكن ها عند كثير من أها ل العلم - كاللف اك القولية 
فى مذهب احمد وغيرهما داغير ها شرط لا .+ فكليت اذا كان عاجرا ؟ وليس لما 


سل 


ان تفسخ النكاح عند هؤلاء وإن كان قادراً . فأما إذاكان ذلك للسكن ويصلح 
لسكنى الفقير وهو عاجز عن غيره فليس لها ان تفسخ بلا نزاع بين الفقهاء ١‏ 
وليس عليه أن يمكن من الدخول إلى منزله : لا أمها ولا أخحتها : إذاكان معاشرا 
لما بالمعروف . والله أعلم . 
جد عد عق 
| 2 وسئل رحمهة الله تعالى : : 
عن رجل قرو ( وشرطوا عليه ف العقد أن كل امرأة 

يتزوج بها تكون طالقاً . وكل جارية يتسرى بها تعتق عليه م 

انه تزوج وتسرى : فا الحكم ف المذاهمب الأربعة 5 
فاجاب : 

هذا الشرط غير لازم فى مذهب الإمام الشافعى . ولازم له فى مذهب الى 
حنيفة : متى تزوج وقع به الطلاق : ومتى تسرى عتقت عليه الآمة ٠‏ وكذلك 
مذهب مالك . وأما مذهب أحمد فلا يقع به الطلاق ولا العتاق + لكن إذا 
تروج وتسرى كات الأمر يدها : إن انك افا معه وان شاءت فارقته , 
لقوله عل : إن أَحَقّ الشروط أن يوق به ما اسْتَحَللُُم به الفروج ٠١‏ 7 
رجلا تروج امرأة بشرط أن لا يتزوج عليبا . 00 ذلك إلى عمر »2 فال 
مقاطع الحقوق عند الشروط . فالأقوال فى هذه المسألة ثلائة : « أحدها» يقع به 
الطلاق والعتاق . و ١‏ الثالى »لا يقع ولا ملك امراته فراقه . و «الثالث  »‏ 
وهو أعدل الأقوال أنه لا يقع به طلاق ولا عتاق + لكن لامرأته ما شرط لها : 
فإن شاءت أن تقم معه + وإن شاءت أن تفارقه . وهذا أوسط الأقوال . 


+* 1 اه 


(9) ميق ترجه . 


نحل 


25 وسئل رحمه الله تعالى : 
عن رجل حلف بالطلاق : أنه ما يتزوج فلانة » ثم بدا له 
أن ينكحها ؛ ؛ فهل له ذلك ؟ وفى رجل تزوج امرأة » وشرط فى 
العقد أنه لا يتزوج عليها ثم تزوج : فهل ينبت ها الخيار» أم 
اعد 
فأجاب : 
الحمد لله رب العالمين . له أن يتزوجها » ولا يقع بها الطلاق إذا تزوجها عند 
جمهور السلف 43 وهو مدهب الشافعى وأحفة وغيرهما . واذا شرط ف العقد آنه 


لا يتزوج :عليها 3 وإن روج عليها كان أمرها بيدها : كان هذا الشرط ينا 
لازماً فى مذهب مالك وأحمد وغيرهما . ومتى تزوج عليها فأمرها بيدها إن شاءعت 
أقافيث » وان شاءت: فارقت والله أعلم . 
>< جد هد 
51 وسئل رحمه الله تعالى 5 
عن رجل تزوج بامرأة فطلقها ثلاثا » وها كتاب إلى مدة 
وهو معسر؟ 
فاجاب : 
إذا كان معسراً لم يجز مطالبتها له حتى يوسرء وإذا شهدت بيئة بذلك 
سمعت ؛ بل القول قوله مع بمينه إذا لم يعرف له مال فى مذهب الشافعى وأحمد 
وغيرهها . 
وإن قصد الزوج أن يؤديه وهوفى الغالب لا يطبقه فقد حمل نفسه » وشغل 
ذمته » وتعرض لنقص حسناته » وارتهانه بالدين ؛ وأهل المرأة قد آذوا صهرهم 
وضروه . 


ل 


والمستحب فى «الصداق » مع القددز والشار :ان :يكون جميع عاجله 
ولجله لا يزيد على مهر أزواج الننى َيه ولا بناته : وكان ما بين ارشعانة إل 
خمسمائة بالدراهم الخالصة : كرا عن شين عفار ارا فيلاء ا سنة ريزول الله 
من فعل ذلك فقد اسقن بسنة رسول الله فى الصداق » قال أبو هريرة 
رف اله عاكات ميد فنا اد كان فنا رصول ل الله يليت عَشْر أواق » وطبق بيديه . 
وذلك أربعاثة درهم . رواه الامام أحمد فى مسنده » وهذا لفظ أبى داود قى 
مع لال ا لمق ملظ نانك ة : كم كان صداق رسول الله ع ؟ 
قالت : كان صداقهٌ لأزواجم فى عَشْرَة أوقية ونشأ . قالت أتدرى ما الَشرك؟ 
ووس د لم وا راك تفي أوقنة ««قاللة سمعانة درهه' " . رواه مسام فى 
صحيحه ‏ وقد تقدم عن عمر أن صداق بنات رسول الله لله كان نوا من 
ذلك » فن دعته نفسه إلى أن يزيد صداق ابنته على صداق بنات رسول الله 
َك اللواقى هن خير خلق الله فى كل فضيلة » وهن أفضل نساء العالمين ف كل 
ضفة : فهو جاهل أحمق . وكذلك صداق أمهات المؤمنين. وهذا مع القدرة 
واليسار . فأما الفقير ونحوه فلا ينبغى له أن يصدق المراة إلا ما يقدر على وفائه من 

جاء رجل إلى رسول الله ملقم وقال : إنى تزوجت امرأة من الأنصار . 
فقال : «عَلَى كم تَرُوجتها ؟ , قال : على أرع أوراق . فقال النبى عتم : 
«على أريع أوراق فكانا تَنْحِنُونَ الفضة مِن عرض هذا الجبل ! ما عِنْدَنا 
مَا نطيك . ولكن عَسَ أن تبْتَكَ فى بَعْثْ تُصِيبُ مِنّْه ٠‏ قال : فبعث بعثا إلى 


)ع( رواه الحا كلم ق 0 المستدرك ١”‏ /ه/11) وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذههى : أحمد 
51/9" و 48د ء الدارقطنى (#/777) . النسانى  1١119/5(‏ السيوطى ) . 
7١6/9( 0 1 (0‏ - نووى ) » أبو داود  ١7*1/5(‏ عون المعبود ) » الدارقطنى 0 5 
بن ماجة (3017/1) ء الذّارمى (141/5)ء النساتى (115/5 و79١1‏ السيوطى ) . 


فائدة : ال : بفتح نون وتشديد شين معجمة . اسم لعشرين درهماً أو هو بمعنى النصف 
من كل شىء . 


١6 


بنى عبس فبعث ذلك الرجل فيهم . رواه مسلم فى صحيحه 27 . ٠‏ والأوقية » 


عندهم أربعون درهما » وهى مجموع الصداق » ليس فيه مقدم ومؤخر. وعن 
ار الأسلمى : أنه ذكر أنه تَرَوْجَّ امرأة فأتى 0 
ماما ف : «كم أضدقت ؟2 قال : فقلت : ٠‏ مائتى دِرَهم . فال 


ا تغْرفُونَ الدرَاهم من أؤديتكم ما زدثم ريو رواه الإمام اعيد ف 
. وإذا أضدقها ديناً كثيراً ف ذمته وهو ينوى أن لا يعطبها اياه كان ذلك 


حراماً عليه » فإنه قد روى أبو هريرة قال قال رسول الله ميد : ١‏ من تَرَوْجَ 

امرأة سداق وى أن لا يؤديّه يه فَهُورَانِ ٠‏ وَمَنْ أدان دَيْناً ينوى أَنْ لا يَقْضِيَه 

فهو سَارِقَ , 9 وما بقعله ب بعض أهل الحفاء والخيلاء والرياء من تكثير المهر 

0 والفخر » وهم لا يقصدون أخذه من الزوج » وهو ينوى أن لا يعطيهم 
ياه : فهذا منكر قبيح » مخالف للسنة » خارج عن الشر بعة . 


)١(‏ رواه مسلم 5١١/9(‏ و9١١5‏ - نووى). 
(0) أحمد (448/8) والحاكم )١78/7(‏ وقال : حديث صحيح الإسناد . ووافقه الذهبى , 
الطيالسى 0/١(‏ - منحة المعيود ). وقال الألبانى : حديث صحيح [ صحيح الجامع 
.])7١/9(‏ 
ف ديك أن لعريوة رطى اش غنيك اللفق 1 أ عكؤهل عفان ملت دوا مارو ار عاجة اق 
سئنه (808/5 و805) عن ألى هريرة عن رسول الله يلم قال : ١‏ أبما رجل يدين ديناً » وهو 
مجمع أن لا يُوفِه إياه » لق الله سارقاً » وفى إسناده يوسف بن محمّد » ذكره ابن حبان فى 
«الثقات ٠‏ وقال أبو حاتم : لابأس بهء وقال البخارى : فيه نظر أه . 
وعبد الحميد بن زياد » ذكره ابن حبان فى الثقات وقال أبو حاتم : شيخ . أه . وزياد بن 
صيفىّ » ذكره ابن حبان فى « الثقات » 
أمّا هذا الحديث بهذا اللفظ الذى أثبته الامام هنا فهو من رؤاية ٠‏ صُهيب » عن النى عل 
قال : 
أي رجل تزوج امرأة فنوى أن لا يعطببا من صداقها شيئاً . مات يوم بموت وهو زان ٠‏ وأا 
رجل اشترى من رجل ببعاً » فنوى أن لا يعطيه من ثمنه شيئاً مات يوم يموت وهو خائن : والخائن 
فى النار» . 
رواه أبو يعلى فى « مسنده » والطبرافى فى ٠‏ الكبير » وهو ضعيف جداًكيا قال الأليانى سعيف 
الجامع (5705/7) . 


١ "8 


الات التامين 
الصصداق() 


])١٠١ضا-ةه87‎ 


(0) للاستزادة : 
نيل الأوطار (055/5)ء الكافى (#/84)ء فقه السّنة (8/ه1)ء 
السلام (/19) » كفاية الأخيار (50/1) . 
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6- وسئل رحمه الله تعالى : 
5 : 5 : 3 : 5 
ما قولكم فيمن يريد فى الصداق وهل هدا من السنة ؟ 
فاجاب : 
أرق عت القذاق ع وان ل مدعل ناد الى لت ويناته كقد 
روت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ عن النبى مله أنه قال : ١‏ إن أعظم النْسَاء بركة 
بْسَرُهُنَ مؤونة »27 وعن ابن عباس عن النى لَه قال : « خيرهن ايسرهن 
صَدَاقاً كليل وعن الحسن البصرى » قال : رسول الله له 1 الْزمُوا النْساء 
الْجَال ٠‏ ولا تَعَالوا ف المهور 5 . وخطب عمر بن المخطاب الناس فقال : 
ألا لا تغالوا فى مهور'النساء + فإنها لوكانت مكرمة فى الدنيا أو تقوى عند الله : 
كان أولاكم النبى ملقم + ما أَصْدَقَ امرأةً مِنْ نِسَائِهِ ولا أصدقت امرأة من بناته 
أكثرٌ من اثنتى عَشرةَ أوقيّة؟2 . قال الترمذى : حديث صحيح . 
ويكره للرجل أن يصدق المرأة صداقا يضر به أن نقده . ويعجز عن وفائه إن 
كان دينا . قال أبو هريرة : جاء رجل إلى النبى ملم فقال : والأولى تعجيل 
الصداق كله للمرأة قبل الدخول إذا امكن . فإن قدم البعض واخر البعض : 
فهو جائز. وقد كان السلف الصالح الطيب يرخصون الصدافق . فتزوج 


عبد الرحمن بن عوف فى عهد رسول الله يِه على وزن نواة من ذهب . 


م ارواه أحمد (148/9) . ابن ألى شيبة فى « المصنّف » (5/19/7) . البييق (88/1؟) واحخاكم 

(؟ 1078) وقال :صحيح على شرط مسلم ووافقه الذههى . 
قال العلامة الألبانى فى الارواء (48/5) : حديث «ضعيف »2 . 
وأطال - حفظه الله تعالى - فى ذكر سبب ضعفه فليراجع . 

(9) رواه ابن حبان )١1"5/5(‏ . 

(”) لم أقف عليه . 

(4) رواه أبو داود (8/3؟١‏ عون المعبود ) » النسائى  ١17/3(‏ السيوطى ) والترمذى (75/9 و 
بم عارضة ) وصححه وكذا الدارمى )١41/7(‏ . والحاكم هال ء والبييق (195/17) 
وأحمد (١/١:و4:).‏ الطيالسى (05/1 و7017 متحة المعبود ) وهو حديث صحيح . قاله 
العلأمة الألبانى (419/5" - إرواء ) . 


حمل 


قالوا : وزنما ثلاثة دراهم وثلث . وزوج سعيد بن المسيب بنته على درشمين ‏ 
وهى من أفضل أيم من قريش » بعد أن خطبها الخليفة لابنه فألى أن يزوجها به » 
والذى نقل عن بعض السلف من تكثير صداق النساء فإنما كان ذلك لان المال 
اتسع عليهم » » وكانوا يعجلون الصداق كله قبل الدخول ؛ لم يكونوا يؤخرون منه 
شيئاً . ومن كان له يسار ووجد فأحب أن يعطى امرأتم صداقا كثيراً فلا 5 
بذلك » كما قال تعالى : ٍ وام إخدَاهَُ قنطراً قلا دوا من سين 74 . 
أما من يشغل ذمته بصداق لا يريد أن يؤديه ؛ أو يعجز عن وفائه : فهذا 
مكروه . كيا تقدم وكذلك من جعل فى ذمته صداقا كثيرا من غير وفاء له : فهذا 
ليس بمسنون والله اعلم . 
* © د 
43ت رسكل زرحي الله تعاى :+ 
عن الرجل يتزوج على صداق معين مكتوب ٠‏ واتفقاعلى 

مقدم فيعطيه ثم بموت : هل يحسب المقدم من جملة الصداق 

المكتوب ؟ 
فأجاب : 

وأما ما يقدمه الزوج للمرأة من النقد الذى اتفقوا عليه غير الصداق الذى 
يكتب فى الكتاب إذا أعطاها الزوج ذلك أو بعضه أو بدله فإنه لا يحسب عليها 
من الصداق المكتوب ؛ بل لو لم يعطها ذلك لكان لها أن تطلبه فى أظهر قولى 
العلماء » وكان من الصداق الذى يستقر بالموت تأخذه كله بعد موته ؛ فإنها إذا 
رضيت بأن يكون لها مقدم ومؤخر ؛ يسميه السلف عاجلاً وآجلاً ٠‏ وشارطته 
على أن يقدم لها كذا ويؤخ ركذا . وإن لم تذكر حين العقد فالشرط المتقدم على 
العقد إذا لم يفسخ حين عقد العقد كالمشروط فى أظهر قولى العلماء . كيا قد بسط 


"٠١ : النساء‎ )1( 


يفن 


الكلام فى ذلك فى الكتاب الكبير الذى صنفته فى ١‏ مسائل الذرايع والخيل » و 
٠‏ بيان الدليل . على بطلان التحليل » إلا أن يكون المراد أنه إذا دخل بها يعطيها ‏ 
قبل الدخول ذلك » فإذا لم يدخل بها لم تستحق ما شرط ا تعجيله قبل 
الدحول . 
عد خ*«د ا 
ل وسئل رحمه الله تعالى : 
عن امرأة عجل لها زوجها نقدا . ولم يسمه فى كتاب 
الصداق . ثم توفى عنها » فطلب الحاكم أن يحسب المعجل من 
العسدات السجى. ق القد. لكون العجل. 1 لكر 
الصداق . 


فاجاب : 
الحمد لله . إنكانا قد اتفما على العاجل المقدم والآجل المؤخر | جرت به 
العادة ‏ فللزوجة أن تطلب المؤخ ركله إن لم يذكر المعجل فى العقد : وكذلك إن 
كان قد أهدى لا كا جرت به العادة ‏ وأما إن كان أقبضها من الصداق 
المسمى حسب على الرّوْجة . والله أعلم . 


+« + عد 


يفن 


عن رجل اعتقلته زوجته عند الحاكم على الصداق مدة 
شهرين . ول يوجد له موجود : فهل بجحوز للحا كم ان يبقيه ار 
يطلقه ؟ 


ع 


فاجاب : 
إذا لم يعرف له مال حلفه الحاكم على إعساره وأطلقه . ولم يز حبسه 
وتكليفه البينة والحالة هذه 86 المذاهب الأويعة . 
خخ ع يا 
١>‏ وسئثل رحمه الله تعالى : 
عن امراة بكر تزوجها رجل ودخل بها . ثم ادعى انها 
كانت ثيّبا''2 . وتحاكما إلى حاكم . فأرسل معها امرأتين فوجدوها 
كانت بكرًا فانكر. ونكل عن المهر : ما يجب عليه ؟ 
فاجاب : 
لقن :ةلقد بل عله كاك اقرب ان فاك رراروان بوففنى الللقاء 
الراشدون والأمة المهديون : أن من أغلق الباب وأرخى الستر فقد وجبت عليه 


العدة والمهر. والله أعلم . 


(1) الثيب عند الأحناف ؛: هى التى تزوجت . 
وعند الشافعية والحنابلة : هى الموطوءة فى القَبّل . سواء كان الوط حلالاً . أم حراماً . أو 
كان وهى نائمة . 


١و7‎ 


. 2 86 « 
عن معسر : هل بقسط عليه الصداق ؟ 
فاجاب : 
إذا كان معسراً قسط عليه الصداق على قدر حاله » ولم بجر حبسه ١‏ لكن 
1 العلماء يقبلون قوله فى الاعساء مع ينه + يمري لحاس وحار 
ومبم من لا يقبل البينة إلا بعد الحجبس ٠‏ كا يقوله من بقولة من امات اله 
حنيفة . فاذا كانت الحكومة عند من حكم تمذهب الشافعى وليك لين 
+3 عد بعد 
8 وسئل رحمه الله تعالى : 
عن امرأة تزوجت برجل + فهرب وتركها من مدة ست 
سنين . ولم يترك عندها نفقة . م بعد ذلك ترزوجت رجلا 
ودخل ببا : فلمًا اطلع الحاكم عليبا فسخ العقد بينهم] : فهل 
فاجاب : 
إن كان النكاح الأول فسخ لتعذر النفقة من جهة الزوج + وانقضت 
عدتها + ثم تزوجت الثافى : فنكاحه صحيح . وإن كانت تزوجت الثاني قبل 
فسخ نكاح الأول : فنكاحه باطل . وإن كان الزوج والزوجة علا ان نكاح 
الأول باق + 0 خرم ع الكاح : : فيجب فيجب اقامة |الحد 0 0 جهل 
نكاح شبية , 0000 ات د وإن 
كانت غرته المرأة أق ولا حير اتا عن الأزواج : : فله أن يرجع بالصداق 
الذى أداه على من غره ف أصح قولى العلماء . 


+3 د هد 


١و‎ 


هش وسثئل رحمه الله تعالى : 
عن تملوك فى الرق والعبودية : تزوج بامرأة من المسلمين ٠‏ 

م بعد ذلك ظهرت عبوديته + وكان قد اعترف أنه حر ٠ ٠‏ وآن له 

خيرا فى مصر ؛ وقد ادعوا عليه بالكتاب 2١‏ وحقوق الروجية . 

واقترض من زوجته شيئا : فهل يلزمه شىء أو لا ؟ 
فأجاب : 

الحمد لله . تزوج العبد 00 سيده اذا لم يجزه السيد باطل باتفاق 
المسلمين . وفى السنن عن النبى يلقم أنه قال : ,أ عبد توج بغير إذن مَوَاليه 
فَهُو عَاهِرٌ ‏ 27 + لكن إذا أجازه السيد بعد العقد ضح ملعب ان مويلة 
ومالك وأحمد فى إحدى الروايتين ؛ ولم يصح فى مذهب الشافعى وأحمد فى 
الرواية الااخرى 

وإذا طلب النكاح فعلى السيد أن يزوجه لقوله تعالى :ا وَأنحِحُوا الأامى 
نكم . والصّاححينَ مِن عادكم وإمَاِكم إن يَكُونوا فعا يغنهم الله من 
فضله # ") . وإذا غر المرأة وذكر أنه حرء وتزوجها ؛ ودخل 0 وجب المهر 
ها بلا نزاع ٠‏ لكن هل يجب المسمى عقول مالك ف :.روابة؟ أو مهر المثل 
كقول ألى حنيفة » والشافعى ٠‏ وأحمد فى رواية ؟ أو يحب الخمسان : كأحمد 
ف رواية ثالثة ؟ هذا فيه فيه نزاع بين العلماء . وقد يتعلق هذا الواجب برقبته كول 
أحمد فى المشهور عنه » والشافعى فى قول ؛ وأظنه قول ألى حنيفة أو يتعلق ذلك 
بذمة العبد فيتبع به إذا أعتق . كقول الشافعى فى الجديد » وقول ألى يوسف 
ومحمد وغيرهما ؟ والأول اظهر ؛ فإن قوله لهم : إنه [ حر] تلبيس عليهم ؛ 
وكذب علييم ؛ ثم دخوله عليها بهذا الكذب عدوان منه عليهم والأنمة متفقون 


() مضى تخريجه ٠‏ (1) سورة التور: " 


كلا 


على أن المملوك لو تعدى على أحد فأتلف ماله ؛ أو جرحه ٠‏ أو قتله . كانت 
جنايته متعلقة برقبته ؛ لا تحب فى ذمة السيد ؛ ؟ بل يقال للسيد : إن شئت أن 
نفك بملوكك من هذه الحناية + وإن شئت أن تسلمه حنى تستوق هذه امنا 
من رقيته . واذا أراد أن يقتله » فعليه أقل الأمرين عن فد شاك اقيم 
العبد : فى مذهب الشافعى وأحمد فى المشهور عنه وغيرها وعند مالك واحنك 
6 ا ل . فهذا العبد ظالم معتد جار على 
:. فتعاق جتايته برقبته . وكذلك ما اقترضه من مال الزوجة مع قوله 
0 ؛ فيتعلق برقبته ى أصح قولى العلماء . والله أعلم 
* جد هو 
5 وسئل رحمه الله تعالى : 
عن امرأة اعتاضت عن صداقها بعد موت الزوج ٠‏ فباعت 
العوض . وقبضت الفن . ثم أقرت أنها قبضت الصداق من 
غبر تمن الملك : فهل يبطل حق المشترى ؟ أو يرجع عليها بالذى 
اعترفت أنها قبضته من غير الملك ؟ 
فأجاب : 
لا بيبطل حق بمجرد ذلك ٠»‏ وللورئة أن يطلبوا منها من الملك الذى اعتاضت 
به ؛ إذا أقرت بأن قبض صداقها قبل ذلك ال اه 
علها بالذى اعترفت بقبضه من التركة » وليس بشىء + لأن هذا الإقرار تضم 
انا ترقت 0 الاستيفاء ات و ع لان 
فونتت عليهم /١‏ لعقار + لا على المشم 


©+** 6ن ين 


١ 


7 وسئل رحمه الله تعالى : 
عن رجل تزوج امرأة » وكتب كتابيا » ودفع ا الحال بكماله ؛ 
وبق المقسط من ذلك ٠‏ ولم تستحق عليه شيئًا ؛ وطلبها للدخول 
فامتنعت ؛ وا خالة تمنعها : فهل تجبر على الدخول ؟ ويلزم خالتها 
المذ كورة تسليمها إليه ؟ 
فأجاب : 


ليس ها أن تمتنع من تسليم نفسها والحال هذه باتفاق الأئمة » ولا مثالا ولا 
غرجالتنا أن تمه + ؛ بل تعزر اللخالة على منعها من فعل ما أوجب الله عليها ‏ 


وتجبر المرأة على تسلم نفسها للزوج . 


+* عد عد 


١ 74 


الباب التاسسع 
الوبهة ف النتكاح"" 


]١١٠١- ٠١4 


: للاستزادة‎ )١( 
. )801/5( كفاية الأخيار (58/9) . سبل السَّلام (501/6) ء فقه السّنة‎ 
. )17١/5( نيل الأوطار‎ . )1١15/#( الكافى‎ 


7/4 


- وسئثل رحمه الله تعالى : 
عن طعام الزواج ؟ وطعام العزاء ؟ وطعام الختان ؟ وطعام 
الولادة ؟ 
فأجاب : 
أما « ولمة العرس » فهى سنة » والاجابة إليها مأمور بها وأما « ولمة اموت » 
فبدعة : مكروه فعلها : والإجابة إليها . وأما « ولمة الختان » فهى جائزة : من 
قناء فغلها: + ومن شاء تركها .وكذلك وولمة الولادة » إلا أن يكون قد عَقَ عن 
الولد + فإنَّ العقيقة27 عنه سسنّة . والله أعلم . 
زه تيد قن 
484- وسئل رحمه الله تعالى : 
هل يكره طعام الطهور . أم لا ؟ وهل فرق بينه وبين وعة 
العرس . أم اح 
فاجاب : 
شود له .اما ارروقة العردن وني عاضو جا نااك السام عل اع 
من أوجيا + فإنها تتضمن إعلان النكاح وإظهاره . وذلك يتضمن الفرق بينه 
وبين السفاح واتخاذ الأخحدان ؛ ولمذا كانت الاجابة إليها واجبة عند العلماء عند 
شروط ذلك وانتقاء موانعه . وأما « دعوة الختان » فل تكن الصحابة تفعلها , 
وهى مباحة + ثم من العلماء أصحاب أحمد وغيره من كرهها. ومنهم من 
رخص فيبا + بلى يستحبها . وأما الإجابة إليبا + فإ نكل من فعلها أثم . ومنهم من 
استحبها . ومنهم من لم يستحبها . ومنهم من كره الإجابة إليبا أيضاً . والله أعلم . 


مم ف 3 ' ِ 4 2 
)١(‏ العقيقة : شعر كل مولودٍ من الناس . والبهائم » ينبت وهو فى بطن أمه . وقيل : هى الذبيحة 


فثك 1 وو 0 1 2 


18١ 


: وسئل رحمه الله تعالى‎ ١٠ 
عن معنى قوله : « من أنى إلى طعام لم يدع إليه فقد دخل‎ 
. )» سارقا » وخرج مغيرا‎ 
: فأجاب‎ 
الحمد لله . معناه الذى يدخل إلى دعوة بغير إذن أهلها + فإنه يدخل عنضيا‎ 
كالسارق » ويأكل بغير إختيارهم » فيستحون من نبيه : فيخرج كالمغير الذى‎ 
. بأخذ أموال الناس بالقهر . والله أعلم‎ 


ع و 4 


85 


انان الما تجو 


- 3 
|أة ع 3 ا 


]3(١؟-‎ 111 


للاستزادة : 0 
0 1 وال المحل (١1/م*7)‏ 1 
الكافى )1١75/#(‏ . سبل السلام 017 لى 
الأخيار (1/7/9) . 


١م‎ 


٠ : وسثل رحمه الله تعالى‎ -6١ 
عن رجل متزوج بامرأتين » وإحداهما يحياء ويكسوها ء‎ 
ويعطيبا ويجتمع بها أكثر من صاحبتما ؟‎ 
: فأجاب‎ 
الحمد لله . يحب عليه العدل بين الزوجتين باتفاق المسلمين ؛ وى السنن‎ 
الأربع عن أبي هريرة » عن النبى عَكقَهِ قال : « مَن كانت لَهُ امرأتان فَمَالَ إلى‎ 
إِحْدَاها دُونَ الأخرى جاء يوم القيامة وَأحد شِقَيْهِ مَائْلُ 20 . فعليه أن يعدل فى‎ 
» القسم . فإذا بات عندها ليلة أو ليلتين أو ثلاثا بات عند الأخرى بقدر ذلك‎ 
واعير اعاحان العم ؛ لكن إذكان يحبها أكثر» ويطؤها أكثر : فهذا لا‎ 
وي م 006 وَلَرْ تَستَطِيعُوا أن تَعْدِلُوا بين النْسَاء ولو‎ 
: صتمي 7 أى : فى الحب والمهاع » وفى السنن الأربعة عن عائشة قالت‎ 
قلا‎ ٠ , هَذَا قسمى فِيمًا أَمْلِكُ‎ ١ : كان رول اق ب يقسم ويعدل » فيقول‎ 
. تلمنى فيما تملك ولا ك0 يعنى : القلب‎ 
وأما العدل فى « النفقة » والكسوة » فهو السنة أيضاً » اقتداء بالنى ملت ؛‎ 
فإنه كان يعدل بين أزواجه فى النفقة ؛ كما كان يعدل فى القسمة ؛ مع تنازع‎ 
الناس فى القسم : هل كان واجباً عليه ؟ أو مستحبً له ؟ وتنازعوا فى العدل فى‎ 
النفقة : هل هو واجب ؟ أو مستحب ؟ ووجوبه أقوى » وأشبه بالكتاب‎ 


(1) أبو داود  11!1/5(‏ عون المعبود)» الترمذى (ه/١4‏ و ١م‏ عارضة)» الدارمى 
(14/5)ء الحاكم (185/1)ء أحمد (40/5" و ١401)ء‏ ابن ماجة (188/1) . وقال 
الخاكم : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبى . وقال الألبانى : صحيح [ صحيح الجامع 
زه/١ء٠ه"‏ و ١ه")ع.‏ 

(؟17) النساء 0 0006 

9) الدتارمى )١144/9(‏ » الترمذى (ه/4/, و 8١‏ - العارضة ) » أبو داود (17/1/5 و177١‏ عون 
المعبود ) ابن ماجة (7/1) . الحاكم (141/1) وقال : صحيح على شرط مس يووافقه 
الذهبى . 

١ هم‎ 


وهذا العدل مأمور به مادامت زوجة ؛ فإن أراد أن يطلق إحداهما فله 
ذلك » فإن اصطلح هو والتى يريد طلاقها على أن نقيم عنده بلا قسم وهى 


مع متم 


راضية بذلك جاز ؛ كيا قال تعالى : « وإن آمرأة حاقت من بَغلها نشوزاً أو 
إغراضًا قلا جتاح عله أن يُطْلِحَا يتا صُلحاً ؛ والصلْح حَبر4 وى 
الفيع عن غالة ة قالت أنِْلت هدو الآ فى الرأتَكُون عِنْد الرجل » 
تل صُحَيها » فيريد طلاقها ؛ فتقول : لاتُطلقى ء وأشيكنى , وأَنْت فى 


ه سهة 


حل م رم : فنزلت هذه الآية به . وقد كان البى مَكَِهِ أراد أن يطلق 

سَودَة'"© » فوهبت يومها لعائشة » فامسكها بلا قسمة ؛ وكذلك رَافْمْ بن 

خديج جرى له ذلك » ويقال إن الآية أنزلت فيه”» 

)0 البتخاري #75818 فلح ) عن تعائكة وضى. الله بعنها : فإ وان امرأة حافت من بعلها نشوزً أو 
اعراضاً 4 قالت : «الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها ٠‏ فتقول : 
أجعلك من شأنى فى حل ٠‏ » فنزلت هذه الآبة فى ذلك . الحديث أخرجه مسلم (1617/18 - 
نووى ). 

(؟) وقد أخرج أبو داود (171/5 و10 عون المعبود ) عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان 
رسول الله َه لا يفضل بعضنا على بعض فى القسم من مكثه عندنا وكان قل يوم إلا وهو يطوف 
علينا جميعاً فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التى هو يومها فيييت عندها » ولقد 
قالت سودة بنت زمعة حتى أسنّت وفرقت أن بفارقها رسول الله لم : يا رسول الله يومى 
لعائة » فقبل ذلك رسول الله عَيُْهِ منها . قالت تقول [ تقول ] فى ذلك : أنزل الله عزَّ وجل 
وفى أشباهها أراه قال ل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً 4 . 

الترزمذى  1٠/١/1١١(‏ عارضة ) . الطيالسى (5//!ا 1‏ منحة المعبود)ء الحاكم 
(185/7)ء وقال : صحيح ووافقه الذهبى . 

ورواية الترمذى والطبالسى من حديث عائشة رضى الله عنها . 

ورواية ألى داود والحاكم من حديث ابن عباس رضى الله عنهما . 

[فة أخرج الحاكم (08/1 و ه١٠"‏ ) وقال : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبى عن افع 

بن خديج أنه كانت تحنه امرأة قد خلا من سلها فتزوج عليبا شابة قآئر البكر عليها » فأبت امرأته 
الأولى أن تقر على ذلك فطلقها تطليقة حتى إذا بق من أجلها يسير قال : إن شئت راجعتك 
وصيرت على الأثرةوإن شئنت تركتك حتى يخلو أجلك قالت : بل راجعنى . أصبر على الأثرة 
فراجعها ثم اثر عليها فلم تصبر على الأثرة فطلقها الأخرى واثر عليها الشابة قال : فذلك الصلح 
الذى بلغنا أن الله قد أنزل فيه ف( وإن امرأة خحافت من بعلها نشوزاً أو إعراضا فلا جناح عليهم| أن 
يصلحا بينهما صلحاً 4 . 


كما 


5- وسئل رحمه الله تعالى : 
عن رجل له امرأتان ٠‏ ويفضل إحداهما على الأخرى ى 
النفقة وسائر الحقوق , حى إنه هجرها ؛ ٠‏ ثما يجب عليه ؟ 
فأجاب : 
يحب عليه أن يعدل بين المرأتين + وليس له أن يفضل إحداهما فى القسم 
فإن النبى ميته قال ا رين ٠‏ الأخرى 
جاء وم القيامة وشِقَةُ مَائَِ ٠”.‏ '. وإن لم يعدل بينه) : فإما أن يمسك 


معروف + واما أن يسترخ باحسان . والله اعم . 


د و مد 


قال الشيخ مقبل بن هادى الوادعى ف « الصحيح المسند » ص : 5ه : ولا تناق بين هذه 


الأقوال .فان حديث عائشة الأول وحديثها الثانى مفسر الام > 
انبا شاملة لما فعل والآية تشمل الجميع والله أعلم . أه. 


1 حديث «١‏ رافم » فانما قال 
ِ اوه 


. سبق تحريجه‎ )١( 


١ لام‎ 


آداب إتيان النسساء'ا 


*184-33(ع] 


: للاستزادة‎ )١( 
. )195/5( الى (١5745/1)ء نيل الأوطار‎ 


0 


: وسثل رحمه الله تعالى‎ ١١ 
عا إذا نظر الرجل إلى جميع بدن امرأته » ولمسه » حتى‎ 
الفرج : عليه شىء , ام لا ؟‎ 
: فأجاب‎ 
لا يحرم على الرجل النظر إلى شىء من بدن امرأته » ولا لمسه » لكن يكره‎ 
. النظر إلى المرج . وقيل لا يكره . وقيل : لا يكره الا عند الوطع‎ 
د جد عا‎ 
: وسئل رحمه الله تعالى‎ 84 
: عن الرجل إذا صبر على زوجته الشهر والشهرين لا يطؤها‎ 
: فاجاب‎ 
ع عل الزتحل أوايظا روجع اللعروت هومن أركد فيا عله‎ 
: والوطء الواجب » قيل : إنه واجب فى كل أربعة أشهر مرة . وقيل‎ « 
. بقدر حاجتها وقدرته ؛ كا يطعمها بقدر حاجتها وقدرته . وهذا أصح القولين‎ 
. والله أعلم‎ 


د عد عد 


١9١ 


6-. وسثئل رحمه الله تعالى : 
عن امرأة تضع معها دواء عند المجامعة ؛ تمنع بذلك نفوذ 
الى فى مجارى الحبل : فهل ذلك جائز حلال أم لا ؟ 
وهل إذا بق ذلك الدواء معها بغد الجاع ولم يحرج . يجوز 
نها الصلاة والصوم بعد الغسل ام لا ؟ 
فأجاب : 
أما 57 وصلاتما فصحيحة وإن كان ذلك الدواء فى جوفها . وأما جواز 
ذلك ففيه نزاع بين العلكاء والاتحوط 2 أنه لا يفعل . والله أعلم . 
خ* © جد 
5- وسئل رحمه الله تعالى : 
عن رجل ينكح زوجته فى دبرها : أحلال هوء أم حرام ؟ 
فأجاب : 
(« وطع المرأة فى دبرها » حرام بالكتاب والسنة » وهو قول جاهير السلف 
والخلف ؛ بل هو اللوطية الصغرى”"' وقد كنت عن الى كاك آنه قال : « إن 
الله لا يَستَحِيِى مِن الحق لا نوا النّسَاء فى أذْبَارهنَ ,0" وقد قال تعالى : 


6 روى الإمام أحمد بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه إن النبى عله قال : هى اللوطية 
الصغرى يعنى الرجل يأنى امرأته فى ديرها. المسند (1817/9 و .)95١٠١‏ 

قال ابن كثير (75/1) : 

وقد روى هذا الحديث يحبى بن سعيد القطان عن سعيد بن أفى عروبة عن قنادة عن أنى 
أيوب عن عبد الله بن عمرو قوله وهذا أصح والله أعلم . 

قلت : قوله : وهذ! أصحٌ يعنى أن الموقوف عليه أصح سنداً من من المرفوع . واله أعلم . 
ابن حزم )١84/11(‏ والشافعى )١0/9(‏ وقواه وعنه البييق (147/7) والطحاوى (؟/6١)‏ 
والخطابى فى «غريب الحديث ؛ (؟9//) وسنده صحيح كا قال ابن الملقن فى والخلاصة ) 
ووافقه الحافظ ابن حجر فى الفتح 191 و؟9١ل/م‏ - فتج ) وصححه أيضاً العلامة الألبانى 
حفظه الله تعالى ( اداب الزفاف : 74 و )"٠‏ وصححه العلامة العظم « ابن حزم » (84/11؟) 
وانظر صحيح الجامع الصغير (7//ا1١)‏ . 


دصر 


زف 
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ناكم خب كوا كم شم ”" «واحرث , هو مو 
الولد ؛ فإن الحرث هو محل الغرس والزرع . وكانت اليهود تقول : إذا أنى الرجل 
امرأته من دبرها جاء الولد أحول ؛ فأنزل الله هذه الآية ؛ وأباح للرجل أن يأى 
امرأته من جميع جهاتها ؛ لكن فى الفرج خاصة . ومتى وطثها فى الدبر وطاوعته 
عزرا جميعًا ؛ فإن لم ينتهيا وإلا فرق بينهها ؛ كيا يفرق بين الرجل الفاجر ومن 
يفجر به . والله اعلم . 
+* جد جد 

7 وسئل رحمه الله تعالى : 

هل إتيان النساء فى أدبارهن حلال أم حرام ؟ 
فأجاب : 

وأما ٠‏ إتيان النساء فى أدبارهن » فهذا محرم عند جمهور السلف والخلف كا 

ثبت ذلك فى الككات والسئة ؛ وهو المشهور ى-مدذهب مالك 27 .. .وما القول 
الآخر بالرخصة فيه : فن الناس من يحكيه رواية عن مالك » ومنهم من ينكر 
ذلك »ول عن ابن ععر أنه ل تأيه : الحم حز لكي قال 


)31( ما نب إلى ماللش وأصحابه من هذا باطل ومحض افتراء وكذب وهم رضى الله علهم مبرّهون من 
ذلك . لأنّ إباحة الإتيان مخنصّة بموضع الحرث . فليتق الله أناس لعبت بهم اهواؤهم العفنة 
ونفوسهم ا مريضة وعقولهم السقيمة أن يتقولوا على الإمام مالك وأصحابه بما 2 يقولوا » فالامام 
وأصحابه منارات هدى ومعالم رشد كيف يجوز علبهم ذلك ؟ اللهم غفراً . 

قال مالك لابن وهب وعلىّ بن زياد لما أخبراه أن ناساً بمصر يتحدّثون عنه أنه يجيز ذلك » 
فنفر من ذلك ؛ وبادر إلى تكذيب الثّاقل فقال : كذبوا على » كذبوا على » كذبوا على ٠‏ تم 
قال : ألسمم عَرَباً ؟ ألم يقل اله تعالى : 9 نساؤكم حَرث كم > ؟ وعل يكون الث إلافا 
موضع المنبت ! ! 

وما حكى أن الإمام مالكاً رضى الله عنه أورد هذه المسألة فى كتابب له يسمّى «كتاب 
السرو. فكذبٌ وافتراء رخيص بارد !! 
فحدّاق أصحاب مالك ومشاينهم ينكرون ذلك الكتاب ومالك رحمه الله تعالى أجل 

من أن يكون له وكتاب را 
[ انظر القرطبى تفسير سورة البقرة ص 6٠١‏ و١401‏ و909] 
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له ابن عمر : إنما نزلت فى إتيان النساء فى أدبارهن 7" . فن الناس من يقول 
غلط نافع على ا ابن عمر"2 » أو لم بفهم مراده » ولكن مراده : إنها نزلت ى 
اتيان النساء من جهة الدبر فى القبل ؛ فإن الآية نزلت ى ذلك باتفاق العلماء » 


فق 


فق 


بل نزلت فى إتيان النساء من جهة الدّبر فى القبل » وما روى عن ابن عمر رضى الله عنبها : أنها 
نزلت «فى إتيان النساء فى أدبارهن » فلا يصمح ويرده ابن عمر رضى الله عنهما فقد روى ابن 
حزم فى المحلى (188/11) ٠‏ والقاسم السّرقسطى فى « الغريب » (97/7/؟) وغيرهما عن سعيد بن 
يسار قال : قلت لابن عمر : إنا نشترى الحوارى فنحمض طن » قال : وما التحميض ؟ قال : 
أتيينّ فى أدبارهنٌ ؟ قال ابن عمر : أف أف أف ء أو يعمل هذا مسلم ؟ قال العلامة الألباق ‏ 
حفظه الله تعالى ‏ : 

سنده صحيح » وهو نص صر يح من ابن عمر فى إنكاوه أشدَ الانكار !تيان النساء فى الدبر . 
فا أورده ٠‏ السيوطى » فى « أسباب التزول » ص 47 وغيره فى غيره مما ينافى هذا النصّ خطأ عليه 
قطعاً فلا يُلتفت إليه » 

[اداب الزفاف : 3507 ] 

وهذا كسابقه رده كلام نافع رحمه الله نفسه : 

فقد روى الإمام ابن حزم (188/11) والنساق وغيرهما عن ألى النضر أنه قال فاق مَولى ابن 
7 : قد أكثر عليك القول ! إنك نك تقوم عن ابن عمر : إنه أفى بأن يؤقى النساء فى أدبارهن . 

ل نافع : لقد كذبوا على ! ! ولكن ساخيرك كيف كان الأمر : إن ابن عمر عرض على 
د عنده حتى : ( نساؤكم حَرْثْ لكم 4 قال نافع : هل تدرى ما أمر هذه 
الآية ؟ انا كنا معشر قريش نجسِّى النساء فلا دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأتصاء ر أردنا مننّ ماكنا 
نريد من نسائنا . فإذا هن قد كرهن ذلك وأعظمنه . وكان نساء الأنصا ر انما يؤتين على 
جنوممين . فأنزل الله سبحانه  :‏ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى ث شئم # قال ابن كثير 
)501/1١(‏ : وهذا إسناد صحيح . 

فائدة : 

قال الاإمام ابن القم فى « تهذيب السّئن »(د/جةا رو ة؟ة 1ر١56‏ و١١56‏ ر5١3):‏ 

قد صَحّ عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه] أنه فسّر الآبة بالإتيان فى الفرج من ناحية الدبر وهو 

اليا ررواة عتمناقع وأخطأ من أخطأ على نافع فتوهم م أنّ الدبرَ محل للوطء لا طريق إلى وطء 
الفرج . فكذ بهم نافع . وكذلك مسألة الجوارى . إنكان قد حفظ عن ابن عمر أنه رخص ى 
الأحماض لحن : فانما مراده إيتائمنَ من طريق الدُبر : فإنه قد صَرّح فى الرواية الأخرى بالإنكار 
على من طبن فى الدبر » وقال : : أو يفعل هذا مسلم » ؟ ! فهذا يبين نصادق الروايات وتوافقها 
عنه . أها. 

وقد أطال رحمه الله تعالى فى رد هذه الشبهة المدخولة على ابن عمر ونافع رضى الله علهم بم 
يكفى ويشنى فليراجع فإنه غاية النفاسة والقوة . 


0 


وكانت اليهود تنبى عن ذلك » وتقول : إذا أتى الرجل المرأة فى قبلها من دبرها 
جاء الولد أحول . فأنزل الله هذه الآية 2 . « والحرث » موضع الولد ؛ وهو 
القبل . فرخص الله للرجل أن يطأ المرأة فى قبلها من أى الجهات شاء . 

وكان سالم بن عبد الله بن عمر يقول : كذب العبد على ألى 7" . وهذا مما 
يقوى غلط نافع على ابن عمر ؛ فإن الكذب كانوا يطلقونه بإزاء الخطا ؟ كقول 
عبادة ؛ كذب أبو محمد . لما قال : الوتر واجب . وكقول ابن عباس : كذب 
نوف : قال لما صاحب الخضر ليس موسى بنى إسرائيل 7" . 

ومن الناس من يقول : ابن عمر هو الذى غلط فى فهم الآية . والله أعلم أى 
ذلك كان ؛ لكن نقل عن ابن عمر أنه قال . أو يفعل هذا مسم ؟ ! لكن بكل 
حال معنى الاية هو ما فسرها به الصحابة والتابعون » وسبب النزول يدل على 
ذلك . والله اعلم . 

تن تن تنا 

4- وسئكل رحمه الله تعالى : اا 
عا يجب على من وطىء زوجته فدبرها ؟ وهل اباحه احد من العلماء ؟ 


فاجاب : 


الحمد لله رب العالمين . 0 الوطع ىق الدير ) حرام فى كتاب الله وسنة رسوله 
عِقِنَهِ ٠‏ وعلى ذلك عامة أئمة المسلمين : من الصحابة » والتابعين » وغيرهم ؛ 
فإن الله قال فى كتابه : ل نِسَاوْكُم حَرْثْ لَكُم فأنُوا حَرْئَكُم أنى شِتمْ 4 وقد 


1 4١ : نووى )» الواحدى ( أسباب التزول‎ - 5/٠١ فتح ) : مسلم‎ - ١84/8( البخارى‎ ١ 
عون المعبود ) . ابن ماجه‎  7١*/5( عارضة ) أبو داود‎ ٠١7/11( ء الترمذى‎ )١ 
. )1/89/4( البييق 096/7 وابن عساكر‎ . 3/1 

قال الشيخ أبو حامد ابن الشرق ٠‏ وهذا حديث جليل يساوى ماثة حديث » 
[ أسباب النزول للواحدى (( ص 4١‏ )] 
(؟) انظر ابن كثير (554/1) وابن جرير الطبرى (946/5 وما بعدها ) . 
إفة مسلم (16/هم١‏ وو"1١‏ ولا"١‏ و188١‏ و4”١ا-‏ ووى). 


١1ه‎ 


ثبت فى الصحيح ٠”‏ : أن اليهود كانوا يقولون إذا أتى الرجل امرأته فى قبلها من 
7 جاء الولد أحول » فسأل المسلمون عن ذلك النبى مَلِلتَمْ » فانزل الله هذه 

ية : فإ نساكم حَرث لَكُم فأنُوا حَرلكُم الى كم | و «الحرث » موضع 
0 . والولد إئما | بزع ف الفرج ؛ لاف الدبر (ل فَأنُوا حَرِتَكُم 4 وهو موضع 
الولد . « آنئ ذ شلكم شِتم 4 أى من أبن شئم : من قبلها » ومن دبرها » وعن 
يمينها » وعن شهالما . فالله تعالى سمى النساء حرثا ؟ وإئثما رخص فى إتيان 
الحروث » والحرث إنما يكون فى الفرج . وقد جاء فى غير أثر : أن الوطء فى 
الدبر هو اللوطية الصغرى , وقد ثبت عن النبى علد أنه قال : ١‏ إن الله 
لا يَستَحى مِن الحق لا نَأنُوا النّمَاءِ فى حُشْوشِهن ,7 و « الحش » هو الدبرء 
وهو موضع القذر والله سبحانه حرم إتيان الخائض . مع أن النجاسة عارضة ى 
فرجها » فكيف بالموضع الذى تكون فيه النجاسة المغلظة . 

:و أيضاً » فهذا من جنس اللواط » ومذهب ألى حنيفة وأصحاب الشافعى 
وأحمد وأصحابه أن ذلك حرام لا نزاع بينهم » وهذا هو الظاهر من مذهب 
مالك وأصحابه ؛ لكن حكى بعض الناس عنهم رواية أخرى بخلاف ذلك . 
ومنهم من أنكر هذه الرواية وطعن فيها . 

وأصل ذلك ما نقل عن نافع أنه نقله عن ابن عمرء وقد كان سالم بن 
عبد الله يكذب نافعاً فى ذلك . فأما أن يكون نافع غلط ٠‏ أو غلط من هو 
فوقه . فإذا غلط بعض الناس غلطة لم يكن هذا مما يسوغ خلاف الكتاب والسنة 
كيا أن طائفة غلطوا فى إباحة الدرهم بالدرهمين , واتفق الأئمة على تحربم ذلك لما 
جاء فى من الأحاديث الصحيحة » وكذلك طائفة غلطوا فى أنواع [ من ] 
الأشربة . ولما ثبت عن النى يِه أنه قال : «كُلُ مُسكر حَرَامٌ ٠‏ وكل خَمْرٍ 
)١(‏ سبق خخريجه . 


زفة رواه الدّارقطى اسذيكة ورواه الطبرانى فى « الأوسط » بسئد رجاله ثقات عن جابر بن عبد الله 


أيضاً بلفظ : ٠‏ أن النى به نبى عن محاش النساء.» وهو حديث صحيح قاله الأليانى ٠7١/11‏ 
صحيح الجامع ] . 
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لس تو 


حَرَام 7 :وانه سكل عن أنزاع من الأولو + فقال دكل مسكر حَرَام 7" 
كرجه له حرم "٠‏ وجب اناع هذه ال الا . وفذاظائرى 
الشريعة . ومن وطىء ابرائة 6 ديرها وجب أن بعاقبا على ذلك عقوبة 
تزجرهما ٠‏ فإن علم أنهما لا ينزجران فإنه يحب التفريق بينه) . والله اعلم . 


1 ين 


0 مسلم ١717/17(‏ - نووى ) ء أبو داود ١١4/1١(‏ - عون المعيود ) . أحمد (؟1/9١‏ وةلاوا”_م 
و86١٠‏ و59*”"١‏ ولا”"١).‏ 

(1) مسلم ١7١/15(‏ - نووى ) : ابن ماجة )١١77/7(‏ . أبو داود  ١78/1١(‏ عون المعبود ) + 
الترمذى (8//اه ‏ العارضة الأحوذى ) . 

رع أبو داود 171/1١(‏ عون المعبود ) » الترمذدى  88/48(‏ العارضة ) : ابن ماجة )١1178/17(‏ : 
أحمد (747/6) ٠‏ وابن الجارود (850). وهو حديث صحيح . بمجموع طرقه [ صحيخ. 
الجامع (8/؟؟١)ع.‏ 
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البات الشافى عشر 
عت 1 )0 
حقووق الزوجين 


14از - /ا؟ا] 


: للاستزادة‎ )١( 
. )794/11( ء اللجلى‎ )7١8/5( فقه السّنة (14/9)ء نيل الأوطار‎ 
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6- وسكل رحمه الله تعالى : 
عن رجل تزوج بامرأة وفى ظاهر ا حال أنه حر ء فأقامت فى 
صحبته إحدى عشرة سنة » ثم طلقها ولم يردها ء وطالبته 
بحقوقها . فقال : أنا مملوك يجب الحجر على : فهل يلزمه القيام 
بحق الزوجة على حكم الشرع الشريف ف المذاهب الاربعة ؟ 
فأجاب : 
حق الزوجة ثابت لا المطالبة به لوجهين : 
وأحدهما» أن محرد دعواه الرق لا يسقط حقها والحال ماذكر ؛ فإن 
الأصل فى الناس الحرية » وإذا ادعى أنه مملوك بلا بينة ولم يعرف خلاف ذلك 
فق قبول قوله ثلاثة أقوال للعلماء فى مذهب أخمد وغيره . « أحدها » يقبل فما 
عليه دون ماله على غيره » كمذهب ألى حنيفة والشافعى وأحمد فى قول لهم . 
« والثانى » لايقبل محال » كقول من قال ذلك من المالكية » وهو إحدى 
الروايتين عن أحمد . ١‏ والثالث » يقبل قوله مطلقاً ؛ وهو قول الشافعى ورواية 
عن أحمد » فإذا كان مع دعوى المدعى لرقة لا يقبل إقراره بمايسقط حمّها عند 
جمهور أئمة الإسلام : فكيف بمجرد دعواه الرق ؟ وكيف وله خير وإقطاع ؛ 
وهو منتسب ؛ وقد ادعى الحرية حتى زوج با ؟ 
« الوجه الثانى » أنه لو قدر أنه كذب ولبس عليها وادعى الحرية حتى تزوج 
بها ودخل : فهذا قد جنى بكذبه وتلبيسه ؛ والرقيق إذا جنى تعلقت جنايته 
برقبته : فلها أن تطلب حقها من رقبته » إلا أن يختار سيده أن يفديه بأداء 
حقها : فله ذلك . 


8 وسئل رحمه الله تعالى‎ ١٠ 
وخرجت عن حكم والديها » فاهم|‎ ٠ عن امرأة تزوجت‎ 
أفضل : برها لوالديها » أو مطاوعة زوجها ؟‎ 
: فأجاب‎ 
» الحمد لله رب العالمين . المرأة إذ! نزر .نت كان زوجها أملك بها من أبويها‎ 
وطاعة زوجها عليها أوجب » قال الله تعالى : «( فالصّاحات قَانتات حافظات‎ 
2 الذنيا متاع‎  : لعب بما نظ الله" وف الحديث عن الننى عَيهِ أنه قال‎ 
» وخر مبّاعِها المرأة الصَّاحَةُ ؛ إِذَا نَظَرْت إليْها سرَنكَ ء وَإذَا أمرتها أَطَاعَتكَ‎ 


َإِذَا غبت عَنَْا حَفِظََكَ فى نفسها ومَلِك »'" وفى صحيح ابن أبى حاتم » عن 
أبى هريرة . قال قال رسول الله عَيِتَهِ : « إِذا صَلَْتْ المرأة حَمْسّها » وَصَامَت 
م عاص م ه امه لم عار م ممه را مه ه ه 2 أ 3 
شهرها 3 0 فرجها 3 واطاعت بعلها دخلت من ااى ابواب الحنة 
شاءعت 7 ' وق الترمذى عن أم سلمة » قالت قال رسول الله ا ١‏ ا 


(0) النساء : #4. 
(؟) الشطر الأول من الحديث : «الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصّائحة » 
رواه مسلم 05/1١(‏ - نووى )ء أحمد (178/9)» النساثى  54/5(‏ السيوطى ) . 
والشطر الثانى « إذا نظرت ليها سرتك الخ 
رواة ا حَيد (701/5 و5"؛ وهس4) ء ابن ماجة )8945/١(‏ ء الحاكم فى « المستدرك » 
(؟/171) وقال : صحيح على شرط عسل ووافقه الذههى . 
فالاامام مزج بين الحديثئين حجى ليظن القارىء أنه حديث واحد وليس كذلك كما اتضح من 
0 التخر يج ا 
5) له طرق : - 
رواه الطبرانى فى « الأوسط » ١54/1(‏ من ترتيبه ) وكذا ابن حبان فى « صحيحه » من 
حديث ألى هريرة . 
ورواه أحمد )141/١(‏ والطبرانى فى « الأوسط » )١1594/7(‏ عن عبد الرحمن بن عوف . 
ورواه أبو نعيم 0 )٠‏ والجرجانى (741) عن أنس بن مالك . 
وهو حديث صحيح . . قاله الألبانى [ صحيح الجامع 7510/١(‏ )]. 
[ المشكاة (7/7ل/49 ) ] 


١ 


امرأةٍ مَانَتْ وزوجها رَاضٍ عَنْها دَخَلّت الجنّة» وقال الترمذى حديث 
حسن '') » وعن أنى هريرة » عن الننى َه قال : «لوكنت آمراً لأحدٍ أن 
د يَسْجُدَ لأحدٍ لأمرت الموأة أن تَسْجُدَ لزؤجها ان أخرجه الرمذى وقال حديث 
حسن ع وأخرجه أبو داود » ولفظه + 0 دمت النْسَاءَ أن يَسْجَدْنَ لأزواجهن 2 
ما جعَلَ ال لهُم َه من الوق "7٠‏ وفى المسند عن أنس : أن النى عل 
قال : ١«لأيَصْلْحْ‏ بخر أن ن يَسْجَدَ لبشر وَلَو صَلَحَ لََرِأَنْيَْجُد لَشَرِ لأمزت 
الزأة أن تَسْجُدَ لرجها ؛ من عظم حَقَه علا » والذى تفسى بيده لَوْكَانَ من 
قَدَمِه إلى مفرق رَأسِه قزْحة تَجِرى بالقيح_ والصَديد » ثم م استقبلثة فَلْحسَتْهُ 
ا ادنك ححقة 1( ؟ وف المسند وستن ابن ل ا وم ئشة عن النى ملل 

0 ل أَمَرتَ أحداً أن يَسَجِد لأحد . لأمرت المرأة أن تَسجد لروجها 0 
ولع ص 1 
جبل .أحمر : لَكَانَ لَهَا أن تَفعَل 2 أى لكان حقها أن تفعل . 


لآم 
4" 


(1) رواه الترمذى (ه/ ١١١‏ - عارضة الأحوذى ) ورواه اين ماجه (946/1ه) ء والحاكم )١07/4(‏ 

وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهى . 
وقال اللزمدى : حديث حسن غريب . 
وقد ضعّفه الأليافى كيا فى ضعيف الجامع الصغير (؟735*/5) . 

0( الزمذى (ه/9١٠‏ - عارضة ) . ابن حبان (18841)ء والبييق (141/7) والواحدى ق 
« الوسيط » (151/1/؟) عن أنى هريرة رضى الله عنه وقال الترمذى : حديث حسن غريب . 
وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (ه/08) وإرواء الغليل (04/90) بمجموع طرقه كلها 

م2 رواه أبو داود (117/7//5 و ١98‏ عون المعبود ) » الحا كم (//ام1عء البييق (1941/7) عن 
قيس بن سعد رحصى الله عنه . 

قال الحا كم : صحيح الإسناد ووافقه الذهبى . 
قال المنذرى : فى إسناده شريك بن عبد الله القاضى وقد تكلم فيه غير واحد » وأخرج له 
فى المتابعات. . 
(4) أحمد فيد 5 البزّار كا فى «المجمع , (5/4) وقال : « ورجاله رجال الصحيح غير 
حفص بن أخى أنس » وهر له اه 
وقال المنذرى : (رواه أحمد بإسناد جيك » رواته ثقات مشهورون » والبزّار بنحوه ) 
قال الألبانى : وهو كا قالا . [الإرواء (/ا/هه )] 
(ه) رواه ابن ماجة (98/1ه) : أحمد (75/5ء ابن ألى شيبة (1/47/7) قال فى الزوائد : ى ب 


وا 


وكذلك فى المسند .2 وسكن ابن ماحه , وصحيح ابن حبان »2 عن. عبد الله 

ابن ألى أوفى ع قال جل ين جد لمعيه للى. بج ع فقال : 

« ما هذا يا مُعَاْ ؟ » قال : نيت الشام فوجدنّهم و لأساقفتهم 

وبطارقتهم تودد فى مب أن تشقل :الاق بلك ا رسترل الله ! فقال رسول 

الله ييل ا لا تَفعلوًا ذلك . فإنى لو كنت أهرا أحداً أن يَسْجَدَ لغير الله لأمرت 

المرأة أن تَسْجَدَ لِرَوْجها ؛ والذى نفس محمد بيده لا تؤدى المرأة حق رَبّها حَتّى 
إنا نع نا )030( 

تؤدّى حَقَّ زوجها ٠‏ ولوسأفا نفسها وى عل قتَب لم تمتغة » وهى طلق بن على 

قال قال رسول له يللم 00 يما رَجُل دَعَا رَوْجَتَهُ لحاجيه قلتاته ولو كانت على 

تور , 7 رواه أبنو حاتم ف صحيحه والترمذدى 4 وقال حديثث حسن ٠‏ وف 
سحي عن ان هريرة قال قال رسول الله عيبم : « إذا دَعَا الرَجل امرأه إلى 
فراشه فَابَتْ أن تجى ء بات غضاناً عَلِيها :ا الَعنَنْهًا الملائكة حت 

تُصْبِحَ ' ل ا » وقال زيد بن ثابت : 

وقال عمر بن الخطاب : النكاح رق فلينظر احدكم عند من يرق كريمته » وى 

الرمذى وغيره عن النبى مَيِثُمْ أنه قال : « استَوصوا بِالنّسَاء خيراً : فانما هن 
عِنْدَكم عَوَانَ »!24 فالمرأة عند زوجها تشبه الرقيق والأسيرء فليس لها أن تخرج 

حت إسناده على بن زيد وهو ضعيف . 

قلت : للحديث طرق أخر وشواهد يتقوى بها والله أعلم . 

)١(‏ رواه ابن ماجه )09486/1١(‏ وابن حبان )١590(‏ والبييق 10 أحمد (81/5”)ء الحا كم 
)١177/4(‏ وقال : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذههى وحسّنه العلامة الألبانى حفظه الله 
تعالى . 

(5) رواه الترمذى (ه/١١١ ‏ عارضة ) . أحمد (4/؟77 و 7#)ء وابن حيَّان (98؟١)‏ والببيق 
257/0 

قال الترمذى : « حديث حسن غريب » 
وصحّح إسئاده الألبانى . [ صحيح الجامع ١5/١‏ )ع 

(5) رواه البخارى (5/ 9١4‏ 1940/4 7449 ل فتح)ء مسلم -4/١(‏ نووى ) ابو داود 
(9/5/ا1 - عون المعيود ) . أحمد (؟4"98/9 و14800). 

(4) سبق مخريحه وبالله التوفيق . 
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من منزله إلا بإذنه سواء أمرها أبوها أو أمها أو غير أبويها باتفاق الأئمة 

وإذا أراد الرجل أن يتتقل بها إلى مكان آخر مع قيامه بما يحب عليه وحفظ 
حدود الله فيها ونهاها أبوها عن طاعته فى ذلك : فعليها أن تطيع زوجها دون 
أبويها ؟ فإن الأبوين هما ظللمان ؛ ليس لما أن ينهياها عن طاعة مثل هذا 
الزوج ء وليس لا أن تطيع أمها فما تأمرها به من الاختلاع منه أو مضاجرته حتى 
يطلقها : : مثل أن تطالبه من النفقة والكسوة والصداق با تطلبه ليطلقها » فلا 
يحل لها أن تطيع واحداً من أبوها فى طلاقه إذا كان متقياً لله فيها . في السان 
الأربعة وصحيح ابن أبى حاتم عن ثوبان قال قال رسول الله ميلح : : أيّا امرأة 
سَألت رَوْجَها الاق من عي مَا يَأ قحرامُ عليه رامح الج" وف حديك 
آخر ١‏ المختلعات والمنتزعات هن الممَافِقَات "١0‏ وأما إذا أمرها أبوها أو أحدهما بم 
فيه طاعة الله : مثل المحافظة على الصلوات » وصدق الحديث » وأداء الأمانة » 
ونهوها عن تبذير مالها وإضاعته » ونحو ذلك مما أمر الله ورسوله أو نباها الله 
ورسوله عنه : فعليها أن تطيعها فى ذلك » ولوكان الأمر من غير أبويها . فكيف 
إذا كان من أبويها ؟ ! 

وإذا نهاها الزوج عا أمر الله » أو أمرها بما مبى الله عنه : لم يكن. لها أن 
تطيعه فى ذلك + فإن البى َه قال : ١‏ إِنْه لا طَاعَة مخلوق فى معصية 
الخَالق 7" بل المالك لو أمر مملوكه بما فيه معصية لله لم يحز له أن يطيعه فى 


(1) الدارمى «لكحلي والحا كم 2 © أبو داود  "08/5(‏ عون المعبود ) والترمذدى 
(157/0 و١1‏ - عارضة ) وابن ماجة (5337/1) »ء والبيبق (17/97”) وابن حبان (1770) . 
قال الحاكم : صحيح على شرط 5 الذهى . 
وصححه الالبانى ايضا الإرواء ٠٠/7‏ 
(0) أحمد )41١4/5(‏ والبييق (317/7”) والنساى 5 السيوطى ) وهو حديث صحيح ء قاله 
الألبانى 11/501) صحيح الجامع الصغير] . والِصّحيحة [ الحزء * حديث 3ع . 
(5) رواه أحمد (437/5 - 57/8) والطيالسبى  ١13/7(‏ منحة المعبود ) » الطبرانى (ك/هةل). 
وهو صحيح بمجموع طرقه [ انظر الصحيحة ٠١9/١(‏ و١١١1‏ و9١١1‏ 9؟١١)]‏ 
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معصية » فكيف يجوز أن تطبع المرأة زوجها أو أحد أبويها فى معصية ؟ ! فإن 
الخير كله فى طاعة الله ورسوله » والشر كله فى معصية الله ورسوله . 
+ + عو 
١١‏ وسئثل رحمه الله تعالى : 
عن رجل له زوجة اسكنها بين ناس مناجيس ١‏ وهو يخرج 
بها إلى الفرج » وإلى أماكن الفساد » ويعاشر مفسدين . فإذا 
قيل له : انتقل من هذا المسكن السوء . فيقول : أنا زوجها , 
ولى الحكم فى امرأق . ولى السكنى . فهل له ذلك ؟ 
فاجاب : 
للحي لله وت العالرة ,ار له آنا متك تعييث شا ء :ولا عرجها :لل 
حيث شاء ؛ بل يسكن بها فى مسكن يصلح اثلها » ولا يحرج بها عند اهل 
الفجور ؛ بل ليس له أن يعاشر الفجار على فجورهم » ومتّى فعل ذلك وجب أن 
يعاقب عقوبتين : عقوبة على فجوره بحسب ما فعل » وعقوبة على ترك صيانة 
توه و إخراحها ان أناكن النسون «فتعاقفب عل 'ذللك عقوية تزوعة:وايثاله 
عن مثل ذلك . والله أعلم . 
+7 عد بد 
١١‏ وقال رحمه الله تعالى : 
قوله : « فالضَّاححات قَانِتَاتَ » حَافِظَاتَ للعَيْب بِمّا حَفِظ الله © يقتض 
وجوب طاعتها لزوجها مطلقا : من خدمة . وسفر معه . وتمكين له .» وغير 
ذلك كي ولك اغلية سر سول الله للم فى حديث 0 الخبل الب 0 وف 


«السجود كريد وغير ذلك مه كي جتب طاعة الابوين : فان كل طاعة كانت 


. و (5) سبق تخريحها قريياً‎ )١( 


للوالدين انتقلت إلى الزوج ؛ ولم يبق للأبوين عليها طاعة : تلك وجبت 
بالأرحام » وهذه وجبت بالعهود » كما سنقرر إن شاء الله هذين الأصلين 
العظيمين:: 


جد عن 
 ١١*‏ وسثل رحمه الله تعالى : 
عن رجل له زوجة . تصوم النبار وتقوم الليل » وكلا دعاها 
الرجل إلى فراشه تأبى عليه » وتقدم صلاة الليل وصيام النهار 
على طاعة الزوج : فهل بحوز ذلك ؟ 
فأجابت : 
لايحل لها ذلك باتفاق المسلمين ؛ بل يحب عليها أن تطيعه إذا طلبها إلى 
الفراش » وذلك فرض واجب عليها . وأما قيام الليل وصيام النهار فتطوع : 
فكيف تقدم مؤمنة للنافلة على الفريضة ؟ ! حتى قال النى عَيه فى الحديث 
الذى رواه البخارى ومسل عن ألى هريرة : أن النبى ع قال : ملا يَحل 
للمزأة أن تَصُوم ورَوجُها سَاحِدٌ إلا بإذيه ٠‏ ولا تن فى بدلا إن '٠‏ '"؟ ورواه 
أنق داود وابن ماجه وغيرهما » ولفظهم : : الآ نَصوم امرأة وزوجها شاهد يوما 
من غير رَمَضَانَ إِلّا باذ ,"2 فإذا كان النى َه قد حرم على المرأة أن تصوم 
تطوعاً إذا كان زوجها شاهداً إلا بإذنه » فتمنع بالصوم بعض ما يحب له عليها . 
فكيف يكون حاها إذا طليها فامتنعت ؟ وفى الصحيحين عن النبى طلِثُمٍ : ١‏ إذا 


كن 


دعا الْرجل المرأة إلى فراشه فابت لَعننْها الملايكة حَ ُصْبح ,29 وق لفظ : 


)20 و ل محل ١1ت‏ نووى) وعامها: ....٠‏ وما أنفقت من نفقَةٌ من 
غير أمره فانه يؤدى اليه شطرة 0 

(9) أبو داود ١١8/0‏ - عون المعبود ) » الترمذى (#/ة.” ‏ عارضة ) » الدارمى )١5/5(‏ : ابن 

ماجة (١/50ه)‏ 000 (45/9؟ و 5ا” و 145). وقال الترمدى : حسن صحيح . 


(60) سبق نحريحه . 


ا 


إلَاكَانَ اذى فى السّماء سَاخطاً عَيْها حَتَى تُضْبِحَ ٠‏ وقد قال الله تعالى : 
« فالصّاات قَانَاتْ حَافِظَات للغيِب ما حَفِظ الله 04" فالمرأة الصالحة هى 
التى تكون « قانتة » أى مداومة على طاعة زوجها . فَتى امتنعت عن إجابته إلى 
الفراش كانت عاصية ناشزة » وكان ذلك يبيح له ضربها كا قال تعالى : 
واللاتى تَحَافُونَ نشورَسَ فَعِظُوصْنَ وَاهْجُرُوهُنَ فى المضاجع » واصرِبوهن , 
وليس على المرأة بعد حق الله ورسوله أوجب من حق الزوج ؛ حتى قال النبى 
علا : « لو كنت آمراً لأحدٍ أن يَسْجُدَ لأحدٍ لأمرت المرأة تَسّجَدَ لزوجها ؛ 
عِظم حَقَه عَلبْها "" وعنه يِه إِنَّ النّساء هُلْنَ لَهُ : إن الرجال يُجَاهِدُونَ » 
وَيَتَصَدَقُونَ » ويَفْعَلونَ » ونح لآ تَفْعَلَ ذلك . فقَال : « حَسْن فِعْل أحدكن 
يدل للق 199 أي + أن المرأة: إقا اميك معاشرة يفلها كان ذلك وجا 
لرضاء الله واكرامه لما + من غير أن تعمل ما يختص بالرجال . والله أعلم . 
+7 و هدق 
65 - وسئل رحمه الله تعالى : 
عا يحب على الزوج إذا منعته من نفسها إذا طلبها ؟ 
فأجاب : 
الحمد لله . لا يحل ها النشوز”' عنه » ولا تمنع نفسها منه ؛ بل إذا امتنعت 
وأصرت على ذلك فله أن يضريها ضربا غير مبرح » ولا تستحق نفقة ولا 


0( م أقف عليه حتى الآن . 


(ه) نشرٌ الشى” شرا ونشوزاً : ارتفع . 
55 0 اي 6 العاصية على ا 3 لبي 


وعند لمالكية والشافعية والحتابلة والجعفرية : 06 أحد الزوجين عن طاعة صاحبه 


لا 


566- وسثئل رحمه الله تعالى : 
عمن تزوج بامرأة ودخل بها » وهو مستمر [ فى ] النفقة » 
وهى ناشز. ثم إن والدها أخذها وسافر من غير إذن الزوج . 
اذا يجب عليهما ؟ 
فأجاب : 
الحمد لله . إذا سافر بها بغير إذن الزوج فإنه يعزر على ذلك وتعزر الزوجة إذا 
كان التخلف بمكنها ؛ ولا نفقة لها من حين سافرت والله اعلم . 
+« + عل 
5- وسئل رحمه الله تعالى : 
عن امرأة متزوجة برجل ٠‏ وها أقارب كلا أدت أن تزورهم 
أخذت الفراش ١‏ وتقعد عندهم عشرة أيام وأكثر » وقد قربت 
ولادتها » ومتى ولدت عندهم لم بمكن أن تجىء إلى بيتبا إلا بعد 
أيام » ويبق الزوج بردان : فهل يجوز لهم أن يخلوها تلد 
عندهم ؟ 
فأجاب : 
لايحل للزوجة أن تخرج من بيتها إلا بإذنه . ولا يحل لأحد أن يأخذها إليه 
ويحبسها عن زوجها . سواء كان ذلك لكونها مرضعاً » أو لكونها قابلة » أو غير 
ذلك من الصناعات » وإذا خرجت من بيت زوجها بغير إذنه كانت ناشزة 


عاصية لله ورسوله ؟ ومستحقة للعقوية . 


م 


رت سريت 5ك 
اتيان النساء من جهة الدبر فى القبل ؛ فإن الآية نزلت فى ذلك باتفاق العلماء » 


)١(‏ بل نزلت فى إتيان النساء من جهة الدّبر فى القبل » وما روى عن ابن عمر رضى الله عنبما : أنما 
نزلت « فى إتيان النساء فى أدبارهن » فلا يصمح ويردّه ابن عمر رضى الله عنما فقد روى ابن 
حزم فى الملى )588/1١(‏ 2 والقاسم السّرقسطى فى ١‏ الغريب » (81/15/؟) وغيرهما عن سعيد بن ' 
يسار قال : قلت لابن عمر : إنا نشترى الجوارى فنحمض َنً » قال : وما التحميض ؟ قال : 
نأتينّ فى أدبارهن ؟ قال ابن عمر : أف أف أفاء أو يعمل هذا مسار ؟ قال العلامة الألبانى - 
حفظه الله تعالى ‏ * 
سنده صحيح . وهو نص صر يح من ابن عمر فى إنكفره أشدّ الإنكار إتيان النساء فى الذبر . 
فا أورده ؛ السيوطى » فى ١‏ أسباب النزول ٠‏ ص 47 وغيره فى غيره مما ينافى هذا النصّ خطأ عليه 
قطعاً فلا يُلتفت إليه » 
[اداب الزفاف : /اا] 
(؟) وهذا كسابقه يردّه كلام نافع رحمه الله نفسه : 
فقد روي الإماع ابن حزم (86/13):والساق وغيرخ.ا عن الى النضر انه قال لناقم مول ابن 
عمر : قد اكثر عليك القول ! انك تقوم عن اس عمر : إنه افتى بان يؤنى النساء فى ادبارهن . 
قال نافع : لقد كذبوا على !! ولكن سأخيرك كيف كان الأمر: إن ابن عمر عرض على 
المصحف يوما وانا عنده حتى : #8 نساؤكم حرث لكم # قال نافع : هل تدرى ما أمر هذه 
الآبة ؟ إنَا كنا معشر قريش ين النساء فلا دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردنا منبث ماكنا 
نريد من نسائنا . فإذا هن قد كرهن ذلك وأعظمنه . وكان نساء الأنصار إما يؤتين على 
جنوبين ٠‏ فأنزل الله سبحانه : ه نساؤكم حرث لكم فأتوا حرنكم أنَى شتت 4 قال ابن كثير 
)557/1١(‏ : وهذا إسناد صحيح . 


فائدة : 
قال الإمام ابن القم فى «١‏ تبذيب لمن ١98/57‏ وكقز و١١57‏ و1١95 :)5١5‏ 
قد صم عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أنه فس الآبة بالإتيان فى الفرج من ناحية ادير وهو 


الذى رواه عنه نافع وأخطأ م نْ أخطأ على نافع فتوهم أن الديرَ محل الوه لا طرين إلى وطع 
القرج ٠‏ فكذ مهم نافع فع ٠‏ وكذلك مسألة الجوارى . إنكان قد حفظ عن ابن عمر أنه رخص فى 
الأماض نً ٠‏ فا مراده إيتانمنَ من طريق الدّبر : فإنه قد صَرَّح فى الرواية الأخرى بالإنكار 
على من طبن فى الدبر : وقال : : أو يفعل هذا مسلمٌ » ؟ ! فهذا يبين نصادق الروايات وتوافقها 
عنه . أاها. 

وقد أطال رحمه لله تعالى فى رد هذه الشبية المدخولة على ابن عمر ونافع رضى الله عنهم با 
يكق ويشى فليراجع فإنه غاية النفاسة والقوة . 


044 


وكانت اليهود تنبى عن ذلك » وتقول : إذا أنى الرجل المرأة فى قبلها من دبرها 
جاء الولد أحول . فأنزل الله هذه الآية 2 . « والحرث » موضع الولد ؛ وهو 
القبل . فرخص الله للرجل أن يطأ المرأة فى قبلها من أى الجهات شاء . 

وكان سالم بن عبد الله بن عمر يقول : كذب العبد على ألى”” . وهذا مما 
يقوى غلط نافع على ابن عمر ؛ فإن الكذب كانوا يطلقونه بإزاء الخطا ؛ كقول 
عبادة ؛ كذب أبو محمد . لما قال : الوتر واجب : وكقول ابن عباس : كذب 
نوف : قال لما صاحث الخضر ليس موسى بنى إسرائيل 7" . 

ومن الناس من يقول : ابن عمر هو الذى غلط فى فهم الآبة . والله أعلم أى 
ذلك كان ؛ لكن نقل عن ابن عمر أنه قال . أو يفعل هذا مسلم ؟ ! لكن بكل 
حال معنى الآية هو ما فسرها به الصحابة والتابعون » وسبب النزول يدل على 
ذلك . والله أعلم . 

+ 4ق 

وسئل رحمه الله تعالى : 1 
فاجاب : 

الحمد لله رب العالمين . « الوطء فى الدبر » حرام فى كتاب الله وسنة رسوله 
لَه . وعلى ذلك عامة أئمة المسلمين : من الصحابة » والتابعين » وغيرهم ؛ 
فإن الله قال فى كتابه : ظ نِسَاؤكم حَرْثْ لكم فأنُوا حَرئكم ألى شم 4 وقد 


2 : نووى )ء الواحدى ( اسباب التزول‎ 1/1١( البخارى (184/8 - فتح ) . مسلم‎ ١ 
عارضة ) أبو داود (5/١7؟ - عون المعبود ) » ابن ماجة‎ - ٠١/11( الترمذى‎ .) ١ 
. )5/91/8( الببيق (ثاثهة1) وابن عساكر‎ . )370/9( 

قال الشيخ أبو حامد ابن الشرق : «هذا حديث جليل يساوى 1 حديث » 
[ اسباب النزول للواحدى ( ص 1١‏ )] 
(1) انظر ابن كثير (54/1؟) وابن جرير الطبرئ (46/9” وما بعدها ) . 
زفية مسلم زوا/ه"١‏ و9 ١"5‏ ول0ا"١‏ و1889 و4"؟١ ‏ - ووى). 


جلا 


الباب الثالث عشر 
الف 00 


] ١*٠ ١56 


: للاستزادة‎ )١( 
. )١417/5( الى (71/11) + فقه السّنة‎ 


51 


52 


الباب الثابى عشر 
ا 0 
حقوق الزوجين 


]١؟١7-14[‎ 


00 للاستزادة‎ )١( 
.)19/1١( »؛ امحل‎ )7١8/5( فقه السّنة (4/9"١)ء نيل الأوطار‎ 


لحل 


1 وسئل رحمه الله تعالى : 
عن رجل تزوج بامراة ما ينتفع بها ولا تطاوعه فى أمر. 
وتطلب منه نفقة وكسوة . وقد ضيقت عليه اموره : فهل 
تستحق عليه نفقة وكسوة ؟ 
فأجاب : 
إذا لم تمكنه من نفسها أو حرجت من داره بغير إذنه فلا نفقة لها ولاكسوة » 
وكذلك إذا طلب منها أن تسافر معه فلم تفعل فلا نفقة لها ولا كسوة » فحيث 
كانت ناشزاً عاصية له فما يحب عليها [ من ] طاعته  .‏ يجب لطا نفقة ولا كسوة . 


"1 


البحات 
: الرابع عشر 
احكام النسساء 


لضن > شنا 


وسئل رحمه الله تعالى : 
عن امرأة تزوجت ء وخرجت عن حكم والديها » فأيه] 
أفضل : برها لوالديها » أو مطاوعة زوجها ؟ 
فأجاب : 
الحمد لله رب العالمين . المرأة إذ! :و بعت كان زوجها أملك بها من أبويها » 
وطاعة زوجها عليها أوجب » قال الله تعالى : إ فالصّاحات قَانِاتَ حافظات 
ليب بما حفظ الله 4" , وف 0 : الدنيا ماع ؛ 
وخير متّاعها المرأة الصّالحة ؛ إذا نظرت إليها سر ٠‏ وَإذًا أمرتها أَطَاعَتِكَ » 
وَإِذَا غبت عَنْهَا حَفِظَتَكَ فى نفسها ومَالِكَ 7" ول اصح ابن أنى حاتم أن 
ألى هريرة » قال قال رسول الله عَلِلتم : ١‏ إذا صَلَتَ المرأة حَمْسَها » وَصَامَتَ 
شهرها ٠‏ وحَصَّنَتْ فَرْجَها , ل بعلَها دَحَلَتَْ من أى أبواب ال 
شعت ”© وفى الترمذى عن أم شلعة» :قلت قال وول ال عكتر .ايا 


(0) النساء : "م . 
(؟) الشطر الأول من الحديث : «الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصّائلحة » 
رواه مسلم 00/1١(‏ - نووى )2 أحمد (178/9)» النشافى  584/5(‏ السيوطى ) . 
والشطر الثانى ٠‏ إذا نظرت إليها سرتك الخ » 
رواه أحمد (781/1 و ”5# و/484) » ابن ماجة (09457/1), الحاكم فى «المستدرك » 
1517/5) وقال : صحيح على شرط سام ووافقه الذهيى . 
فالإمام مزج بين الحديئين حتى ليظن القارىء أنه حديث واحد وليس كذلك كما اتضح من 
« التخريج » . 
5) له طرق : - 
رواه الطبرانى ق ١‏ الأوسط » (154/7 من ترتيبه ) وكذا ابن حبان فى « صحيحه » من 
حديث ألى هريرة . 
ورواه أحمد )١1941/1١(‏ والطيرافى فى « الأوسط » تلم عن عبد الرحمن بن عوف . 
ورواه أبو نعم (08/56) والجرجانى (541) عن انس بن مالك . 


وهو حديث صحيح . قاله الألبانى [ صحيح الجامع >2٠ /1١)‏ )]. 
[ المشكاة (9/؟/97 ) ] 


بلا 


خم ع 9 


امرأقٍ ماتت وزوجها راض عنها دَخَلَتَ الحنّة » وقال الترمذى حديث 


(1) 


حسن 7" » وعن ألى هريرة » عن الننى مه قال : «لَوْ كنْت آهراً لأحد 
يَسْجَدَ لأحد لأمرت المرأة أن تَسْجُدَ لزؤجها لغيه لووقا بدذيتة 
501 وأخرجه أبو داود » ولفظه : ٠‏ لمت النّسَّاءَ أن يَسْجُدْنَ ؛ لأزواجهن : 
لما جَعل الله لهم عل من الحقوق !١‏ نوق المتتد عن لمن : أن النى عله 
قال :الأ يَضْلْحُ لبغر أن بلغ لخر واو صاح ترات ينه يشر لأمست 
000007 ؛ من عِظم حَقَه عَلِها ؛ والذى نضى بيلده لَوكان مِن 

مه إلى مفرق راس فرّحة تَجِرى بالقيح. والصديد , ثم استقبلته حي 
كَِ ار لعا ري ماح بن ا عن الى عي 

0 لو أَمَرْتَ أحَدا أن يَسجد لأحد لأمرت المرأة أن تَسجِد روجا وَلَو أ 
ل 0 
جبل .أحمر : لَكَانَ لَهَا أن تفعل 02 أى لكان حقها أن تفعل . 


ما ادك حق" ( 


6 رواه الترمذى  ١١١/0(‏ عارضة الأحوذى ) ورواه .ابن ماجه (898/1) » والحاكم (177/4) 
وقال : صحيح الإسناد ووافقه الذهبى . 
وقال الترمذدى : حديث حسن غريب . 
وعد شكنة الأليان كا فى ضعيف الجامع الصغير (03758/9) .000 سة 
(0) الترمذى (ه/ه ٠‏ - عارضة) » ابن حبان (7581١)ء‏ والبييق (91/97؟) والواحدى إن 
« الوسيط » (79/151/1) عن ألى هريرة رضى الله عنه وقال الترزمذى : حديث حسن غريب . 
وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (18/8) وإرواء الغليل (814/10) بمجموع طرقه كلها . 
(”*) رواه أبو داود (117/9//5 و178١‏ عون المعبود ) » الحا كم 141/9 ء البيبق (91/7؟) عن 
قيس بن سعد رضى الله عنه . 
قال الحا كم صحيح الإسناد ووافقه الذهى . 
ا : فى إسناده شريك بن عبد الله القاضى وقد تكلم فيه غير واحد » وأخرج له 


5( أحمد (198/9) وكذا البزّار ىا فى ١‏ المجمع ؛ (4/84) وقال : « ورجاله رجال الصحيح غير 
حفص بن أخى 00 وهو ثقة ). 5 


قال الألبانى رعرع قالا ٠‏ [الإرواء ده 1 1 
(ه) رواه ابن ماجة (١/96ه)‏ حك (5/ثلاء ابن أبى شيبة (7/417/7) قال فى الزوائد : 520 


ولا 


ت شف , » الله تعاأ , 
١‏ وسئل رحمه تعالى اه 
عن قوله تعالى : واللاى تَحَافُونَ نشوزهن فعظوهن . 
م١‏ إلى ل تعا! 
واهجروهن ف المضاجع. : واضربوهن 24# وف قوله تعان 


0 وَاذًا قيل أنشرُوا فانشزوا 0 إلى تراه تعالى 0 وَاللّه بما تعملوك 
7 1 0006 
خبير”" ببين لنا شيخحنا هذا شور م: ذالة» 


12 سه 


فاجاب : 

الحمد لله رب العالمين . « النشوز» فى قوله تعالى : 3 تَحَافون نشوزهن 
فَعِظوهُنٌ وأهجروهن ى المضاجع #7 هو أن تنشز عن زوجها فتنفر عنه بحيث 
لاتطيعه إذا دعاها للفراش ٠‏ أو تخرج من منزله بغير إذنه » ونحو ذلك هما فيه 
امتناع عا يحب عليها من طاعته . 

ءِ . لو لف ل 57 

وأما « النشوز » فى قوله تعالى : « وإذا قِيل انشزوا فانشزوا # فهو النبوض 
والقيام والارتفاع ::واصل هذه المادة هو الارتفاع والغلظ 4 0 النشز من 
الأرض » وهو المكان المرتفع الغليظ . ومنه قوله تعالى : : « وأنظر إلى العظام 
كيف ها 4 7" أى نرفع بعضها إلى بعض . ومن قرأ ننشرها أراد نحيها . 

0 ام 0 م زوجها » وتعمى 


)0 النساء : 8” . 
(5) المحادلة : .1١١‏ 
(*) البقرة : 9 


الى 


: وسئل رحمه الله تعالى‎ ٠" 
عن رجل له امرأة » وقد نشزت عنه فى بيت أبيها من مدة‎ 
ثمانية شهور » ولم ينتفع بها ؟‎ 


فاجاب : 
إذا نشزت عنه فلا نفقة لهاء وله ان يضربها إذا نشزت ؛ أو ادته ء او 
اعتدت عليه . 


+* د هد 
٠١٠“‏ وسئل رحمه الله تعالى : 
عن رجل تزوج امرأة من مدة إحدى عشرة سنة : 
واحسنت العشرة معه» وق هذا الزمان تالى العشرة معه . 
وتناشز : آما يجب عليها ؟ 
فأجاب : 1 
عل لا امار نكر عله ولا م انسيها نفسهاء» فقد قال الك لبى يِه : «مَا من 
رجل يدعو امرأتّه إلى فراشِه قابَئ عليه إلا كان اذى فى السّمَاء ساخطاً عليها 
حَنَى تَُصْبِحَ 7 فإذا أصرت على النشوز فله أن يضريها » وإذا كانت المرأة 
لاتقوم بما يحب للرجل عليها فليس عليه أن يطلقها ويعطيها الصداق ؛ بل هى 
التى تفتدى نفسها منه » فتبذل صداقها ليفارقها » كا أمر الى عَيَِةِ لامرأة 
ابت بن قيس بن شماس « أن يُعطى صداقَها فيفارقها »7 . وإذا كان معسراً | 
بالصداق لم تجر مطالبته بإجاع المسلمين. 00 ٠‏ 


. سبق تخريحه‎ )١( 
عن عائشة « أن حبيبة بنت سه لٍ كانت عند ثابت بن قيس بن ثماس فضربها فكسر بعضها فاتت‎ (0 
. النبى عَويته بعد الصبح فاشتكته إليه فدعا النبى عم « ثابتا » » فقال : خذ بعض مالا وفارقها‎ 
فقال ويصلح ذلك يا رسول الله ؟ قال : نعم » قال : فإفى أصدقتها حديقتين وهما بيدها . فعا‎ 
» البى عَكه : خذهها ففارقها ففعل‎ 
. عون المعبود ) وهو حديث صحيح بمجموع طرقه‎ 7١١/3( أبو داود‎ 
غ)٠١" و‎ ٠١" و‎ ٠١1/7 [إرواء الغليل‎ 


بحر 


معصية » فكيض يجوز أن تطيع المرأة زوجها أو أحد أبويها فى معصية ؟! فإن 
+ 3 د 
١‏ وسئل رحمه الله تعالى : 
عن رجل له زوجة اسكنها بين ناس مناجيس ١‏ وهو يخرج 
مها إلى الفرج 3 والى اما كن الفساد , ويعاشر مفسدين . فاذا 
قيل له : انتقل من هذا المسكن السوء . فيقول : أنا زوجها . 
ولى الحكم فى امرأق : ولى السكنى ا ص 
فأجاب : 0 
المج ل ا ال العرانة ان ركو سين شان ولمعي 
حيث شاء ؛ بل يسكن بها فى مسكن يصلح ثلها ٠‏ ولا يخرج بها عند أهل 
ل ل ر على فجورهم ؛ ومتى فعل ذلك وجب أن 
عا عتريين : عقوبة على فجوره نحسب ما فعل » وعمقوبة على ترك صيانة 
- وإخراجها إلى أماكن الفجور . فيعاقب على ذلك عقوبة تردعه وأمثاله 


ع أ : ع 
3 39 . 5 
عن مثل ذلك .. .والله اعم ١‏ 


رجه 


0 


5 


2 وقال رحمهة الله تعالى : 

قوله : © فالضَّاحات قَانَاتَ , حَافِظَاتْ للعَيْبٍ بم حَفِظَ الله 4 يقتضى 
وعرية طاعا ازويجها تطلما : من خدمة : وسفر معه . وتمكين له . وغير 
ذللي 0 رَسسُول الله يِه فى حديث ٠‏ الحبل الأحمر » للق وف 


« اللنجود 00 وغير ذلك 0 ىا لت طاعة الأنويه . فان كل طاعة كانت 


+3 د عق 


)١(‏ و (5) سبق تخريحها قريباً. 
1: 


للوالدين انتقلت إلى الزوج ؛ ولم يبق للأبوين عليها طاعة : تلك وجبت 
بالأرحام 3 وهذه وجبت بالعهود 2« 1 سنقرر ان شاء الله هذين الأصلين 
العظيمين . 


+« + عند 

: وسئل رحمه الله تعالى‎  ١١* 
عن رجل له زوجة . تصوم النهار وتقوم الليل » وكل| دعاها‎ 7 

'. الرجل إلى فراشه تأبى عليه » وتقدم صلاة الليل وصيام النهار 
': على طاعة الزوج : فهل يحوز ذلك ؟ 
فأجات : 

لا يحل لما ذلك باتفاق المسلمين ؛ بل يحب عليها أن تطيعه إذا طليها إلى 

الفراش » وذلك فرض واجب عليها . وأما قيام الليل وصيام النهار فتطوع : 
فكيف تقدم مؤمنة للنافلة على الفريضة ؟ ! ا 
الذى رواء البخارى ومسلم عن عن ألى هريرة » أن النى يََْهِ قال : ٠لا‏ يحل 
لمر أن تصومَ وها شاه إلا بإذيه ٠‏ ولا تك ينا لذن '١‏ '"؟ ورواه 
5 داود وابن ماجه وغيرهما . ولفظهم يه امرأة وزوجها شاهد يما 
مِن غير رَمَضانَ إلا باذنه فإذا كان البى ميك قد حرم على المرأة أن تصوم 
لوه إذاكان زومفها شاهداً إلا بإذنه » فتمنع بالصوم بعض ما يحب له عليها . 
فكيف يكون حاها إذا طليها فامتنعت ؟ وفى الصحيحين عن البى يلثم : ١‏ إذا 
دَعَا الرَجُلَّ امه إلى فراشه فأبَت لَعَمْهَا الملائكة حَنَى ُضْبمَ 7" وفى لفظ : 


(1) البخا رى (746/4 - قتح ) + مسلم ١١8/9(‏ - تووى ) وتهامه : , ....٠‏ وما أنفقت من نفقة من 
غير امه فإنه يؤدى اليه 00 

(0) أبو داود (48/19؟١ ‏ عون المعيود ) » الترمذى  *.9/*(‏ عارضة ) » الدارمى (17/7) : ابن 
ماجة (070/1). أحمد (748/5 و59١5‏ و 445 ). وقال الترمذى : حسن صحيح . 


() سبق حخريحه . 


العيوب فى النكاح وبيان الأنكحة الفاسدة() 


] ١58 ١"ا/[‎ 


: للاستزادة‎ )١( 
. المحلى (9١1/لاه") . كفاية الأخيار لوه‎ 


رف 


/ا٠ ‏ وسكل رحمه الله تعالى : 
عن امرأة تزوجت برجل » فلا دخل رأت بجسمه برصاً . 
مه 5 .. 7 1 8 
فأجاب : 
إذا ظهر بأحد الزوجين جنون . أو جذام » أو برص : فللآخر فسخ 
النكاح ؛ لكن إذا رضى بعد ظهور العيب فلا فسخ له . وإذا فسخت فليس لها 
أن تاعد هين مد جوازه "وان فيكت قل النصول نيط مها رإنتسيقن 
بعده لم يسقط . 
جد جد عو 
٠١‏ وسئل رحمه الله تعالى : 
عن رجل متزوج بامراة فظهر مجحذوما : فهل لها فسخ 
٠.‏ 3 
النكاح ؟ 
فأجاب : 
الحمد لله . إذا ظهر أن الزوج محذوم . فللمرأة فسخ النكاح بغير اختيار 
الزوج . والله أعلم . 


يفف 


564 وسئل رحمه الله تعالى : 
عن رجل تزوج بكراً فوجدها مستحاضة لا ينقطع دمها من 
بيت أمها ؛ وأنهم غروه : فهل له فسخ النكاح » ويرجع على 
من غره بالصداق ؟ وهل يحب على أمها وأبيها يمين إذا أنكروا 
أم لا؟ وهل يكون له وطؤها أم لا ؟ 
فأجاب : 


هذا عيب يثبت به فسخ النكاح فى أظهر الوجهين فى مذهب أحمد وغيره ؛ 
لوجهين « أحدهما » أن هذا مما لا يمكن الوطء معه إلا بضرر يخافه وأذى يحصل 
له . « والثانى » إن وطء المستحاضة عند أحمد فى المشهور عنه لا يحوز ؛ إلا 
لضرورة . وما يمنع الوط حسا : كاستداد الفرج . أو طبعا كالحنون . والخذام : 
يثبت الفسخ عند مالك والشافعى وأحمد , كما جاء عن غمر وأما ما يمنع كال 
الوط كالنجاسة فى لفرج : ففيه نزاع مشهور . والمستحاضة اشد من غيرها . 

وإذا فسخ قبل الدخول فلا مهر عليه » وإن فسخ بعده ؟ قيل : إن الصداق 
يستقر بمثل هذه الخلوة »:وإن كان قد وطاها فإنه يرجع بالمهر على من غره . 
وقيل : لا يستقر . فلا شىء عليه » وله ان نحلف من ادعى الغرور عليه إنه لم 
يغره . ووطع المستحاضة فيه نزاع مشهور . وقيل : يجوز وطؤها : كقول الشافعى 
وغيره . وقيل : لا يجوز إلا الضرورة + وهو عذهب أحمد ف المشهور عنه . وله 
الخيار مالم يصدر عنه ما يدل على الرضا بقول أو فعل ؛ فإن وطأها بعد ذلك فلا 
خيار له ؛ إلا أن يدعى الجهل : فهل له الخيار ؟ فيه نزاع مشهور » والأظهر 


ثبوت الفسخ . والله أعلم . 


يي نه الله تعالى : 
عن رجل تزوج امرأة على أنها بكرء فبانت ثيبا فهل له 
فسخ النكاح ويرجع على من غره أم لا؟ 
فأجاب ': 
له فسخ التكاح » وله أن يطالب بأرش الصداق - وهو تفاوت ما بين مهر 
البكر والثيب فينقص بنسبته من المسمى ‏ وإذا فسخ قبل الدخول سقط المهر . 
والله أعلم . 
+ د 4د 


: وسسل رحمه الله تعالى‎ -١ 


عن ل تروج امرأة وأعطاها المهر, وكتب عليه صداقاً 
الف دينار .وشرطوا عليه أننا ما نأخذ منك شيا الا عندنا هذه 


عادة ومععة 2 والآن توق الزروج . وطلبت المرأة كتابها من 

الورئة على القام والكمال ؟ 
فأجاب : 

إذا كانت الصورة على ما ذكر لم يجزلها أن تطالب إلا ما اتفقا عليه » وأما 
ما ذكر على الوجه المذكور فلا يحل لا المطالبة به » بل يحب لا ما اتفقا عليه . 


كرض 


وك لاك وسئل رحمه الله تعالى : 
عن قوله عَيثه : ولدت من نكاح ؛ لا من سفاح » 
ما معناة . 
فأجاب : 
الحمد لله . الحدديث معروف من مراسيل على بن الحسين - رضى الله عنهها - 
وغيره . ولفظه : ٠‏ ولدت مِن نكاح » لمن سفاح . لم يَصْبنى من نكاحٍ 
الجاهلية شىء 2١‏ فكانت مناكحهم فى الجاهلية على أنحاء متعددة . 


)0( روى البييق عن الحاكم عن الأصمّ » عن محمد بن إسحاق الصنعانى ١‏ عن يحي بن ألى كبير + 
عن عبد الغفار بن القاسم . عن جعفر بن محمد . عن أبيه . قال : قال رسول الله ع : ٠‏ إن 
الله أخرجتى من النكاح ولم بخرجى من الفاح » . ' 

وقد رواه ابن عَدِىّ موصولا فمَال : حدثنا احمد بن حفص . حدثنا محمد بن الى عمرو 
القدنى المكى » حدثنا محمد بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين . قال : أشهد على أبى حدثنى 
عن أبيه » عن جدهء عن على بن أبى طالب أن النبى عله قال : « خرجت من نكاح ولم 
أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدنى ألى وأمى . ولم يصببى من سفاح الجاهلية شىء ٠‏ . 

قال ابن كثير ١940/١(‏ - سيرة ) : 

هذا غريب مق هذا الوه ولأ يكاد نضح اهنا 

وقال هشيم : حدثنا المدينى . عن ألى الحويرث ء عن ابن عباس , قال : قال رسول الله 
كته : ,ما ولدنى من نكاح أهل الجاهلية شىء . ما ولدنى إلا نكاح كنكاح الإسلام » 

قال ابن كثير ١40/1(‏ - سيرة ) : | | 

وهذا أيضاً غريب أورده الحاقظ. ابن عساكر » تم اسنده من حديث الى هريرة وق اسناده 
ضف ولله أعلم . أه . | 

وللحديث شواهد من وجوو أخرء ذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فى السيرة 
(١/9م١‏ و ١9١‏ و )١9١‏ فليراجع . َ 


خرف 


: وسئثل رحمه الله تعالى‎  ١© 

عن النكاح قبل بعثة الرسل : آهو صحيح » ام لا ؟ 
فأجاب : 

كانت مناكحهم فى الحاهلية على أنحاء متعددة : منها نكاح الناس اليوم » 

وذلك النكاح فى الجاهلية صحيح عند جمهور العلماء » وكذلك سائر منا كح 
أهل الشرك التى لا تحرم فى الإسلام » ويلحقها أحكام النكاح الصحيح : مم 
الاارث 3 والايلاء )١7‏ واللعان 3 والظهار”") 2 وغير ذلك . وحكى عن مالك 
أنه قال : نكاح أهل الشرك ليس بصحيح . ومعبى هذا عنده : أنه لو طلق 
لكافر ثلاثا م يقع به طلاق » ولو طلق المسلم زوجته الذمية ثلاثاً فتزوجها ذمى 
ووطها لم يحلها عنده » ولو وطىء ذمى ذمية بنكاح لم يصر بذلك حصنا وأكثر 
العلماء حخالفونه 86 هذا . وأا كونه صحيحا ف لحوق النسب 4 وثبوت 
الفراش ؛ فلا خلاف فيه بين المسلمين ؛ فليس هو بعنزلة وطء الشبهة ؛ بل لو 
أسلم الزوجان الكافران أقرا على نكاحها بالإجاع » وإ كانا لا يقران على وطء 
شبهة » وقد احتج الناس بهذا الحديث على أن نكاح الجاهلية نكاح صحيح . 
واحتجوا بقوله : «( وآمرأتَهُ حَمَّالَةَ الحَطبٍ 4 وقوله <( وامرأة فِرعَون » 
وقالوا : قد سماها الله «امرأة» والأصل فى الاطلاق الحقيقة . والله أعلم . 


6 الإيلاء 1 لد الإمتناع بين : 0 الإمتناع بالعين من مه الوا 
ونا ص الظهر ذلك دون سائر الأعضاء » لأنه عل الركوب غالياً 050 
ظهراً » .فشبّهت الرأة بذلك » لأنبا مركوب لجل 0. 


عرف 


001 وقال رحمه الله تعالى : 


فى صحيح البخارى 27 قال : قال عطاء عن ابن عباس : كان 
المشركون على منزلتين من النى ,مَكَِم والمؤمنين : كانوا مشركين أهل 
حرب يقاتلهم ويقاتلونه . ومشركين أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه . 
وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر » 
فإذا طهرت حل لا النكاح ؛ فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت 
إليه . فإن هاجر عبد منهم أو أمة فها حران , ولا ما للمهاجرين ٠‏ ثم 
ذكر فى أهل العهد مثل حديث مجاهد .: وإن هاجر عبد أو أمة 
للمشركين أهل العهد لم ترد » وردت أتمانهم . وقال عطاء عن ابن 
عباس : كانت قريبة بنت الى امية عند عمر بن الخنطاب ؛ وطلقها 
فتزوجها معاوية بن ألى سفيان » وكانت أم الحكم ابنة ألى سفيان نحت 
عياض بن غنم الفهرى فطلقها فتزوجها عبد الله بن عمّان'" . 

ثم ذكر فى باب بعده . وقال : ابن جريج : قلت لعطاء : امرأة 
من المشركين جاءت إلى المسلمين أيعاض زوجها مها لقوله تعالى : 
ل وَآنوهُ ما أَنْقَقُوا 4 قال : لا . إنما كان ذلك بين النى مَل وبين 
أهل العهد . قال محاهد : هذا كله فى صلح بين النى عَلنَهِ » وبين 


اع (5) 


قر يش 

قلت : حديث ابن عباس فيه فصول . 

« أحدها » أن المهاجرة من أهل الحرب ليس عليها عدة ؛ إنما عليها 
انصراء عض وهذا أحد قرول العلناء ف هده اللنيالة * لأن*العلدة 


فيا حق للزوج كا قال الله تعالى : « قَمَالَكُمّ عَلِهِنَ مِنْ عِدَةٍ 


)1١(‏ البخارى : (94/ا١1؛ ‏ فتح). 
(9) البخارى (118/94 - فتح ) . 
(؟) البخارى  157١/8(‏ فتح ) . 


غرف 


تَعْدُونَها 4 وهذا قلنا لا تتداخل . وهذه ملكت نفسها بالإسلام 
وال هجرة كما بملك العبد نفسه بالإسلام والحجرة » فلم يكن للزوج عليها 
حق ؛ لكن الاستبراء فيها كالأمة المعتقة » وقد يقوى هذا قول من 
يقول : المختلعة يكفيها حيضة ؛ لأن كلاههما متخلصة . 

« الثانى » أن زوجها إذا هاجر قبل النكاح ردت إليه وإذكانت قد 
حاضت » ومع هذا فقد روى البخارى بعد هذا عن خالد » عن 
عكرمة » عن ابن عباس : إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة 
حرمت عليه . وما ذكره ابن عباس فى المهاجرة يوافق المشهور من « أن 
زينب بنت رسول الله مَكِنَهٍ ردت عَلى ألى العاص ابن الربيع بالتكاحٍ 
الأوَلِ, ”2 . وقد كتبت فى الفقه فى هذا آثاراً ونصوصاً عن الإمام 
احمد وغيره . 

«الثالث» قوله : إن المهاجر من عبيدهم يكون حراً له ما 
للمهاجرين , كما فى قصة أبى بكرة ومن هاجر معه من عبيد أهل 
الطائف . وهذا لا ريب فيه ؛ إنه بالاسلام والهجرة ملك نفسه ؛ لأن 
مال أهل الحرب مال إباحة » فن غلب على شىء ملكه ؛ فإذا غلب 
على نفسه فهو أولى أن يملكها » والإسلام بعصم ذلك . 

« الرابع » أن المهاجر من رقيق المعاهدين : يرد عليهم تمنه دون 
عينه ؛ لأن ماهم معصوم : فهوكا لو أسلم عبد الذمى يؤمر بإزالة ملكه 
عنه ببيع أو هبة أو عتق » فإن فعل وإلا بيع عليه ) ولا يرد عينه 
عليهم ؛ لأنهم يسترقون المسلم » وذلك لا يجوز ؛ بخلاف رد الحر إليهم 
فإنهم لا يسترقونه » ولهذا للا شرط النبى عَإِيثُمِ رد النساء مع الرجال 


(0) رواه ابن ماجه )3141//١(‏ والطحاوى )١594/7(‏ والحا كم وما و5 15) 
وابن سعد فى الطبقات (51/4) والبييق (181//7) . الو داود  "57/5(‏ عون المعبود ) وهو 
حديث صحيح . قاله الألبافى (9/5”) . 


رضف 


ع 


فسخ الله ذلك » اوأمره أن لا يرد النساء المسلات فقال : 9 لآهنَ جل 


لَهُمْ ولا هم يَحِلُونَ هن بي 0 لأنه يستباح دا ر الكفر من المرأة 
المسلمة ماللا ستبا ح 2 الرجل + لأ لاه الأسيرة كالرجل الاأسج 


اط برد ا مهر عو ' 
ل 3 


6 وسئل رحمه انله تعالى : 


عن قوله تعانى : « وَلآ تَنْكِحُوا المشركات بي 7" وقد أباح 
العلماء الترويج بالنصرانية والمبودية : فهل ما من المشركين ؟ 


ام لذ ؟ 


فاجاب : 


السلف والخلف 


اد . نكاح الكتابية جائز بالآية الى فى المائدة » قال تعالى : 9 وطعام 


الذين ونوا اكاب حل لكُم : وَطََاكُمْ حل لَهُم ؛ وا نمحصنات من المؤْمتات 
والمخصّنات من الذين أونوا الكِتّاب من تلكيية” وهذا مذهب جاهير 


من الأئمة الأربعة وغيرهم . وقد روى عن عمر : 0 


نكاح النصرانية . وقال : لا أعلم شركا ل 


وهو اليوم مذهب طائفة من أهل البدع . 


البقرة » وبقوله : «ل ولا تُمْسِكُوا بعصم الكوافر يم ٠١‏ 


من 


ثلاثة اوه 
«أحدها” : أهل الكتاب لم يدخلوا فى المشركين » 


تغرف 


وقد ار لق ل سورة 


' والجواب عن آية اليه 


فجعل أهل الكتاب غير 


مشركين بدليل قوله : 9 إن الذين آمَنُوا والّذِينَ هَادُوا والَابئِينَ والنّصَارى 
وامحوس والّذين أشركوا 74 . 

فإن قل فسد وصعهم بالعركك: بقوله 0 3 
من ذُونٍ لله والمسيح بن ميم ٠‏ وما يووا إلا دوا إلهوَاحدا لا إله إلا هو. 
سُبْحَانَهُ عَما يشركونَ »27 . 

قيل : إن أهل الكتاب ليس فى أصل دينهم شرك ؛ فإن الله إنما بعث الرسل 
بالتوحيد » فكل من آمن بالرسل والكتب لم يكن فى أصل دينهم شرك ولكن 
النصارى ابتدعوا الشرك » كبا قال ط سَبْحَانَهُ وتَعَالى عَمًا يُشركُونَ 4 فحيث 
وصفهم بأنهم أشركوا فلأجل ما ابتدعوه من الشرك الذى لم يأمر الله به وجب 
نميزهم عن المشركين » لأن أصل دينهم اتباع الكتب المنزلة البى جاءت 
بالتوحيد ؛ لا بالشرك : فإذا قيل أهل الكتاب لم يكونوا من هذه الجهة 
مشركين ؛ فإن الكتاب الذى أضيفوا إليه لا شرك فيه » كما إذا قيل : المسلمون . 
وأمة محمد . لم يكن فيهم من هذه الجهة ؛ لا اتحاد . ولا رفض . ولا تكذيب 
بالقدر » ولا غير ذلك من البدع . وإن كان بعض الداخلين فى الامة قد ابتدع 
هذه البدع ؛ لكن أمة محمد َقّهِ لا تجتمع على ضلالة » فلا يزال فيها من هو 
متبع لشريعة التوحيد ؛ بخلاف أهل الكتاب .. ولم يخبر الله عز وجل عن أهل 
الكتاب أنهم مشركون بالاسم ؛ بل قال : 9 عا يشركون # بالفعل » واية البقرة 
قال فيا : طل المشركين 4 و « المشركات 4 بالاسم . والاسم أركد من الفعل . 

٠‏ الوجه الثانى » أن يقال : إن شملهم لفظ «إ المشركين #: من سورة البقرة 
كي وصفهم بالشرك :“فهذا توه بات يفرق يخ دلألة الفط عفرا ا 
فإذا أفردوا دخل فيهم أهل الكتاب . وإذا اقرنوا مع أهل الكتاب لم يدخلوا 
ل 
)١(‏ الحج : 117 . 
(5) التوبة : ١‏ 


؟؟ 


يقال : آية البقرة عامة » وتلك خاصة . والخاص يقدم على العام . 
« الوجه الثالث » أن يقال : آية المائدة ناسخة لآية البقرة ؛ لأن المائدة نزلت 
بعد البقرة باتفاق العلماء » وقد جاء فى الحديث ٠‏ المائدة من آخر القرانٍ نزُولاً: 


فأحلُوا حلالها : وحرّموا حَرَامَها ‏ 2 والآبة المتأخرة تنسخ الآية المتقدمة إذا 
تعارضتا . 


وام قله : © ولا نُمْسِكُوا بع بعصم الكوافِر 4 فإنها ادمع انيه 
لما هاجر من مكة إلى المدينة » وأنزل الله « سورة الممتحنة » وأمر بامتحان 
المهاجرين اوم عبان كان فى مم0 و١‏ 0 / ا 2 
والكواق فيا ف عضن الواضم كقوله « ألم ترالي الذي أُونُوا انصيباً من 
الكتاب يوْمنُونَ بالجبّت والطاغوت ويقولون للذين كفروا : هَؤلاء أَهْدَى مِن 
الذين امَنُوا سَبيلاً يي 257 فإن أصل دينهم هو الإيمان ؛ ولكن ره مبتدعين 
الكفر ىا قال تعالى ١:‏ إن الذين يَكْفْرونَ بالله وله ابوب يدون أن يفوا هق 
الله ورسله ٠‏ ويقولون : : نؤْن ببعض وتكفر ينض ببعض ؛ وَيرِيدُونَ أن يتَخذوا ‏ بين 
ذَلِكَ سَبيلا ٠‏ أولئك هم الكافِرونَ حَقَا ٠‏ واتّدنًا للكافرين عَذَاباً مُهيناً م 7" ش 


3 
2 


0 زوى الحاكم تسللاة إلى جبير بن نفير قال : لحتحفيت فدعلت عل عائشة رصى الله عنها فقالت 
ى: با جبير تقرا المائدة فقلت : نعم + قالت : أما إنبا آخر سورة نزلت فا وجدمم فيبا من حلال ' 
ما ستحلوه وما وجديم من حرام فحرموه . 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 
[ المستدرك 311/9”]ع 
ولوق الترمدق (للهما - عارضة ) ع عبد الله بن عمرو قال : آخر سورة أنزلت 
المائدة م . وقال : هذا حديث حسن غريب . 
(5) سورة النساء : آية : 1ه. 
[فية النساء ١6٠ ٠:‏ . ١م١0‏ 


شرف 


61 وسئل رحمه الله تعالى : 
عن الاماء الكتابيات : ما الدليل على وطنهن بملك ابمين 

من الكتاب . والسنة والاجاع » والاعتبار ؟ وعلل غرم الإماء 

المحوسيات ؟ افتنونا ماجورين ؟ 
فأجاب : 

الحمد لله رب العالمين . وطع ١‏ الإماء الكتابيات » بملك المين أقوى من 
وطتهن بملك النكاح عند عوا م أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم + ولم يذكر 
عن أحد من السلف تحريم ذلك كا نقل عن بعضهم المع من نكاح الكتابيات ؛ 
وإن كان ابن المنذر قد قال 1 به عن لامر الأراال لمكن كاجو 
ولكن التحريم هو قول الشيعة + ولكن فى كراهة نكاحهن مع عدم الحاجة 
نزاع ؛ والكراهة معروفة فى مذهب مالك والشافعى وأحمد : وكذلك كراهة 
وطىء الإماء ؟ فيه نزاع ,زوع هه الحم : أنه كرهه . والكراهة فى ذلك مبنية 
على كراهة التزوج . وأما التحريم فلا يعرف عن أحد ٠‏ بل قد تنازع العلماء ف 
جواز تزويج الأمة الكتابية : جوزه أبو حنيفة وأصحابه . وحرمه مالك 
والشافعى والليث والأوزاعئ > وغن احمد 'روايتان : أشهرهما كالثانى + فإن الله 
سبحانه اما أباح نكاح الحصنات بقوله تعالى : < وا نخصنات من الذين أوتوا 
الكتاب من قيلكم » الآية . فأباح المحصنات منهم » وقال فى آية الإماء : 
فز ومن لم سطع بتكم طلا أن يح الغصنات امؤمنات فا مَلَكَتَْ أبمانكم 
من فتياتكم المؤمنات » والله أغلم م بإبمانكم بَعْضكم مِن بَعْضٍ 7#" ؟ فانم أباح 
النساء المؤمنات + وليس هذا موضع بسط هذه المسئلة . 

وأما « الأمة المحوسية » فالكلام فيها ينبنى على أصلين . 

و أحدهما » أن نكاح المجوسيات لا يجوز , كا لا يجوز نكاح الوثنيات . وهذا 


)0 النساء : 58 . 


غرف 


. مذهبالأئمة الأربعة . وذكره الإمام أحمد عن خمسة من الصحابة فى ذبانحهم 
ونسائهم ٠‏ وجعل الخلاف فى ذلك من جنس خلاف أهل البدع . 

و «الأصل الثانى » أن من لاايحوز نكاحهن لا يحوز وطثبن بملك المين 
كالوثنيات » وهو مذهب مالك والشافعى وأحمد وغيرهم » وحكى عن ألى 
ثور : أنه : قال يباح وطؤ الإماء بملك المين على أى دين كان . وأظن هذا 
يذكر عن بعض المتقدمين . فقد تبين أن فى وطىء الأمة الوثنية نزاعاً . وأما الأمة 
الكتابية فليس فى وطنها مع إباحة التزوج بهن نزاع ؛ بل فى التزوج بها خلاف 
مشهور . وهذا كله مما يبين أن القول بجواز التزوج بهن مع المنع من التسرى بهن لم 
بقله احد ولا يقوله فقيه . وحينئذ فنقول : الدليل على أنه لا يحرم التسرى بهن 
وجوه . 

« أحدها » أن الأصل الحل ٠‏ ولم يقم على تحريمهن دليل من نص ولا إجاع 
ولا قياس . فبق حل وطنهبن على لعل وده الما بجد ا وام مازع 
حل نكاحهن كقوله <إ ولا تنكحوا المشركات * وقوله : « ولا كوا بعصم 
الكوافر 4 إنما يتناول النكاح ؛ لا يتناول الوطى بملك العين . ومعلوم أنه ليس 
الس ورلة ل المزين ها برقي تي ٠»‏ فيبق الحل على الأصل 

1 الثانى » أن قوله تعالى : له والذين هم إلفروجهم حَافِظُونَ ٠‏ إلا على 
أزواجهم أو مَامَلَكَتَ أنانهم فإنهم غير مَلووِين 4" يقتضى عموم جواز 
الوطىء ملك العين مطلقاً » إلا ما استثناه الدليل ؟ حتى ان عهان وغيره من 
الصحابة جعلوا مثل هذا النص متناولا للجمع بين الأختين حين قالوا : أحلتهما 
آية ٠‏ وحرمتهم| آية . فإذا كانوا قد جعلوه عاماً فى صورة حرم فيها التكاح فلاً 
يكون عاماً فى صورة لا يحرم فيها النكاح أولى وأحرى . 

« الثالث » أن يقال : قد أجمع العلماء على حل ذلك كا ذكرناه . ول يق| 


ةا 


)١(‏ المؤمنون : ©. »ع 


إلى 


أحد من المسلمين : إنه يحوز نكاحهن . ويحرم التسرى بهن ؛ بل قد قيل : بحرم 
الوطى فى ملك العين حيث يحرم الوطؤ فى النكاح . وقيل : يجوز التزوج بمن ٠‏ ... 
فعلم أن الأمة مجمع على التسرى بها ؛ ولم يكن أرجح من حل النكاح ؛ ولم يكن 
دونه . فلو حرم التسرى دون انكاح كان خلاف الإجاع . 

« الرابع » أن يقال : إن حل نكاحهن يقتضى حل التسرى ببن من طريق 
الأولى والأحرى . وذلك أن كل من جاز وطؤها بالتكاح جاز وطؤها بملك المين 
بلا نزاع . وأما العكس فقد تنازع فيه + وذلك لأن ملك العين أوسع ؛ لا يقتصر 
فيه على عدد ؛ والنكاح يقتصر فيه على عدد . وما حرم فيه الجمع بالنكاح قد 
نوزع فى تحريم الجمع فيه بملك العين ؛ وله أن يستمع بملك العين مطلقا من غير 
إعتبار قسم ولا استئذان فى عزل » ونحو ذلك ما حجر عليه فيه لق الزوجة . 
وملك النكاح نوع رق ء وملك المين رق تام . 

وأباح الله للمسلمين أن يتزوجوا أهل الكتاب + ولا يتزوج أهل الكتاب 
نساءهم ؛ لأن النكاح نوع رق » كا قال عمر : النكاح رق ؛ فلينظر احدكم 
عند من يرق كريمته . وقال زيد بن ثابت : الزوج سيد فى كتاب الله + وقرا قوله 
تعالى : «( وألقيا سَيّدَهَا ّدى الاب 7 وقد قال النبى مَكلَهِ : ١‏ انّقوا الله فى 
النَسَّاءِ , فإنين عَوَانْ عِنْدَ كم 6 فجوز للمسلم أن يسترق هذه الكافرة » ولم 
يحوز للكافر أن يسترق هذه المسلمة لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه » كما جوز 
للمسلم أن بملك الكافر» ولثم يحوز للكافر أن يملك المسلم . فإذا جواز وطهن من 
ملك تام اولى واحرى . 

يوضح ذلك : أن المانع : إما الكفر ؛ وإما الرق. وهذا الكفر ليس 
بمانع ؛ والرق ليس مانعاً من الوطىء بالملك ؛ وإنما يصلح أن يكون مانعاً من 
التروج . فإذا كان المقتضى للوطىء قائماً » والمانع منتغيا : مجان الوطق . 'فهذا 
(0) اسبق تريح مراراً ٠‏ . 


058 


الوجه مشتمل على «١‏ قياس القثيل » وعلى « قياس الأولى » ويخرج منه « وجه 
رابع » يجعل « قياس التعليل » . فيقال : الرق مقتض لحواز وطىء المملوكة ؛ 
كيا نبه النص على هذه العلة كقوله : ( أَوْما ملكت أيأنكم 4 وا يمتنع الوطو 
بسبب يوجب التحريم ؛ بأن تكون محرمة بالرضاع ؛ أو بالصهر ء أو بالشرك » 
ونحو ذلك . وهذه ليس فيا ما يصلح للمنع . لا كونها كتابية » وهذا ليس 
ا فإذا كان المقتضى للحل قائماً ‏ والمانع المذ كور لايصلح أن يكون 

فغارضا + :ولوك من المقاوم . وهذه الوجوه بعد 
مام تصورها توجب القطع بالحل . 


« الوجه الخامس » أن من تدبر سير الصحابة والسلف على عهد النى عَيَْهِ 
والصحابة وجد آثاراً كثيرة تبين أنهم لم يكونوا يحعلون ذلك مانعاً ؛ بل هذه 
كانت سنة النبى عَيْيلمٍ وسنة خلفائه : مثل الذى كانت له أم ولد » وكانت تسب 
النى عَِدُمِ » فقام يقتلها » وقد روى حديئها أبو داود وغيره2 . وهذه لم تكن 
مسلمة » لكن هذه القصة قد يقال : إنه لا حجة فيها ؛ لأنها كانت فى أوائل 
مقدم البى َيه المدينة ».ولم يكن حننئفء يحرم نكاح المشركات ٠.‏ وإنما قبت 
التحريم بعد الحديبية لما أنزل الله تعالى : <( ولا تُمْسِكُوا بعصم الكَوافِ 4 وطلق 


)١(‏ عر ن ابن عبّاس ٠‏ أن أعمئ كانت له أمّ ولد : تشم النى عَيْهِ ونقع فيه : فينباها فلا تنتبى و يزجرها 
فلا تتزجر: قال : كانت ذات ليلة جعلت تقع فى النى مو وتشحمه : فأعذ امتول فوضعه 
فى بطنا واتكأ عليها فقتلها فوقع بين رجليها طفلٌ فلطخت ما هناله بالدم » فلم أصبح ذكر ذلك 

للنبى مقع فجمع الناس . فقال : أنشدٌ الله رجلاً فعل ما فعل لى عليه حق إلا قام . قال : فقا 
الأعمى يتخطى الناس وهو يتزلزل حتى قَمَد بين يدى النى عَكيتم . فقال : يا رسول الله أنا 
صاحبيا كانت نشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتبى ٠‏ وأزجرها فلا تتزجر ولى منها ابنان مثل 
اللؤلؤتين . وكانت فى رفيقة . غلا كات البارندة جيعات لتك وتم يلها : فأخذت المغول 
فوضعته فى بطنها واتكأت علببا حتى قنلتها . فقال النبى عَكته : ألا اشهدوا أنَّ دمها هَدْره . 

رواه أبو داود ١6/17(‏ و159١‏ - عون المعبود ) . النسانى ٠١1//7/(‏ و89١٠‏ - السيوطى ) 
والحاكم ل «المستدرك ٠‏ : (614/4*) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ول 
يخرجاه ووافقه الذهبى . 
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عمر امرأته كانت بمكة ٠‏ وأما الآبة التى فى البقرة فلا يعلم تاريخ نزوها وفى البقرة 
ما نزل متأخراً كآيات الزنا . وفيبا ما نزل متقدما : كآيات الصيام . ومثل 
ما روى أن النبى مَكِقَهِ لما أراد غزو تبوك قال للحر بن قيس : « هل لك فى نساء 
بنى الأصفر؟ » فقال : «ائدّن لى ولا تَمينّى )'١«‏ ومثل فتحه لخيبر. وقسمه 
للرقيق . ولم ينه المسلمين عن وطنين حتى يسلمن كا أمرهم بالاستبراء 
بل من يبيح ٠‏ وطأ الوثنيات بملك العين » قد يستدل بما جرى يوم أوطاس 
من قوله ترط ع ل ول غير ذات حَمْلٍ حتَّى تستبرأ 
بحيضة ,"2 على جواز وطىء الوثنيات بملك العين. وفى هذا كلام ليس هذا 
موضعه » والصحابة لما فتخوا البلاد لم يكونوا يمتنعون عن« وطع النصرانيات . 
+1 د عمد 
فصل 
وأما «المحوسية » فد ذكرنا أن الكلام قبااميق: عل أصلين . 
وأحدههما » أن المجوس لا تحل ذبانحهم . ولا تنكح نساؤهم والدليل على 
127007 


واكنها و١‏ أن يقال : ليسوا من أهل الكتاب ٠‏ ومن م يكن من أهل 


الكتاب لم بحل للعاهة ولا تنا وو آنا القاذهة الأول فقي ع شاذ الدايل عليها 


أنه سبحانه قال ل( وَهُذا كاب ناه مبارل اوه واقوا كم ترحَمُون. 
أن تقووا نا نل الكتاب عَلىَ طائفتين من ينا . وإن كنا عن دراستهم 
لَعَافلِينَ 0 فتبين أنه أنزل القران كراهة نانتولرة ذلك ومتعا لأ بتولوا ذلك 


. )70509 531/9( رواه محمد بن إسحاق فى السَّيرة (0/4/4) وانظر تفسير ابن كثير‎ )١ 
عون المعبود ) واللفظ له . الترمذى (94/7ه  عارضة ) الدارمى‎  ١9484/5( رواه أبو داود‎ )9١ 
ا خيك 07/5 وام والحا كم /هة) وقال : هذا حديث صحيح على شرط‎ + 1 
] )”7*7*8( مشكاة المصابيح‎  )1448/5( صحيح الجامع‎  )7٠١/1( إرواء الغليل‎ [ 
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ودفعاً لأن يقولوا ذلك » فلوكان قد أنزل على أكثر من طائفتين لكان هذا القول 
كذبا فلا يحتاج إلى مانع من قوله . 

0 وا ») فانه قال ا« إن الذين آمَُوا . والذين هَادُوا 4 والصَابئين 
والنَصَارَى . والمجوس 3 والّذِينَ أشر كوا » إن الله يَفْصِل ينهم يوم 
القيّامةِ # "2 فذكر الملل الست » وذكر أنه يفصل بينهم يوم القيامة » ولما ذكر 
الملل التى فيها سعيد فى الآخرة قال : ١‏ إِنْ الذين امَنُوا » والذين هَادُوا . 
والنَصَارى والصابئين ٠‏ من امن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا »4 فى موضعين . 
فلم يذكر المجوس ولا المشركين : فلوكان فى هاتين الملتين سعيد فى الآخرة كا فى 
الصابئين واليبود والنصارى لذ كرهم ٠‏ فلو كان لهم كتاب لكانوا قبل النسخ 
والتبديل على هدى + وكانوا يدخلون الجنة إذا عملوا بشر يعنهم » كما كان المبود 
والنصارى قبل النسخ والتبديل » فلا لم يذكر الحوس فى هؤلاء علم أنه ليس لهم 
كتاب + بل ذكر الصابئين دونهم : مع أن الصابئين ليس لمم كتاب , إلا أن 
يدخلوا فى دين احد من اهل الكتابين. وهو دليل على ان المحوس ابعد عن 
الكتاب متهم 

وأيضاً فنى المسند والترمذى وغيرههما”"2 من كتب الحديث والتفسير والمغازى 
الحديث المشهور : لا اقتتلت فارس والروم . وانتصرت الفرس : ففرح بذلك 
المشركون + لأنهم من جنسهم ليس لهم كتاب . واستبشر بذلك أصحاب النبى 
يَلِهِ ٠‏ لكون النصارى أقرب إليهم + لأن هم كتاباً » وأنزل الله تعالى : 
الم . غلبت الروم فى أدنى الأرض ؛ وهم من بعد غلبهم سيغلبون . فى بضع 
سنين © الآئة .. وهذا نين أن المحوس لم يكونوا عند النبى لاثم وأصحابه لهم 


0) الحجج : ٠“‏ 
(؟) أحمد (١/5ا؟)‏ . الترمذى (04/1 واهد - عارضة ) . الخاكم ١/0‏ 4) . الطبراق فى 
«الكبير» )19/١5(‏ . ابن جرير (13/11). 
قال الترمذى : حديث حسن صحيح غريب . 


وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبى . 
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كتاب ٠.‏ وأيضاً » فى حديث ا سم 0 3 
النبىّ مظَمٍ أخد الجزية من المجوس «” '" وقال : « سوا بهم سنّة أهل الككتاب 
غير ناكتعى نشائهه © ولا كن ذبائحهم »"'٠‏ وهذا مرسل . وعن خمسة من 
الصحابة توافقة وم يعرف :عنيم رنجلاات وما ولقة فل كر ايد : أنه تزوج 
بيبودية . وقد عمل بهذا المرسل عوام أهل العلم . «والمرسل » قف أحد قولى 
العلماء حجة ؛ كمذهب أبى حنيفة » ومالك » وأحمد فى إحدى الروايتين 
عة. وق الأحردهو عي اذا عضدة :قزل حجهون اهل العلم ولا هن القرات + 3 

ارسل من وجه آحر. وهذا قول الشافعى . فمثل هذا المرسل حجة باتفاق 

العلماء . وهذا المرسل نص فى خصوص المسئلة » غير محتاج إلى أن يبنى على 

المتقدمين . 

فإن قبل +: روى عن غل : إنه كان هم كتاب فرفع . قبل : هذا الحديث 

قد ضعفه أحمد وغيره » وأن صح فإنه إنما يدل على أنه كان لهم كتاب فرفع . 

لا أنه الآن بأيديهم كتاب ؛ وحينئذ فلا يصح أن يدخلوا فى لفظ ( أهل 

الكتاب ) إذ ليس بأيديهم كتاب ؛ لا مبدل » ولا غير مبدل » ولا منسوخ . 


ولا غيره منسوخ ؛ ولكن إذا كان لهم كتاب م رفع بق لهم شيهة كتاب » وهذا 


للق 00 عليه حى الآن. 
ف وى الإمام مالك فى « الموطأً » (574/1 - تنوير الحوالك ) بسنده إلى عمر بن ل 
البو ققال ما أدرى كيف أصنع فى أمرهم فقال عبد الرحمن 7 ن عوف أشهد لسمعت رسوا 
الله عَكاته يقول سُنوا بهم سنّة أهل الكتاب ٠‏ . 
قال ابن عبد الْبّر فى ٠‏ القهيد » )١١4/7(‏ : هذا حديث منقطع لأن محمد بن على لم يلق 
غير ولا .عبد الرحمن بن عوف ولكن معناه متصل من وجوه حسانٍ . أله 
وضعّفه العلامة الألبانى : « بلوغ المرام ص 48 و55 » 
وضعفه الحافظ ابن عساكر وضعفه الحافظ ابن كثير أيضاً (80/6) . 
وزيادة : « عَم ير ناكحى نسائهم ولا كلل ذباخهم » » فلم يصمح عند المحدئين ذكرها الاستاذ 
الدكتور / القرضاوى فى و الحلال والحرام » ولم يتعقبها العلاامة الألباى حفظه الله تعالى بتصحيح 
أو تضحيف والراجج ما قاله الأستاذ الدكتور / القرضاوى . فإنه مع شدة وى واجتبادى لق 
تخرجها م اجدها حتى الآن. 


واد 


القدر يؤثر فى حقن دمائهم بالجزية إذا قيدت بأهل الكتاب . وأما الفروج 
والذبائح : فحلها خصوص بأهل الكتاب . وقول النبى عَيْيثَةِ : ٠‏ سَنُوا بهم سنّة 
أهل اتاب « دليل على أنهم ليسوا من أهل الكتاب . وإنها أمر أن يسن بهم 
سنتهم فى أخذ الجزية خاصة . كا فعل ذلك الصحابة . فإنهم لم يفهموا من هذا 
اللفظ إلا هذا الحكم . وقد روى مقيدا : «غير ناكحى نسائهم ؛ ولا اكلى 
ذبائهم » فن جوز أخذ الجزية من أهل الأوثان قاس عليهم غيرهم فى الحزية . 
ومن خصهم بذلك قال : إن شم شبهة كتاب بخلاف غيرهم . والدماء تعصم 
بالشبيات + ولا تحل الفروج والذبائح بالشبيات + وهذالا تنازع على وابن عباس 
فى ذبائح بنى تغلب قال على : إنهم لم يتمسكوا من النصرانية الا بشرب الخمر . 
وقرأ ابن عباس قوله تعالى : « ومن بَتَولَّهُم منكم فإنْه مِنْهُم 4 : فعلى رضى الله 
عه مبع ٠‏ من ذباحهم مع عصمة دمائهم » وهو الذى روى حديث كتاب 
حوس » فعلم أن التشبه بأهل الكتاب فى بعض الأمور بقتضى حقن الدماء . 
دون الذبائح والنساء . 
+« + عد 


7 وسئل رحمه الله تعالى : 
عن رجل تكلم بكلمة الكفر . وحكم بكفره ٠‏ نم بعد 
ذلك حلف بالطلاق من امراته ثلاث فإذا رجع إلى الإسلام 
هل يجوز له أن مجدد النكاح من غير تحليل » أم لا ؟ 
فأجاب : 
امد لله . إذا ارتد ولم يعد إلى الإسلام حتى انقضت عدة امرأته + فإنها 
تبين ن منه عند الأئمة الأربعة . واذا طلقها بعد ذلك : : فقد طلق أجنبية فلا بقع 
بها الطلاق . فإذا عاد إلى الإسلام فله أن يتزوجها . وإن طلقها فى زمن العدة 
قبل أن يعود إلى الاإسلام : فهذا فيه قولان للعلماء . « احدهما » . ان البينو 
خصل بنفس الردة . وهو مذهب ألى حنيفة . ومالك ف المشهور عنه . وأحمد. 
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فى إحدى الروايتين عنه . فعلى هذا يكون الطلاق بعد هذا طلاق الأجنبية فلا 
يفع . « والثانى » أن التكاح لا يزول حتى تنقضى العدة . فإن أسلم قبل انقضاء 
العدة فها على نكاحها . وهذا مذهب الشافعى ٠‏ وأحمد فى الرواية الأخرى 
عنه . فعلى هذا إذا كان الطلاق فى العدة » وعاد إلى الإسلام قبل انقضاء 
العدة : تبين أنه طلق زوجته » فيقع الطلاق . وإنكان لم يعد إلى الإسلام حتى 
انقضت العدة : تبين انه طلق اجنبية » فلا يقع به الطلاق . والله اعلم . 
+« د يد 
4- وسثئل رحمه الله تعالى : 
عن امرأة تزوجت ٠‏ ثم بان أنه كان لها زوج » ففرق 
الحاكم بينهم| : فهل ا مهر؟ وهل هو المسمى ؛ أو مهر المثل ؟ 
فأجاب : 
إذا علمت أنها مزوجة ولم تستشعر ؛ لا موته » ولا طلاقه : فهذه زانية 
مطاوعة لا مهر لها . وإذا اعتقدت موته وطلاقه فهو وطى شبهة بنكاح فاسد فلها 
الهر وظاهر مدهت أحند ومالك أن لا السيى -وعن الحيد رواية أخرفق 
كقول الشافعى أن لها مهر المثل . والله أعلم . 
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: للاستزادة‎ )١( 
كفاية‎ ١ )861/5( الكافى (#/141) . فقه السُّة (؟/07؟) . نيل الأوطار‎ 
.)هم5/١1١( الأجان 0/ؤو/ ء المحل‎ 
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8484 وسئل رحمه الله تعالى : 
ما هو الخلع الذى جاء به الكتاب والسنة ؟ 
فأجاب : 
الخلع الذى جاء به الكتاب والسنة أن تكون المرأة كارهة للزوج تريد فراقه 
فتعطيه الصداق او بعضه فداء نفسها . كا يفتدى الاسير» واما إذا كان كل 
منهما مريداً لصاحبه فهذا المذلع محدث فى الإسلام . وإذاكانت مبغضة له مختارة 
لفراقه فإنها تفتدى نفسها منه » فترد إليه ما أخذته من الصداق . وتيريه ما فى 
ذمته » ويخلعها . كا فى الكتاب والسنة واتفق عليه الأثمة . والله أعلم . 
جخ خخ د 
٠‏ وسئل رحمه الله تعالى : 
عن امرأة مبغضة لزوجها طلبت الانخلاع منه » وقالت له : 
إن لم تفارقنى وإلا قتلت نفسى ؛ فأكرهه الولى على الفرقة . 
وتزوجت غيره » وقد طلبها الأول . وقال : إنه فارقها مكرها , 
وهى لا تريد إلا الثانى ؟ 
فأجاب : ش 
إن كان الزوج الأول أكره على الفرقة مق + مثل أن يكون مقضراً ى 
واجباتها » أو مضراً لها بغير حق من قول أو فعل كانت الفرقة صحيحة » 
والتكاح الث صحيحاً » وهى زوجة الثانى . وإنكان أكره بالضرب أو الحبس 
وهو محسن لعشرتها حتّى فارقها لم تقع الفرقة ؛ بل إذا أبغضته وهو محسن إليبا فإن 
يطلب منه الفرقة من غير أن يلزم بذلك » فإن فعل وإلا أمرت المراة بالصبر عليه 


إذا لم يكن ما يبيح الفسخ . 


عن ثيب بالغ ل يكن وليها إلا الحاكم » فزوجها الحاكم 
لعدم الأولياء تم خالعها وبراته من الصداق بغير اذن الحا كم 5 
فهل تصح اجالعة والاابراء ؟ 
فأجاب : 
إذا كانت أهلاً للتبرع جاز خلعها وإبراؤها بدون إذن الحاكم . 
+3 د هق 
7 وسئل رحمه الله تعالى : 
عن امرأة قال لما زوجها : إن أبرآتنى فأنت طالق . 
فأبرأته » ولم تكن تحت الحجرء ولا فا أب . ولا أخ . ثم إنها 
ادعت أنها سفيبة لتسقط بذلك الابراء . 
فأجاب : 
لا يبطل الإبراء بمجرد دعواها » ولو قامت بينة بأنها سفيبة ولم تكن تحت 
الحجر لم يبطل الإبراء "© بذلك ؛ وإن كانت هى المتصرفة لنفسها . والله أعلم . 


. الابراء : عند الأحناف : إسقاط الحقّ عن الذمّة‎ )١( 
. عند الشافعية : تمليك المدين ماى ذمته‎ 
أو هو أن يُيرىء أحدٌ الآخر بإسقاط تمام حقه الذى هو عند الآخرء أو بحط مقدار منه عن‎ 
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دمنله , 


"ه٠‎ 


: وسئل رحمه الله تعالى‎ ١6# 
عن امرأة أبرأت زوجها من جميع صدافها » ثم بعد ذلك‎ 
. أشهد الزوج على نفسه أنه طلق زوجته المذكورة على البراءة‎ 
وكانت البراءة تقدمت على ذلك : فهل يصح الطلاق؟ وإذا‎ 
وقع يقع رجعياً أم لا ؟‎ 
: فأجاب‎ 
0 إن كانا قد تواطتا على أن توهبه الصداق وتبريه على‎ 
' ١ طلقها : كان ذلك طلاقاً بائناً . وكذلك لو قال لها : ابرئينى وأنا أطلقك‎ 
إن أبرئتينى طلقتك . ونحو ذلك من عبارات الخاصة والعامة ات يفهم من أن‎ 
سأل الابراء على أن يطلقها . وأما ان كانت أبراته براءة لا تتعلق بالطلاق + ثم‎ 
طلقها بعد ذلك : فالطلاق رجعى"'2 ؛ ولكن هل لها أن ترجع فى المبراء إذا‎ 
كان يمكن لكون مثل هذا الإبراء لا يصدر فى العادة إلا لأن يمسكها أو خوفاً من‎ 
أن يطلقها أو يتزوج علببا أو نحو ذلك ؟ فيه قولان هما روايتان عن أحمد . واما‎ 
إذاكانت قد طابت نفسها بالاإبراء مطلقاً وهو أن يكون ابتداء متا لا بشي عه‎ 
. ولا عوض : فهنا لاترجع فيه بلا ريب . والله أعلم‎ 


)١(‏ الطلاق الرجعى : هو الطلاق الذى يوقعه الزوج على زوجته التى دحل بها حقيقة . إيقاعا جردا 
عن أن يكون فى مقابل مال ٠‏ ولم يكن مسبوقاً بطلقة أصلاً . أوكان مسبوقاً بطلقٍ واحدة . 
فإذا لم يكن الزوج دخل بزوجته دخولاً حقيقيًا ٠.‏ أو طلقها على مال . أو كان الطلاق 
مكلا للغلاث . كان الطلاق « بائناً 0 


أآه؟ 


ْ : وسئل رحمه الله تعالى‎ ٠ 

عن رجل قال لامرأته : هذا ابن زوجك لا يدخل لى بيت + 
فإنه اببى ربيته + فلا اشتكاه لأبيه قال للزوج : إن أبرأتك 
امراتك تطلقها ؟ قال : نعم . فق ب . فقال ها الزوج : إن 
أبراتى من كتابك . ومن الحجة لبَى لك على : فانت طالق ؟ 
قالت : نعم . وانفصلا . رطلع الزوج إلى بيت جيرانه : 
فقال : هى طالق ثلاثا . ونزل إلى الشهود فسالوه كم طلقت ؟ 
قال : ثلاثا على ما صدر منه : فهل يقع عليه الطلاق الثلاث ؟ 
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فاجاب : 

الحمد لله . اذا كان إبراؤها على مادل عليه سياق الكلام ليس مطلقاً بل 
بشرط أن يطلقها بانت منه . ولم بقع بها بعد هذا طلاق . والشرط المتقدم على 
العّد كالشرط المقارن . والشرط العرقى كاللفظى . وقول هذا الذى من جهتما 
له : إن جاءت زوجتك وأبرأتك تطلقها ؟ وقوله : اشتراط عليه أنه يطلقها إذا 
أبرأته . ومحيئه ببا بعد ذلك . وقوله : أنت إن أبرئتينى قالت : نعم . متنزل على 
ذلك . وهو أنه إذا أبرأته يطلقها : نحيث لو قالت : أبراته وامتنع لم يصح 
الابراء + فإن هذا إنجاب وقبول فى العرف . لما تقدم من الشروط ودلالة 


الخال + والتقدين + أبراتك: يشرط أن :تطلفق. . 


5 وسثل رحمه الله تعالى : 
عن ١‏ الخلع » : هل هو طلاق محسوب من الثلاث ؟ وهل 

يشترط كونه بغير لفظ الطلاق ونيته ؟ 
فأجاب : ٠‏ 

هذه المسألة فيها نزاع مشهور بين السلف والخلف » فظاهر مذهب الإمام 
أحمد وأصحابه أنه فرقة بائتة وفسخ للنكاح ؛ وليس من الطلاق الثلاث . فلو 
خلعها غشر مرات كان له أن يتزوجها بعقد جديد قبل أن تنكح زوجا غيره » 
وهو احد قولى الشافعى ؛ واختاره طائفة من اصحابه ونصروه ؛ وطائفة نصروه 
ولم يختاروه ؛ وهذا قول جمهور فقهاء الحديث : كإسحاق بن راهوية » وأبى 
ثور » وداودء وابن المنذرء وابن خزيمة . وهو ثابت عن ابن عباس 
وأصحابه : كطاووس » وعكرمة . 

و«القول الثانى » : أنه طلاق بائن محسوب من الثلاث » وهو قول كثير من 
السلف » وهو مذهب ألى حنيفة ومالك » والشافعى فى قوله الآخر ؛ ويقال : 
إنه الجديد » وهو الرواية الأخرى عن أحمد . وينقل ذلك عن عمر» وعمان ؛ 
وعلى : وابن مسعود ؛ لكن ضعف أحمد وغيره من أئمة العلم بالحديث : كابن 
التذو : وابق خترة 6 والديق وغيرهم :+ النقل.عن هؤلاء + :وم يصححخوا إلا 
قول ابن عباس ؛ إنه فسخ : وليس بطلاق . وأما الشافعى وغيره فقال لا نعرف 
حال من روى هذا عن عان : هل هو ثقة أم ليس بثقة ؟ فا صححوا ما نقل 
عن الصحابة ؛ بل اعترفوا أنهم لا يعلمون صحته . 

وما علمت أحداً من أهل العلم بالنقل صحح ما نقل عن الصحابة من أنه 
طلاق بائن محسوب من الثلاث ؛ بل أثبت مافى هذا عندهم ما نقل عن عمّان » 
وقد نقل عن عثان بالإسناد الصحيح أنه أمر امختلعة أن تستيرأ بحيضة . وقال : لا 
عليك عدة . وهذا يوجب أنه عنده فرقة بائنة ؛ وليس بطلاق ؛ إذ الطلاق بعد 


يننا 


الدخول يوجب الاعتداد بثلاث قروء بنص القران واتفاق المسلمين » 
الخلع ؛ فإنه نفلت الم ,0 الصغاءة أن القند فنا الخراء لرفه + وش 
فدهي امتكل 1 وازق: المتذرن وكرها هر الى الروافت عد اسي : 
وقد رد ابن عباس امرأة على زوجها بعد طلقتين وخلع مرة قبل أن تنكح 
فوشا غرة» وبال إبراهم بن سعد بن أبى وقاص لا ولاه الزبير على امن عن 
هذه المسالة وقال له : إن عامة طلاق اهل العن هو الفداء ؟ فاجابه ابن عباس 
بأن الفداء ليس بطلاق ؛ ولكن الناس غلطوا فى اسمه اعد تارق اغبا أن 
لله تعالى قال :له العلاق مان فإِضَْالهُ مغروف أو تسريح بإحْسَانٍ ؛ ولا يَحِل 
كم أن تَأَخْدُوا مما اتينموهنَ شَيْئاً إلا أن يَحَاقَا أن لا يُقِِمَا حُدودَ الله » فَإن 


خفّم ألا يما حُدودَ الله قلا ناح لبها يما قدا به ؛ ٠‏ تلك حدودٌ الله فلا 
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تعتَدُوها » ومن يعد دود الله فأولئت هم الظالمون . فإن طَلْقَها فلا حل لَهُ من 
بَعْدُ حَتَّى تنكح رَوْجَا غيره 4 7 قال ابن عباس . فقد ذكر الله تعالى الفدية بعد 
الطلاق مرتين » ثم قال : ل فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً 
غيره 6: وهذا يدخل فى الفدية خصوصا وغيرها عموما » فلوكانت الفدية طلاقا 
لكان الطلاق أربعاً . وأحمد فى المشهور عنه هو ومن تقدم اتبعوا ابن عباس . 
واختلف هؤلاء فى ١‏ امحتلعة » هل عليها عدةثلاثة قروء ؟أرشيرا عرف ؟ 
على قولين : هما رواان عن أحمد « أحندهما » تستبرىء بحيضة . وهذا قول 
عمّان : وابن عباس + وابن عمر فى آخر روايتيه » وشو قول غير واحد من 
السلف ؛ ومذهب اسحق ٠‏ وابن المنذر وغيرهما : وروى ذلك عن النى ع . 
فى السنن من وجوه حسنة”" ؛ كا قد بينت طرقها فى غير هذا الوضع . 


)1 البفرة : ال 1 0 
(؟) عن ابن عباس رضى الله عنبي]| «ان امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه . فجعل البى عَلتم 
عدبا 0 
ابو داود (11/5م عون المعبود ) . الترمذى ره/كدا العارضة ) . قال الترمذى ٠:‏ 


وو دعي 1 


>» 


وهذا ما احتج به من قال : إنه ليس من الطلاق الثلاث » وقالوا لو كان 
منه لوجب فيه تربص ثلاث قروء بنص القران » واحتجوا به على ضعف من نقل 
عن عيان + إنه جعلها طلقة بائنة ؛ فإنه قد ثبت عنه بالإسناد المرضى أنه جعلها 
تستبرىء نحيضة » ولوكانت مطلقة لوجب عليها تربص ثلاثة قروء . وإن قيل : 
بل عمان جعلها مطلقة تستبر: ء محيضة . فهذا لم يقل به أحد من العلماء ؛ فاتباع 
عيان فى الرواية الثابتة عنه التى يوافقه عليها ابن عباس » ويدل عليها الكتاب 
والسنة : اولى من رواية راوها مجهول وهى رواية جمهان الاسلمى عنه انه جعلها 
طلقة بائنة . وأجود ما عند من جعلها طلقة بائنة من النقل عن الصحابة هو هذا 
فلا يمكن الجمع بينبها + لما 6 ذلك من خلاف النص والإجاع . 
اننا النقل عن عل 5 وابن مسعود فضعيف جدا 4 والنقل عن عمر مجمل لا 
دلالة فيه . وأما النقل عن ابن عباس أنه فرقة وليس بطلاق . فن أصح النقل 
الثابت باتفاق أها العل بالآثار . وهذا مما اعتد به القائلون بأنه فسخ : 
بسار ل العا دار او : دع 
00 وغيره . 
والذين اتبعوا ما نقل عن الصحابة من أنه طلقة بائنة من الفقهاء ظنوا تلك 
نقولا صحيحة + ول يكن عنده من نقد الآثار والقييز بين صحيحها وضعيفها 
ما عند أحمد وأمثاله من أهل المعرفة بذلك . فصار هؤلاء يرون أن الذين خالفوا 
ابن عباس وأمثاله من الصحابة أجل منه وأكثر عددا . ولم يعلموا أنه لم يثبت 
خلافه عن أحد من الصحابة ٠‏ مع أن الننى عَم قال ٠:‏ اللو م فَقَههُ فى الدينَ . 
وعلمه التاويل و'') وكان ما استنبطه فى هذه المسالة من القران . واستدل به من 
حت وللإمام ابن القم رحمه الله تعال كلام نفيسّ جداً تعليقاً على هذا الحديث فلينظر فى 
«تبذيب اللّنْو (5/؟#1 - عون المعبود ) . 
(1) البخارى (119/1) بلفظ : واللهم علمه الكتاب ١144/١( .٠‏ فتك ) بلفظ : «اللهم فتهه 
6 الدين و و ١١١90‏ 2 فتح) بلفظ 3 « اللهم عليه الحكة .٠‏ 
وروا مسلم (70/17 - نووى ) بلفظ : م اللهم فقهه» . ورواه أحمد 958١49 553/1١(‏ و 
مام هخ بلفظ : , اللهم فقهه فى الدين وعلمه التأويل » . 


--- 


هه" 


السنة عن كال فقهه فى الدين وعلمه بالتأويل » وهو أكثر الصحابة فتيا . قيل 
للإمام أحمد : أى الصحابة أكثر فنياً ؟ قال : ابن عباس . وهو أعلم وأفقه 
طبقة فى الصحابة » وكان عمر بن الخطاب يدخله مع أكابر الصحابة ‏ 
كعمان » وعلى » وابن مسعود . ونحوهم ‏ فى الشورى ولم يكن عمر يفعل هذه 
بغيره من طبقته » وقال ابن مسعود لو أدرك ابن عباس إسناننا لما عشره منا أحد . 
أى ما بلغ عشره . 

والناقلون لهذه المسألة عنه أجل أصحابهء وأعلمهم بأقواله : مثل 
طاووس » وعكرمة ؛ فإن هذين كانا يدخلان عليه مع الخاصة ؛ بخلاف 
عطاء » وعمرو بن دينار ونحوهما » فقد كانوا يدخلون عليه مع العامة . ومعلوم 
ان خواص العالم عندهم من علمه ماليس عند غيرهم » كما عند خواص 
الصحابة ‏ مثل الخلفاء الراشدين الاربعة » وابن مسعود » وعائشة » وألى بن 
كعب ؛ ومعاذ بن جبل » وغيرهم ‏ من العلم ماليس عند من ليس له مثلهم من 
الاختصاص بالنبى مله . ظ 

والمقصود بذا : أن كيرا من الناس يظن أن ايخ عنامن خالقه فى :هذه . 
المسالة يمن الصداة أو أكثرهم » ولا يعلمون أنه لم يثبت عن الصحابة إلا 
ما يوافق قوله ؛ لا ما يناقضه . وإن قدر أن بعضهم خالفه قالمرجع فما تنازعوا فيه 
الى الكتابه والمنة. 

قال هؤلاء : والطلاق الذى جعله الله ثلاثاً هو الطلاق الرجعى » وكل 
طلاق فى القران فى المدخول بها هو الطلاق الرجعى غير الطلقة الثالثة ؟ ولذلك 
قال أحمد فى أحد قوليه : تدبرت القرآن فإذا كل طلاق فيه فهو الرجعى . قال 
هؤلاء : فن قسم الطلاق المحسوب من الثلاث إلى رجعى وبائن فقد خالف 
الكتاب والسنة ؛ بل كل مافيه بينونة فليس من الطلاق الثلاث ؛ فإذا سمى 
طلاقاً بائناً وم يمعل من الثلاث فهذا معنى صحيح لا تنازع فيه . قالوا : ولوكان 
الخلع طلاقاً لل جاز فى الحيض » فإن الله حرم طلاق الحائض » وقد سلم لنا 


كه" 


المنازعون أو أكثرهم أنه يحوز فى الحيض ؛ ولأن الحاجة داعية إليه فى الحيض . 
قالوا : والله تعاللى إنما حرم المرأة بعد الطلقة الثالثة عقوبة للرجل ثثلا يطلق لغير 
حاجة ؛ فإن الأصل فى الطلاق الحظر ؛ وإنما ببح منه قدر الحاجة . والحاجة 
0 بثلاث مرات ومولن ا مجك لسر 1 َّ » والإحداد لغير موت الزوج 
ثلاثاً : ومقام المهاجر بمكة بعد ةك لذن . والأصل فى المجرة ومقام 
المهاجر بمكة التحريم . 

نم اختلف هؤلاء . هل من شرط كونه فسخاً أن يكون بغير لفظ الطلاق 
ونيته ؟ على ثلاثة أقوال . 


و أحدها» : أنه لا بد أن يكون بغير لفظ الطلاق ونيته . فمن خالع بلفظ 
الطلاق أو نواه فهو من الطلاق الثلاث : وهذا قول أكثر المتأخرين من أصحاب 
الشافعى وأحمد . ثم قد يقول هؤلاء : إذا عرى عن صر يح الطلاق ونيته فهو 
فسخ . وقد يقولون : إنه لا يكون فسخاً إلا إذا كان بلفظ الخلع . والفسخ 
والمفاداة دون سائر الالفاظ + كلفظ الفراق . والسراح ؛ والاابانة وغير ذلك من 
الألفاظ الت لا يفارق الرجل امرأته إلا 00 عباس لم يسمه إلا فديه 
وقرانا كلها :. وقال : الخلم فراق + و بطلاق' '؟ . ولم يسمه ابن عباس 
فسخا. ولا جاء فى الكتاب 0000 فكيف يكون لفظ 
الفسخ صريعاً فيه دون لفظ الفراق ؟ ! وكذلك أحمد بن حنبل أكثر ما يسميه 
«فرقة » ليست بطلاق . وقد يسميه « فسخاً » أحياناً ٠‏ لظهور هذا الاسم فى 
عرف المتأخرين 


| والثان ) أنه ادا كان بغير لفظ الطلاق كلفظ ١‏ الخلع .1 والمفاداة 0 
« والفسخ » فهو فسخ » سواء نوى به الطلاق أو لم ينو . وهذا الوجه ذكره غير 


واحد من اصحات الشافعى واه 


. رواه ابن حزم فى المحل (088/11) بإسناد صحيح‎ )١( 


باه" 


وعلى هذا القول : فهل هو فسخ إذا عرى عن صر يح الطلاق بأى لفظ وقع 
من الألفاظ والكنايات ؟ أو هو مختصر بلفظ الخلع والفسخ والمفاداة ؟ على 
وجهين » كالوجهين على القَول الاول . 

وهذا القول أشبه بأصولها من الذى قبله + فإن اللفظ إذاكان صربحاً فى باب 
ووجد معاداً فيه لم يكن كناية فى غيره ؛ وهذا لو نوى بلفظ الظهار الطلاق لم 
يقَع عند عامة العلماء » وعلى هذا دل الكتاب والسنة . وكذلك عند أحمد : لو 
نوى بلفظ الحرام الطلاق لم يقع ؛ لأنه صريح فى الظهار ؛ لا سما على أصل 
أحمد . وألفاظ الخلع والفسخ والفدية مع العوض صرنحة ف الخلع فلا تكون 
كناية فى الطلاق » فلا يمع بها الطلاق بحال + ولآن لفظ الخلع والمفاداة والفسخ 
والعرض إما أن تكون صريحة فى الخلع + وصريحة فى الطلاق » أو كناية فيهم| » 
فإن قيل بالاول -وهوالصحيح لم يقع بها الطلاق وإن نواه . وإن قيل بالثالى : 
لزم أن يكون لفظ الخلع والفسخ ولمفاداة من صريح الطلاق ء. فيقع بما 
الطلاق . | يقع بلفظ الطلاق عند التجرد + وهذا لم يقله احد . ولم يعدها 
احد من الصرائح . فإن قيل : هى مع العوض صريحة فى الطلاق . قيل : هذا 
باطل على اصل الشافعى ؛ فإن ماليس بصريح عنده لا يصير صريحا بدخول 
العوض + ولهذا قال الشافعى ومن وافقه من أصحاب أحمد : إن النكاح 
لا ينعقد بغير لفظ الإنكاح والتزويج . لأن ما سوى ذلك كناية والكناية تفتقر 
إلى النية » والنية لا يمكن إلا بإشهاد عليها . والنكاح لا بد فيه من الشهادة ؛ 
فإذا قال : ملكتكها بالف ٠‏ وأعطيتكها بألف . ونحو ذلك أو وهبتكها لم بجعل 
دخول العوض قرينة فى كونه نكاحا : لاحيّال تمليك الرقبة . كذلك لفظ 
المفاداة يحتمل المفاداة من الأسر . ولفظ الفسخ إن كان طلاقاً مع العوضن فهو 
طلاق بدون العوض ؛ ولم يقل احد من اصحاب الشافعى : إنه صريح ق 
الطلاق بدون العوض ٠»‏ بل غايته أن يكون كناية . وهذا القول مع كونه أقرب 
من الاول : فهو ايضا ضعيف . 


«القول الثالث » أنه فسخ بأى لفظ وقع + وليس من الطلاق الثلاث 
وأصحاب هذا القول ل يشترطوا لفظاً معينا » ولا عدم نية الطلاق ؛ وهذا هو 
المنقول عن ابن عباس وأصحابه ؛ وهو المنقول عن احمد بن حنبل وقدماء 
أصحابه فى الخلوع بين لفظ ولفظ ؛ لا لفظ الطلاق ولا غيره + بل ألفاظهم 
صريحة فى أنه فسخ بأى لفظ كان » أصرح من لفظ الطلاق فى معناه الخالص . 
وأما الشافعى فلم يقل عن أحد من السلف أنه فرق بين لفظ الطلاق وغيره ؛ بل 
لل ذكر قول ابن عباس وغيره وأصحابه ذكر عن عكرمة أنه قال : كلا اجازه 
لمال فليس بطلاق . قال : وأحسب من لم يجعله طلاقاً إنما يقول ذلك إذا لم 
. يكن بلفظ الطلاق . 

ومن هنا ذكر محمد بن نصرء والطحاوى ونحوهما : انهم لا يعلمون نزاعا ى 
الخلع بلفظ الطلاق . ومعلوم أن مثل هذا الظن لا ينقل به مذاهب السلف , 
ويعدل به عن ألفاظهم ء وعلمهم + وأدلتهم البينة فى التسوية بين جميع 
الألفاظ ؛ وأما أحمد فكلامه بين فى أنه لا يعتبر لفظاً » ولا يفرق بين لفظ » 
ولفظ » وهو متبع لابن عباس فى هذا القول وبه اقتدى راوكان احمد تقول : 
ا 0 
عباس ولقله أحمد وغيزه عزن | بن عباس وأصحابه . فتبين أن الاعتبار عندهم 
يبذل المرأة العوض » وطلبها الفرقة . وقد كتبت ألفاظهم فى هذا الباب ى 

«وأيضاً » فقد روى البخارى ى صحيحه » عن ابن عامل ان دالقق 
نه قال لثابت بن قيس بن ثماس ‏ وهو أول من خالع فى عهد النى َيه ؛ 
لما جاءت امرأته إلى النى عله » وقالت له : لا أنقم عليه خلقاً ولا ديا ؛ 
ولكن أكره الكفر بعد فى الإسلام ؛ فذكرت أنها تبغضه . فقال لها الى 


له 0 أتردّينَ عليه الحديقة ) فقّالت : نعم . قال : ( أقبل الحديقة , وطلقها 
تطليقة , 0 


)1١(‏ البخارى (9/هة"م فتح)ء ابن الجارود )7/8٠0(‏ » الدارقطنى ١ص‏ 95”) والبييق 
1/0" ء, النسائى ١54/5(‏ - السيوطى ) . 


انا 


وابن عباس الذى يروى هذا اللفظ عن النى ملم ٠‏ وروى أيضاً عن الى 
ينه أنه ٠‏ أمرها بحيضة »20 استبراء . وقال : لا عدة عليك . وأفتى بأن طلاق 
أهل امن الذى يسمونه « الفداء » ليس من الطلاق الثلاث . مع أن إبراهيم بن 
سعد قال له : عامة طلاق اهل العن الفداء » فقال له : ليس الفداء بطلاق ؛ 
وإما هو فراق » ولكن الناس غلطوا فى اسمه . فأخبره السائل أن طلاقهم هو 
الفداء » وهذا ظاهر فى أن ذلك يكون بلفظ الطلاق . وأدنى أحواله أن يعم 
لفظ الطلاق وغيره » وابن عباس اطلق الحواب وعمم . ول يستثن الفداء بلفظ 
الطلاق ول عن له لفظا + مع علمه بأن وقوع ذلك بلفظ الطلاق أكثر منه 
بغيره ؛ بل العامة لا تعرف لفظ الفسخ والخلع ونحو ذلك إن لم يعلمها ذلك 
معلم » ولا يفرقون بين لفظ ولفظ + بل كثير منهم إذا قيل له : خالع امرأتك . 
طلقها بلا عوض . وقال : قد خلعتها . فلا يعرفون الفرق بين لفظ ولفظ إن لم 
يذكر لهم الغرض فى أحد اللفظين . وأهل المن إلى اليوم تقول المرأة لزوجها : 
طلقنى . فيقول لما : ابذلى لى فتبذل له الصداق أو غيره فيطلقها . فهذا عامة 
طلاقهم : وقد أفتاهم ابن عباس بأن هذا فدية وفراق وليس بطلاق . ورد امرأة 
على زوجها بعد طلقتين وفداء مرة. فهذا نقل ابن عباس وفتياه واستدلاله 
بالقران بما يوافق هذا القول . 

وهذا ىا أنه مقتضق 'تضوض أحمد وأصوله فهو مقتضى أصؤول الشرع . 
ونصوص الشارع + فإن الاعتبار فى العقود بمقاصدها ومعانيها + لا بالفاظها . 
فإذا كان المقصود باللفظين واحداً لم يز اختلاف حكمه| . ولوكان المعتى الواحد 
إن شاء العبد جعله طلاقاً وإن شاء لم يجعله طلاقاً [كان تلاعباً ] وهذا باطل . 

وقد أوردوا على هذا : إن المعتقة تحته إذا خيرها زوجها فإن ها أن تطلق 
نفسها . ولا أن تفسخ النكاح لأجل عتقها . قالوا : فهى مخيرة بين الأمرين 
وكذلك الزوج مع العوض يملك إيقاع فسخ . وبملك إيقاع طلاق . وهذا 


. سبق نحرنئحه‎ )١( 


ام 


القياس ضعيف ؛ فإن هذا إذا طلقت نفسها إنما يقع الطلاق رجعياً ؛ فتكون 
مخيرة بين إيقاع فرقة بائنة » وبين إيقاع طلاق رجعى . وهذا مستقم ؛ ؛ كا حير 
الزوج بين أن يخلعها مفارقة فرقة بائئة » وبين أن يطلقها بلا عوض طلاقاً 
رجعياً ؛ وإنما المخالف للأصول أن بملك فرقة بائنة إن شاء جعلها فسخاء وإن 
شاء جعلها طلاقاً » والمقصود فى الموضعين واحد + وهو الفرقة البائئة ؛ والأمر 
إليه فى جعلها طلاقاً » أو غير طلاق : فهذا هو المنكر الذى يقتضى أن يكون 
العيد إن شاء جعل العقد الواحد طلاهًا » وإن شاء جعله غير طلاق » مع أن 
المقصود فى الموضوعين واحد 

« وأيضاً » فالذى يرجع إلى العبد هو قصد الأفعال وغايتها ؛ وأما الأحكام 
فإلى الشارع . فالشارع يفرق بين حكم هذا الفعل وحكم هذا الفعل ؛ لاختللاف 
القطوة. بالفعلاق ١‏ فاذا كات قود الرعاق قي واتوذا الى :يكن غير ىنات 
الحكم ونفيه » ومعلوم أن مقصود الفرقة واحد لا يختلف . 

«وأيضاً » فعنى الافتداء ثابت فما إذا سألته أن يفارقها بعوض ؛ والله علق 
حكم الخلع بمسمى الفدية » فحيث وجد هذا المعنى فهو امخلع المذكور فى كتاب 
الله تعالى . 

« وأيضاً » فإن الله جعل الرجعة من لوازم الطلاق فى القران ؛ فلم يذكر الله 
تعالى طلاق المدخول بها الا واثبت فيه الرجعة ؛ فلوكان الافتداء طلاقا لثبت فيه 
الرجعة وهذا يزيل معنى الافتداء ؛ إذ هو خلاف الأجاع ؛ فإنا نعلم من قال : 
إن الخلع المطلق بملك فيه العوض ويستحق فيه الرجعة . لكن قال طائفة هو غير 
لازم ؛ فإن شاء رد العوض وراجعها ؛ وتنازع العلماء فما إذا شرط الرجعة فى 
العوض : هل يصح ؟ على قولين : هما روايتان عن مالك . وبطلان الجمع 
مذهب ألى حنيفه والشافعى ٠‏ وهو قول متأخرى أصحاب أحمد . ثم من هؤلاء 
من يوجب العوض ويرد الرجعة : ومنهم من يثبت الرجعة ويبطل العوض . وما 
وجهان فى مذهب أحمد والشافعى ؛ وليس عن أحمد فى ذلك نص . وقياس 


لفق 


مذهب أحمد صحته بهذا الشرط » كما لو بذلت مالا على أن تملك أمرها . فإنه 
نص على جواز ذلك » ولأن الأصل عنده جواز الشرط فى العقود , إلا أن يقوم 
على فسادها دليل شرعى » وليس الشرط الفاسد عنده ما يحالف مقتضى العقد 
عند الإطلاق ؛ بل ما خالف مقصود الشارع وناقض حكمه ؛ كاشتراط الولاء 
لغير المعتق » واشتراط البائع للوطع مع ان الملك للمشترى » ونحو ذلك . 

١‏ وأيضاً » فالفرق بين لفظ ولفظ فى الخلع قول محدث لم يعرف عن أحد من 
السلف : لا الصحابة » ولا التابعين » ولا تابعيهم . والشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ 
لم ينقله عن أحد ؛ بل ذكر : أنه يحسب أن الصحابة يفرقون : ومعلوم أن هذا 
ليس نقلا لقول أحد من السلف . والشافعى ذكر هذا فى أحكام القران . ورجح 
فيه أن الخلع طلاق وليس بفسخ . فلم يج هذا القول للا ظنه من تنلقض 
اصحابه » وهو انهم يجعلونه بلفظ طلاقا بائنا من الثلاث . وبلفظ ليس من 
الثلاث فلا ظنه من تناقضه عدل عن ترجيحه . ولكن هذا التناقض لم ينقله : لا 
هو ولا اخن غيره عن أحد من الشلف القائلين'به.ولا من اتعه . كأحمد بن 
حنبل وقدماء أصحابه ؛ وإنما قاله بعض المتأخرين من أصحاب أحمد » لا 
وجدوا غيرهم قد ذكروا الفرق فيه بين لفظ الطلاق وغيره ؟ وذكر بعضهم 
كمحمد بن نصر والطحاوى : انهم لا يعلمون فى ذلك نزاعا + وإئما قاله بعض 
المثأخرين من أصحاب أحمد . والمنقول عن السلف قاطبة : إما جعل الخلع 
فرقة بائنة » وليس بطلاق . وإما جعله ظلاقا . وما رايت فى كلام احد منهم انه 
فرق بين لفظ ولفظ ٠»‏ ولا اعتبر فيه عدم نية الطلاق ؛ بل قد يقولون كما يقول 
عكرمة : كلا أجازه امال فليس بطلاق » ونحو ذلك من العبارات : مما يبين أنهم 
اعنيروا مقصود العقد + لا لفظأ معيناً : والتغريق بين لفظ ولفظ مخالق للأصول 
والنصوص . ويبطلان هذا الفرق يستدل من يجعل الجميع طلاقاً : فييطل القول 
الذى دل عليه الكتاب والسنة . وهذا الفرق إذا قيل به كان من أعظم الحجج 
على فساد قول من جعله فسخا ؛ ولهذا عدل الشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ عن 


خض 


ترجيح هذا القول ؛ للا ظهر له أن أهله يفرقون . 

: وأيضاً» ففى السنن أن ورور التلفى أسَلم وتحته تان » فمَال له الننبى 
عد : طَلقَ أينهما شئت ل إلى أسبقها صحبة ففارقتها . وهو 
0010 .فشك مره البى عي صَلِدَمٍ أن يطلق إخداهما » وهذه رامد 
الشافعى اليك فرقة بائنة ؛ يكت من الطلاق الثلاث . فدل ذلك على 
نفظ الطلاق قد تناول ما هو فسخ ليس من الثلاث . وبدل على اس 
وتحته أكثر من أربع إذا قال : قد طلقت هذه كان ذلك فرقة لها واختيارا 
للأخرى ؛ ؛ حلاف ما يقوله من يقوله من أصحاب الشافعى وأحمد : أنه إذا قال 
للاحداهما طلقها كان ذلك اختياراً لها . قالوا : لأن الطلاق لا يكون إلا لزوجة . 
فان هذا القول مخالف للسنة والعمول ؛ فإن المطلق للمرأة زاهد فيها » راغب 
عنها » فكيف يكون مختاراً لحا » مريداً لبقائها ؟ ! ! وإنما أوقعهم فى مثل هذا 
ظنهم إن لفظ الطلاق لا يستعمل إلا فها هو من الطلاق الثلاث » وهذا ظن 
فاسد مخالف للشرع واللغة وإجاع العلماء . 

«وأيضاً » فإن الطلاق لم يحعل الشارع له لفظاً معيناً ٠‏ بل إذا وقع الطلاق 
باى لفظ يحتمله وقع عند الصحابة والسلف وعامة العلماء لم ينازع فى ذلك الا 
بعض متاخرى الشيعة » والظاهرية + ولا يعرف فى ذلك خلاف عن السلف . 
فإذا قال : فارقتك . أو سرحتك ». أو : سيبتك . ونوى به الطلاق وقع ؛ 
وكذلك سائر الكنايات . فإذا أنى بهذه الكنايات مع العوض مثل أن تقول له : 
سرحت » أو سي سبيى بألف » أو فارقى بألف » أو خلنى بألف . فأى فرق بين هذا 
وك أن 7 كاذنا ل اخلعنى بألف » و افسخ تكاحى بألف . 
وكذلك سائر ألفاظ الكنايات . مع أن لفظ الخلع والفسخ إذا كان بغير عرض 


)0 ابن ماجة (531/1) » أبو داود (5/: ٠م"‏ عون المعبود ) » الترمذدى  57/8(‏ العارضة ) وقال 

الترمذى : حديث حسن وحشّنه أيضاً ابن بج رجي الانمالان عدة 912 . والله أعام . 

راجع كلاماً رائعاً وفقهاً بارعاً للإمام « ابن القمم ٠‏ حول هذا الحديث فى و«تهذيب لسن » 
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ينف 


ونوى ببما الطلاق وقع الطلاق رجعياً » فها من ألفاظ الكناية فى الطلاق . فأى 
فرق فى الفاظ الكنايات بين لفظ ولفظ ؟ ! 

وقد اختلف العلماء ىق صحة الخلع بغير عوض ؟ على قولين : هما روايتان 
عن أحمد « أحدهما » كقول أنى حنيفة والشافعى » وهى اختيار أكثر أصحابه . 
« والثانية ؛ يصح . كالمشهور فى مذهب مالك ». وهى اختيار الخرق . وعلى هذا 
القول فلابد أن ينوى بلفظ الخلع الطلاق : ويقع به طلاق بائن لا يكون فسخا 
على الروايتين » نص على ذلك أحمد رحمه الله ؛ فإنه لو أجاز أن يكون فسخا 
بلا عوض لكان الرجل بملك فسخ التكاح ابتداءاً ولا يحسب "ذلك عليه من 
الثلاث » وهذا لا يقوله أحد : فإنه لوجاز ذلك لكان هذا يستلزم جعل الطلاق 
بغير عدد . كيا كانوا فى الجاهلية وفى أول الإسلام لم يكن للطلاق عدد . فلوكان 
لفظ الفسخ أو غيره يقع ولا يحسب من الثلاث لكان ذلك يستعمل بدل لفظ 
الطلاق . ومعناه معنى الطلاق بلا عدد. وهذا باطل . 

وإن قيل : هو طلاق بائن . قيل : هذا أشد بطلاناً ؛ فانه إن قيل إنه 
لا بملك إلا الطلاق الرجعى ولا بملك طلاقاً بائئاً بطل هذا . وإن قيل : إنه 
بملك إيقاع طلاق بائن فلو جوز له أن يوقعه بلفظ الفسخ ولا يكون من الثلاث 
لزم انحذور » وهوان يطلق المراة كلا شاء » ولا نحسب عليه من الثلاث . وهذا 
لم يتنازع العلماء أن لفظ الخلع بلا عوض ولا سوال لا يكون فسخاً ؛ وإنما 
التزاع فما إذا طلبت المراة ان يطلقها طلقة بائنة بلا عرض : هل تملك ذلك ؟ 
على قولين . 

فإن العلماء تنازعوا على ثلاثة أقوال فى الطلاق البائن . فقيل : إن شاء 
الزوج طلق طلاقا بائناً » وإن شاء طلق طلاقاً رجعياً ؛ بناء على أن الرجعة حق 
لد وان شاك ارون شاءانقاها',وهذا هدس ام ححدمة ورواة عن اعين 
وأظنه رواية عن مالك . وقيل : لا بملك الطلاق البائن ابتداء » بل إذا طابت 
منه الإبانة ملك ذلك » وهذا معروف عن مالك » ورواية عن أحمد الختارها 
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الخرق . وقيل : لا بملك إبانتها بلا عوض + بل سواء طلبت ذلك أو لم تطلبه . 
ولا يملك ابانتها إلا بعوض . وهذا مذهب أكثر فقهاء الحديث . وهو مذهب 
| الشافعى وأحمد فى ظاهر مذهبه . وعليه جمهور أصحابه . وهو قول إسحاق . 
وأبى ثور . وابن المنذر . وابن خزيمة . وداود وغيرهم ٠‏ وعليه أكثر النقول 
الثابتة عن أكثر الصحابة . وعلى هذا القول يدل الكتاب والسنة + فإن الله لم 
بجعل الطلاق الا اع لعن ل كذات العامة القلاث 1 الا 
بعوض . لا بغير عوض . بل كل فرقة تكون بائنة فليست من الثلاث . 

ا شنا فإن الخلع والطلاق بصح قن الرفقة: لمر تقاف الا ةم 
ومعلوم أنه ليس فى لغة العجم لفظ يفرق مع العوض بين ما هو خلع وما هو 
طلاق ليس ملع + وإنما يفرق بينها ما يختص بالخلع من دخول العوض فيه 
وطلب المرأة الفرقة . فافظ الطلاق يضاف إلى غير المراة . كقوهم : طلقت 
الدنيا . وطلقت ودك. وإذا أضيف إلى المرأة فقد يراد به الطلاق من غير 
الزوج كا اقولة أنك طا لق م وثاق . أو طالق من الهموم والأحزان ولو 
وصل لفظ الطلاق بذلك لم يقع به بلا ريب . وإن نواه ولم يصله بلفظ دين ٠‏ 
وق قبوله لق الحكم نزاع:: 

فإذا وصل لفظ الطلاق بقوله : أنت طالق بألف . فقالت ا 
قالت : طلقنى بألف . فقال : طلقتك . كان هذا طلاقاً مقيداً بالعر ض ٠‏ ولم 
يكن هو الطلاق المطلق فى كتاب الله قا ذلك عله رجا + وجعل فيه 
تربص ثلاثة قروء + وجعله ثلاناً . فأثبت له ثلاثة أحكام . وهذا ليس برجعى 
بدلالة النص والإجاع, . ولا تتربص فيه المرأة ثلاثة قروء بالسنة فلذلك يحب أن 
لا يحعل من الثلاث +: وذلك لأن هذا لا يدخل فى مسمى ١‏ الطلاق » عند 
الإطلاق ؛ وات يعبر عنه بلفظ الطلاق مع قيد كما يسمى الحلف بالنذر «وتذر 
اللجاج والغضب » فيسمى نذراً مقيداً , لأن لفظه لفظ النذرء وهوفى الحقيقة 
من الأيمان ؛ لا من النذور : عند الصحابة » وجمهور السلف . والشافعى 


هنا 


وكذلك لفظ ١‏ الماء » عند الإطلاق لا يتناول المنى ٠‏ وإن كان يسمى ماء مع 
اتقيدء كترله تعال : اط عْلِقَ من ما وني يَخْج من ين الصُلْب 
والتّرائب 7# . 

وكذلك لفظ « الختف الا يتناول عند الإطلاق المقطوع . وإن كان يقال 
خف مقطوع . فلا يدخل المقطوع فى لفظ المسح على الخفين . ولا فها نبى عنه 
ا حرم من لبس انف على الأصح من أقوال العلماء ٠‏ فلهذا أمر النى ماه ا حرم 
أولاً بقطع الخفين ؛ لأن المقطوع ليس بخف . ثم رخص فى عرفات فى لبس 
السراويل ولبس الخفاف2 . للم يشترط فتق السراويل . ولا قطع الخفاف . 
والسراويل المفتوق . والخف المقطوع : لا يدخل فى مسمى «الخف)» و 
« السراويل » عند الإطلاق . 

وكذلك لفظ « البيع » المطلق لا يتناول بيع الخمر والميتة والختزير . وإنكان 
يسمى بيعا مع التقييد . 

وكذلك «١‏ الإيمان » عند الاطلاق اما يتناول الايمان تاللة وله د وام مع 
التقييد فقد قال تعالى ل ألم تر إلى الذين أُونُوا نصيباً من الكتّاب 5-5 
والطاغوت 4 لا يدخل فى مطلق الإيمان . 

وكذلك لفظ « البشارة » عند الإطلاق إنما تناول الاخبار بما يسر + وأما مع 
التقييد فد قال تعالى :8 فبشرهم ِعَذَاب | اليم 4 وأمثال ذلك كثيرة . 

فالطلاق المطلق فى كتاب الله يتناول الطلاق الذى يوقعه الزوج بغير عورض 
فتثبت له فيه الرجعة » وما كان بعوض فلا رجعة فيه ٠‏ وليس من الطلاق 
المطلق ؛ وإنما هو فداء تفتدى به المرأة نفسها من زوجها ىا تفتدى الأسيرة نفسها 
من أسرها ؛ وهذا الفداء ليس من الطلاق الثلاث سواء وقع بلفظ الخلع ٠‏ أو 
الفسخ ٠‏ أو الفداء » والسراح ؛ أو الفراق , أو الطلاق » أو الإيانة » أو غير 
ذلك من الألفاظ . 


)١(‏ الطارق : كن وى 


لض 


وهذا تحاذ عند الأئنة الأرية والممهوز :من الأجنبى : فيجوز للأجنبى أن 
يختلعها » كا يجوز أن يفتدى الأسيرة ؛ كا يحوز أن يبذل الأجنبى لسيد العبد 
وق القع ابد ينبغى أن يكون ذلك مشرطاً بما إذاكان قصده تخليصها من 
رق الزوج ؛ لمصلحمما فى ذلك » كا يفتدى الأسير. وفى مذهب الشافعى 
وأحمد وجه أنه إذا قيل : إنه فسخ : لم يصح من الأجنبى . قالوا الأنه: ينكل 
يكون إقالة 2 ؛ والإقالة لا تصح مع الأجنبى وهذا"الذئ :ذكره أبو المغال 
وغيره من أهل الطريقة الخراسانية » والصحيح فى المذهبين أنه على القول أنه 
فسخ هو فسخ » وإن كان من الأجنى » كما صرح بذلك من صرح به من فقهاء 
المذهبين » وإن كان صاحب ١‏ شرح الوجيز » لم يذكر ذلك فقد ذكره انمة 
العراقيين » كأبى إسحق الشيرازى فى «خلافه » وغيره . وهذا لأنهم جعلوه 
كافتداء الأسير» وكالبذل لاعتاق العبد + لا كالاقالة + فإن المقصود به رفع 
ملك الزوج عن رق المرأة لتعود خالصة من رقه + ليس المقصود منه نقل ملك 
إليها ؛ فهو شبيه بإعتاق العبد ؛ وفك الأسير ؛ لا بالإقالة فى البيع + فلهذا جوز 
باتفاق الأئمة بدون الصداق المسمى + وجوزه الأكثرون باكثر من الصدقات ؛ 
وبجوز أيضاً بغير جنس الصداق » وليست الاقالة كذلك ؛ بل الإقالة المقصود 
بها تراد العوض . وإذا كرهنا أو حرمنا أخذ زيادة على صداقها فهذا لأن العوض 
المطلق فى خروجها من ملك الزوج هو المسمى فى النكاح فإن البضع لا يباع ولا 
يوهب ولا يورث "ا يباع المال ويوهب ويورث . وكا تؤجر المنافع وتعار 
وتورث . والتجارة والاإجارة جائزة فى الأموال بالنص و«الاإجاع . 

وأما التجارة المحردة فى المنافع : مثل أن يستأجر داراً ويؤجرها بأكثر من 
الأجرة من غير عمل يبحدثه . ففيه قولان للعلماء هما روايتات عن اد 
و أشهرهما » عنه يحوز» وهو قول أكثر العلماء : كمالك والشافعى . « والثانى » : 


(0) الإقالة : الرفم والإزالة . 
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لا يجوز كقول أبى حنيفة . قالوا . لأنه يدخل فى ربح مالم يضمن وا الاو 
أصح ؛ لأن هذه المنافم مضمونة على المستأجر بمعنى إنه إذا سلم إليه العين المؤجرة 
ول ينتفع 1 | ملكه ؛ تخلاف ما إذا تلفت العين المؤجرة + فإن هذ 
بمنزلة تلف القْر قبل صلاحه . 

والمقصود هنا أن المنافع التى تورث قد تنوزع فى جواز التجارة فيها + فكيف 
بالابضاع الى لا توهب ولا تورث بالنص والإجاع + وإنما كان اهل الجاهلية 
ييه ٠‏ فأبطل الله ذلك . فلو أراد الزوج أن يفارق المرأة ويزوجها بغيره 
ليأخذ صداقها لم يماك ذلك . ولو وطئت بشبهة لكان المهر لما دونه ٠‏ فلهذا نبى 

عن الزيادة . وإذا شبه الخلع بالإقالة ؟ فالإقالة فى كل عقدة حسبه . 0 
الأمور مبسوطة فى غير هذا الموضع . 

وهذا القول الذى ذكرناه من أن الخلع فسخ تبين به المرأة بأى لفظ كان : 
هو الصحيح الذى عليه تدل النصوص والأصول . وعلى هذا فاذا فارق المراة 
بالعوض عدة مرات كان له ان يتزوجها ؛ سواء كان بلفظ الطلاق أو غيره . وإذا 
قيل : الطلاق صريح فى إحدى الثلاث فلا يكون كناية فى الخلع . قيل : إن 
الصريح اللفظ المطلق . فأما المقيد بقيد يخرجه من ذلك : فهو صريح فى حكم 
المقيد » كما إذا قال . أنت طالق من وثاق . أو من الحموم والأحزان + فإن هذا 
صريح فى ذلك : لا فى الطلاق من النكاح . وإذا قال : أنت طالق بألف . 
فقالت : قبلت . فهو مقيد بالعوض وهو صريح فى الخلع ؛ لا يحتمل أن يكون 
من الثلاث البتة » فإذا نوى أن يكون من الثلاث فقد نوى باللفظ مالا يحتمله .. 
كما لو نوى بالخلع أن تحرم عليه حتى تنكح زوجاً غيره . فنية هذا الحكم باطل , 
كذلك نيته أن يكون من الثلاث باطل.؛ وكذلك لو نوى بالظهار الطلاق » أو 
نوى بالإيلاء الطلاق مؤجلا » مع أن أهل الجاهلية كانوا يعدون الظهار طلاقاً » 
والاإيلاء طلاقاً فأبطل الله ورسوله ذلك » وخم فى ١‏ الاإيلاء » بأن يسك 
بمعروفا أو يسرح باحسان ء مع تربص ايع هر . وحكم فى « الظهار » بأنه 
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إذا عاد كبا قال : كفر قبل الماسة . ولا يقع به طلاق .. 

وهذا كان من جعل الابلاء طلاقاً مؤجلاً . أو جعل التحريم الذى فى معنى 
الظهار طلاقاً : قوله مرجوح ٠‏ فيه شبه لما كانوا عليه أولاً : بخلاف من فرق بين 
حقيقة الظهار ؛ وحقيقة الإيلاء :وحقيقة الطلاق + فإن هذا علم حدود ما أنزل 
الله على رسوله ».فلم يدخل فى الحدود ما ليس منه . ولم يخرج منه ما هو فيه . 

وكذلك ١‏ الافتداء » له حقيقة يباين بها معنى الطلاق الثلاث : فلا يجوز أن 
يدخل حقيقة الطلاق قى حقيقة الافتداء ؟ ولا حقيقة الافتداء ى حقيقة 
الطلاق ؛ وإن عبر عن أحدهما بلفظ الآخر» أو نوى باحدهما حكم الآخر فهو 
كما إذا نوى بالطلقة الواحدة ؛ أو الخلع : أن تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره . 
فنية هذا الحكم باطل ؛ وكذلك نيته أن تكون من الثلاث باطل + فإن الله ل 
يحرمها حتى تنكح زوجاً غيره إلا بعد الطلقة الثالثة فن نوى هذا الحكم بغير هذا 
الطلاق فقد قصد ما يناقض حكم الله ورسوله ؛ كذلك من نوى بالفرقة البائنة 
أن الفرقة نقص بعض من الثلاث فقد قصد ما يناقض حكم الله ورسوله » 
وليس له ذلك . وإذاكان قصد هذا أو هذا لجهله بحكم الله ورسوله كان كا لو 
قصد بسائر العقود ما يخالف حكم الله ورسوله » فيكون جاهلا بالسنة ؛ فيرد إلى 
السئة » كبا قال عمر بن الخطاب : ردوا الجهالات إلى السنة . وكيا قال طائفة 
من الدلك نمق .طلق كاذك تكلمة .4 جهو مفاهل باليسنة 6 :فير إلى “اليكل 

وقول النبى َيه للمخالع : ١‏ وطلقها تطليقة »© إذن له فى الطلقة 
الواتدة يعو .ونب له عق الرفادة. 

٠‏ كا قد بين دلالة الكتاب والسنة على أن « الطلاق السنة » أن يطلق طلقة 

واحدة » ثم يراجعها » أو يدعها حتى تنقضى عدتها » وأنه متى طلقها اثنتين أو 
ثلاثاً قبل رجعة أو عقد جديد : فهو طلاق بدعة » محرم عند جمهور السلف - 


. سبق ترجه‎ )١( 
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والخلف . كا هو مذهب مالك . وأنى حنيفة ٠‏ وأصحابه)| : وأحمد فى آخر 
قوليه ٠‏ واختيار أكثر أصحابه . وهل يقع الطلاق المحرم ؟ فيه نزاع بين السلف 
والخلف ؛ كا قد بسط فى موضعه . وذكر ما ثبت فى الصحيح عن ابن عباس أنه 
قال : كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله مُِمِ واحدة . وزمان ألى بكرء 
وصدرا من خلافة عمر + فلا تتابع الناس على ذلك قال عمر : أن الئاس قد 
امتتجاوا ف أمر كانت لهم فيه أناة + فلو نفذناه عليهم ٠‏ فأنفذه عليهم "2 وقد 
تكلمنا على هذا الحديك: وغل كلام التامن فيه عا' هو مبسوظ فى موضعة . 

وذكرنا الحديث الآخر الذى يوافقه الذى رواه الإمام أحمد وغيره من 
حديث محمد بن إسحق ؛ عن داود بن الحصين . عن عكرمة + عن ابن عباس 
أذ ركان علق امرأته ثلاثاً ٠‏ فلا أتى البى يَكتم قال له : ل دفى 
محلس ؟ أم مجالس » قال : بل فى مجلس واحد ١‏ فردّها عليه "٠‏ وقد أثبت هذا 
الحديث أحمد بن حنبل ؛ وبين أنه أصح من رواية من روى فى حُديث رُكانة . 
أل:طلقها البته . وق البى 2 استحلفه : «ما أردت الا واحدة ؟ » قال :* 
ما أردت إلا واحدة. «فردها عليه 27 فإن رواة هذا مجاهيل الصفات 


) رواه مسلم ( و وو نووى ) ر أو داود (4/3/ا© و ولام عون المعبود‎ )١( 
(؟) عن ابن عباس قال : طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بنى مطلب امرأته ثلاثا فى محلس واحد فحزن‎ 
عليها حزناً شديداً قال : فسأله رسول الله َيه كيف طلقاها . قال : طلقتا ثلاثاً . قال : فقال‎ 
فى محلس واحد قال : نعم . قال : انما تلك واحدة فارجعها إن شئت قال : فرجعها . فكان ابن‎ 
عباس يرى إنما الطلاق عند كل طهر.‎ 
رواه أحمد (7568/1) وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى : إسناده جيد » كما هو واضح فى ثنايا‎ 
. الفتوى البى معنا . والله اعلم‎ 
.)١148 حبنى‎ ١9/19( راجع هذا البحث فى إرواء الغليل‎ 
)15/5( الدارمى‎ . )35٠١ أبو داود (/740 و7141 عون المعيود ) . الحاكم (1949/5 و‎ )*( 
وهو ضعيف ومع ضعفه مضطرب . ومع اضطرابه معارض يعديث ابن عباس أن الطلاق كان‎ 
التعليق المغنى‎ ٠ اررقب على ضعفه واضطرابه راحم‎ "١ على عهد رسول الله يله نا وإن شثت‎ 
فإنه قد بِيّن فيه أخونا المعظم أبو الطيب ضعف الحديث واضطرابه بالبسط‎ ٠ شرح الدارقطى‎ 
. والتفضيل‎ 


عون المعبود (7941/5)] 


حفن 


3 يعر علكم وخبطيم ب » ولهذا ضعف ضعف أحمد وأبو عبيد وابن حزم وغيرهم من 
أئمة الحديث حديئهم ؛ بخلاف حديث الثلاث فإن إسناده جيد ٠‏ وهو من رواية 
ابن عباس موافق لحديثه الذى فى الصحيح ؛ والذين رواه علماء فقهاء وقد 
عملوا بموجبه » كا أفتى طاووس . وعكرمة ؛ وابن اسحق : أن الثلاث 
دقاح وقدة الام قال امتهم +-هذاأأخطا الشية افيد إلى السنة .وما جره 
أبو داود فى سئنه من تقديم رواية البتة + فإنما ذاك لأنه لم يذكر حديث داود بن 
الحصين هذا عن عكرمة عن ابن عباس » وإنما ذكر طريقا اخر عن عكرمة من 
رواية محهول . فقدم روابة مجهول على محهول . وأما رواية داود بن الحصين هذه 
فهى مقدمة على تلك باتفاق أهل المعرفة . ولكن هذه الطريق لم تبلغ أكثر 
العلماء » كيا أن حديث طاووس لا يعرفه كثير من الفقهاء ٠‏ بل أكثرهم . وقد 
بسط الكلام على هذا فى مواضع . وبين الكلام على ما نقل عن عمر وابن 
عباس وغيرهما من الصحابة فى الإفتاء بلزوم الثلاث : ان ذلك كان [لما ع اكثر 
الناس من فعل. حرم وأظهروه » فجعل عقوبة لهم . 

وذكركلام الناس على ٠‏ الإلزام بالثلاث » : هل فعله من فعله من الصحابة 
لأنه شرع لازم من البى َيه ؟ أو فعله عقوبة ظهور المنكر وكثرته ؟ وإذا قيل : 
هو عقوبة : فهل موجهها دام لا يرتفع ؟ أو يختلف باختلاف الأحوال ؟ وبين أن 
هذا لا غزة أن يكون شرعا لايما. ولا عقر الستيادية لالية ؛ بل غايته إنه 
اجنباد سا مرجوح ٠‏ أو عقوبة عارضة شرعية » والعقوبة إنما تكون لمن أقدم 
عليها عالاً بالتحريم . فأما من لم يعلم بالتحريم » ولا علمه تاب منه : فلا يستخق 
العقوبة . فلا يحوز إلزام هذا بالثلاث المجموعة ؛ بل إنما يلزم واحدة . هذا إذا 
كان الطلاق بغير عوض < 

فأما إذا كان بعوض فهو « فدية » كا تقدم . فلا يحل له أن بوقع الثلاث 
أيضاً بالعوض » كا أمر النى َيه أن لا يطلق بالعوض إلا واحدة لا أكثر ؛ كيا 
لا يطلق بغيره إلا واحدة لا أكثر؛ لكن الطلاق بالعوض طلاق مقيد : هو 


يف 


فدية ء وفرقة بائنة ؛ ليس هو الطلاق المطلق فى كتاب الله ؛ فإن هذا هو 
الرجعى . فإذا طلقها ثلاثاً مجموعة بعوض ٠»‏ وقيل : إن الثلاث بلا عوض 
واحدة . وبالعوض فدية لا تحسب من الثلاث » كانت هذه الفرقة بفدية 
لا تحسب من الثللاث : وكان لهذا المفارق أن يتزوجها عقداً جديداً » ولا يحسب 
عليه ذلك الفراق بالعوض من الثلاثء فلا يازمه الطلاق لكونه محرماً » 
والثنتان محرمة » والواحدة مباحة ؛ ولكن تستحب الواحدة بالعورض من 
الثلاث ؛ لأنها فدية » وليست من الطلاق الذى جعله الله ثلاث ؛ بل يحوز أن 
يتزوج المرأة وتكون معه على ثلاث . 

و «جاع الأمر» أن البيئونة نوعان : « البينونة الكبرى » وهى إيقاع البينونة 
الحاصلة بإيقاع الطلاق الثلاث الذى تحرم به المرأة حتى تنكح زوجاً غيره . و 
« البينونة الصغرى » وهى : التِى تبين بها المرأة وله أن يتزوجها بعقد جديد فى 
العدة وبعدها . فالخلع تحصل به البينونة الصغرى ؛ دون الكبرى والبينونة 
الكبرى الحاصلة بالثلاث تحصل إذا أوقع الثلاث على الوجه المباح المشروع » 
وهو أن يطاقها طلقة واحدة فى طهر لم يصهها فيه ٠‏ أو يطلقها واحدة وقد تبين 
حملها ويدعها حتى تنقضى العدة ؛ م يتزوجها بعقد جديد . وله أن“يراجعها فى 
العدة . وإذا تزوجها أو ارتجعها فله أن يطلقها الثانية على الوجه المشروع . 

فإذا طلقها ثلاثاً بكلمة واحدة أو كات قبل رجعة أو عقد فهو محرم عند 
الجمهور + وهو مذهب مالك وأبى حنيفة فى المشهور عنه + بل وكذلك إذا 
طلقها الثلاث فى أطهار قبل رجعة أو عقد + فى مذهب مالك وأحمد فى المشهور 
عنه . ولو أوقع الثلاث إيقاعاً محرماً : فهل يقع الثلاث ؟ أو واحدة ؟ على قولين 
معروفين للسلف والخلف ؛ كما قد بسط فى موضعه . فإذا قيل إنه لا يقع لم يملك 
البينونة الكبرى بكلمة واحدة ‏ وإذا لم يملكها لم يجز أن تبذل له العوض فما يحرم 
عليه فعله ولا بملكه » فإذا أوقعه لم يقع منه إلا المباح » والمباح بالعوض إنما هو 
بالبينونة الصغرى دون الكبرى ؛ بل لو طلقها ثنتين وبذلت له العوض على الفرقة 


يفف 


بلفظ الطلاق أو غير الطلاق لم تقع الطلقة الثالثة على قولنا : إن الفرقة بعوض 
فسخ تحصل به البينونة الصغرى ؛ فإذا فارقها بلفظ الطلاق أو غيره فى هذه 
الصورة وقعت به « البينونة الصغرى » وهو الفسخ دون الكبرى . وجاز له أن 
يتزوج المرأة بعقد جديد ؛ لكن إن صرحت ببذل العوض فى الطلقة الثالثة امحرمة 
وكان مقصودها أن تحرم عليه حتى تنكح زوجاً غيره : فقد بذلت العوض فى غير 
البينونة الصغرى » وهو يشبه ما إذا بذلت العوض ف الخلع بشرط الرجعة . فإن 
اشتراطه الرجعة فى الذخلع يشبه اشتراطها الطلاق المحرم لها فيه » وهو فى هذه 
الخال بملك الطلقة الثالثة امحرمة لما . كا كان بملك قبل ذلك الطلاق الرجعى . 
والله سبحانه أعام . 
+ جو عق 
فضل 
فى « الفرقة » التى تكون من الطلاق الثلاث » والتّى لا تكون من الثلاث : 
فإن انقسام الفرقة إلى هذين النوعين متفق عليه بين المسلمين ‏ فما اظن ‏ فإنه لو 
تخد زتها :ما اوسن التحريم المؤيد بدون اختيارهما كالمصاهرة ‏ كانت فرقة 
تعتبر طلاقاً ؛ لكن تنازع العلماء فى أنواع كثيرة من «المفارقات » مثل : 
« الخلع » ومثل « الفرقة باختلاف الدين » و ١‏ الفرقة لعيب فى الرجل » مثل 
جب » أوعنة » ونحو ذلك : هل هو طلاق من الثلاث ؟ أم ليس من ذلك ؟ 
وسبب ذلك « تنقيح » « فناط الفرق » بين الطلاق وغيره . ومذهب 
الشافعى واحمد ى هذا الباب اوسع من مذهب الى حنيفة ومالك ؛ وهذا 
اختلف قولها فى الخلع : هل هو طلاق ؟ أم ليس بطلاق ؟ والمشهور عن أحمد 
انه ليس بطلاق . كقول ابن عباس . وطاووس . وغيرهما » وهو احد قولى 
الشافعى ؛ لكن فرق من فرق » من أصحاب الشافعى وأحمد بين أن يكون 
بافظ الطلاق أو بغيره . فإن كان بافظه : فهو طلاق منقص . وإن كان بافظ 


رقف 


آخر ونوى به الطلاق فهو طلاق أيضاً . وإن خلا عن لفظ الطلاق ونيته : فهو 
حل النزاع . وهذا موضع يحتاج إلى تحقيق » كا بحتاج مناط'الفرق إلى تحرير . 
فاك هذا ديق غل. أصليق : 

وأحدهما » أن لفظ الطلاق لا يمكن أن ينوى به غير الطلاق المعدود . 


الثافى » تحرير معنى الخلع الْخالف لمعنى الطلاق المعدود » وإلا فإذا قدر أن 
لفظ الطلاق يحتمل الطلاق المعدود . ويحتمل معنى آخر» ونوى ذلك المعنى : لم 
يقع به الطلاق المعدود . وقد قال الفقهاء : أنه إذا قال : أنت طالق ونوى من 
وثاق » أو من زوج قبلى : لم يقع به الطلاق فما بينه وبين الله . وهل يقبل منه ف 
الحكم ؟ على قولين معروفين , هما روايتان عن أحمد . فعلم أن الطلاق المضاف 
إلى المرأة يعنى به الطلاق المعدود » ويعنى به غير ذلك . وقد يضاف الطلاق إلى 

غير المرأة » كما يروى عن على رضى الله عنه أنه قال : يا دنيا قد طلقتك ثلاث » 
لا رجعة لى فيك . ومثل الشعر المأثور عن الشافعى : اذهب فودك من ودادى 
ظالق :: 

والمنع من ذلك ؛ لما جاءت به السنة من أن لفظ الطلاق المضاف إلى المرأة 
يراد به الفرقة . ولا يكون من الطلاق المعدود : كا روى الإمام أحمد ٠‏ وأهل 
العن العلانة ٠>‏ ابو قاو + والشساق .واب “عاد عن تحديك يريك بن الى 
خبي ا هن أن وغب الكيقاق ب عن القتطال نين رفوه عن ابه قال . 
قلثءيا رسول الله ١‏ اق أسلنك وق اعتان + قال وطق ارقا عت 0 
هذا لفظ أبى داود قال . حدثنا يحيى بن معين » حدثنا وهب بن جرير» عن 
أبيه » قال : سمعت بيحبى بن أيوب يحدث عن يزيد بن ألى حبيب . 

وروى أبو داود من حديث هشيم وعيسى بن الختار » عن ابن ألى ليل » عن 
خميصة بن الشمردل » عن قيس بن الحارث أنه قال : أسلمت وعندى ثمانى 


. سبق تخريحه‎ )١( 


لف 


نسوة» فذكرت ذلك للنى عله » فقال : « ار مِنْهنَ ربعا , () 

ورواه ابن ماجه أيضاً . وقد روى أحمد والترمذى وابن ماجه واللفظ له : 
أن ابن عمر قال : ألم غيلان ونحه عشر نسوة » ققال له الى عت واخخذ 
منبن أربعاً « قال الترمذدى معت هذا يقول : هذا غير محفوظ 2 والصخيح 
ما روى شعيب وغيره عن الزهرى قال : حدثت نت عن محمد بن سويد أن 
غيلان .... فذكره(") .. وفى لفظ الإمام أحمد . فلا كان فى عهد عمر طلق 
نساءه » وقسم ماله بين بنيه » فبلغ ذلك عمرء فقال :إن لان الخيطات في 
يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه فى نفسك » ولعلك لا تملك إلا قليلا » وأيم 
الله لتراجعن اله ع ولتعمن عاللف + أو لأوزثية ملك ؛ ولآمرن بقيرك فيرجم 
كا رجم قبر أبى رغال7" . 

قدا زر هذا الحديث مالك فى الموطأ عن الزهرى مرسلاً » وقد رواه 
الشافعى وأحمدا فى مسنديهم| فى حديث محمد بن جعفر وغيره » عند معمر » عند 
الزهرى مرسلاً ؛ لكن بين الإمام أحمد وغيره : أن هذا مما غلط فيه معمر لما 
عدم البصرء فإنه حدثهم به من حفظه » وكان معمر يغلط إذا حدث من حفظه 
فرواه البصر يون عنه كمحمد بن جعفر ‏ غندر ‏ وغيره » على الغلط » واما 
أصحابه الذين سمعوا من كتبه كعبد الرزاق وغيره فرووه على الصواب . 


فنى حديث فيروز : أن النبى عه قال له دعا اشم فكت شئت » ليس المراد 
بذلك الطلاق المعدود على قول الشافعى وأحمد وغيرهما ؛ بل المراد منه فراقاً 
ليس من الطلاق المعدود + فإنه لا يجب عليه أن يطلقها بنص الطلاق المعدود ؛ 
بل يفارقها عندهم بغير لفظ الطلاق ؛ وأما لفظ الطلاق فلهم فيه كلام سنذ كره 


(1) أبو داود (0//5؟م و8689 وهام عوك المعبود ) : ابن ماجة (١/8؟51).‏ 

(9) الموطأ (9/؟١٠‏ و١٠‏ - تنوير الحوالك ) : ابن ماجة ]558/١(‏ . الترمذى -5١950/8(‏ 
العارضة ) » أحمد ١"/5(‏ و44 و4#). 
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نكف 


إن قاف اق رسكنا مائكاة. مدر «غيلان :د املك ريا وقارق 
سائرَهنَ ٠‏ وليس عليه أن يفارقها فرقة تحسب من الطلاق المعدود . وقد تنازع 
الفقهاء من اصحاب الشافعى وأحمد . 

والدليل على أن النبى عه لم برد بذلك أنه يطلقها بنص الطلاق المغدود + 
بل أراد المفارقة : وجوه . 

« أحدها» أنه قال فى الحديث الآخر : « خخذ منهن أربعاً » فدل على أنه إذا 
اختار منهن أربعاً كى ذلك » ولا يحتاج إلى إنشاء طلاق فى البواق فلو كان 
فراقهن من الطلاق المعدود لاحتاج إلى إنشاء سببه » كا لو قال : والله لأطلقن 
إحدى امرأق . فإنه لا بد أن يحدث لا طلاقاً + فلو قال أخذت هذه لم يكن هذا 
وحده طلاقاً للأخرى . اللهم إلا أن يقال : هذا مما قد يقع به الطلاق بالأخرى 
مع النية . 

« الثانى » أن يقال : مازاد على الأربع حرام عليه بالشرع : وماكانت محرمه 
بالشرع لم تحتج إلى طلاق + لكن المحرمة لما لم تكن معينة كانت له ولاية التعيين . 

والثالثك» أن. يفال ان > اشاقد:ذكر فى كنابة اختضائض الطلاق » :وه 
منتفية من هذه الفرقة » فقال تعالى : ذإ والمطلّقات بِتَربّصنَ بأنفسهن ثلاث 
زوه 4 إلى قوله : طز وبعُولهنَ أحق بردّصِنَ فى ذلك : فجعل المطلقة زوجها 
أحق برجعتها فى العدة + وما زاد على الأربع لا يمكنه أن يختار واحدة منهن فى 
العدة ؛ إلا أن يقول قائل : له فى العدة أن يرتجع واحدة من المفارقات ويطلق 
غيرها : وهذا لا أعلمه قولا . 

«الرابع » أن الله قال : جز الطّلاق مَرنَانِ ٠‏ فإمْسَالهُ بمعروف أو تسر بح 
بِإِحْسَانِ م فجعل له بعد الطلقتين أن يمسك بمعروف . أو يسرح بإحسان وهذا 
ليس له فى ما زاد على الاربع إذا فارقهن . إلا ان يقال : له الرجعة بشرط 


اليدل . 


ل يض 


و الخامس » أن الله قال : إذا طقكُم الناء فطلقوهُنَ لعدتهن م وهذا 
الفراق لا يقضى على العدة ؛ بل عليه إذا أسلم أن يفارق ما زاد على الأربع . 
وهذا ذليل ظاهر . 

٠‏ السادس » أنه قال : ل لا ُخْرِجُوهُنَ من ييوتهن » ولا يَحْرْجِنَ إِلّا أن 
يأتينَ بفاحشة مبينةٍ # وهذه المفارقة ليست كذلك . 

٠ 7‏ السابع » أنه قال (١‏ وإذا طلقم النساء فبلهن فبلغنَ أجلهنَ ٠‏ فلا تَعْضَلوهُنَ 
أن يكحن أَزْوَاجِهَنَ + إِذَا تراضوًا بيهم بالمغروف 4 وهذه ليست كذلك . 

00 الثامن » أن فراق إحدى الأختين وما زاد على الأربع واجب بالشرع‎ ٠ 
والله لم يوجب الطلاق عيناً قط ؛ بل أوجب إما الإمساك بالمعروف وإما‎ 
. التسر يح بإحسان‎ 

« التاسع » : أن الطلاق مكروه فى الأصل . وهذا لم يرخص الله فيه إلا فى 
ثلاث . وحرم الزوجة بعد الطلقة الثالثة : عقوبة للرجل لثلا يطلق وهنا الفرقة مما 
أمر الله بها ورسوله ٠.‏ فكيف يجعل ما يحبه الله ورسوله داخلاً فى الجنس الذى 
يكرهه الله ورسوله ؟ ! وصار هذاى) أن هجرة المسلمين كانت محظورة فى الأصل 
رخص الشارع منبا فى الثلاث . فأما المجرة المأمور بها : كهجرة النى عَهِ 
وأصحابه للثلاثة الذين خلفوا خمسين ليلة فإنها كانت هجرة نحبها الله ورسوله » 
فلا تكون من جنس ماهو مكروه أبيح منه الثلاث للحاجة . وكذلك إحداد غير 
الزوجة لما كان محرما فى اللاآصل ابيح منه الثلاث للحاجة . فاما احداد الزوجة 
أربعة أشهر وعشراً فللا كان مما أمر الله به ورسوله لم يكن من جنس ما كرهه الله 
ورخص منه فى ثلاث للحاجة : فكذلك الفرقة التى يأمر الله مها ورسوله لا تكون 
من جنس الطلاق الذى يكرهه الله ورسوله ورخحص منه فى ثلاث للحاجة 

والخلع من هذا الباب فقد روى البخارى فى صحيحه من حديث خالد 


الحذاء عن عكرمة : عن ابن عباس : أن امرأة ثابت بن قيس أتت النى عَي 


يذهف 


فقالت يا رسول الله ! ثابت بن قيس ما أعيب عليه من خلق ولا دين » ولكنى 
أكره الكفر فى الإسلام . فقال رسول لله لاله « أتردين عليه حديقته ؟ » قالت 
نعم . قال رسول الله عه : + اقبل الحديقة » وطلقها تطليقة »''؟ فهذا فيه من 
رواية عكرمة عن | ابن عباس أن رسول الله يدم قال : ١‏ اقبل الحديقة . وطلقها 
تطلقه ‏ 9 . 

وقد ثبت عن ابن عباس وعكرمة وغيرهما : أنهم لم يكونوا يجعلون الخلع من 
الطلاقات الثلاث » قال أحمد بن حنبل : حدثنا يحبى بن سعيد القطان » عن 
سفيان » عن عمرو بن دينار » عن طاووس » عن ابن عباس قال : الخلع 
تفريق + وكيس بطلاق”" . وقال عبد الله بن أحمد : رأيت ألى يذهب إلى 
قول ابن عباس . وهو قول إسحاق » وأبى ثور ؛ وداود وأصحابه ٠‏ غير ابن 
حزم . وروى عبد الرزاق معن ابن عينية ١‏ عن عمرو بر بن دينار » عن طاووس 
أنه سأله إبراهيم بن سعد عن رجل طلق امرأته تطليقتين ‏ ؛ ثم اختلعت منه : 
أتكحها ؟ قال ابن غباس * نعم . ذكر الله الطلاق فى الآبة وى آخرها والخلع 
بين ذلك . وروى عبد الرزاق عن ابن جريج » عن ابن طاووس » قال : كان 
لوالا ررق القذاء ظلذها + وعيروالهسستبيا . وقال ابن جريج : أخبرى عمرو ابن 
د ينار : أنه مع عكرمة + سمع ابن عباس يقول : ما أجازه المال فليس بطلاق . 
فهذا عكرمة يقول : إن كل فرقة وقعت بمال فليست من الطلاق الثلاث ؛ 
وذلك أن هذا هو معنى الفدية المذكورة فى كتاب الله و « الفدية » ليست من 
الطلةق التلاك كا ننه ابن عباش ٠‏ مع أن ابن ن عباس وعكرمة هما اللذان روى 
البخارى من طريقها حديث امرأة ل 


مرسل . فيقال يي ا 0 ٠‏ ثم هذه 


. غ2 ()ء2 ”#) سبق نخريحجهم‎ )١( 


5 


الطريق قد رواها مسندة من هو مثل من أرسلها إن لم يكن أجل منه . وفى مثل 
هذا يقضى المسند على المرسل . وقد روى هذا الحديث الحاكم ىق صحيحه 
المسمى « بالمستدرك » وقال : هذا حديث صحيح الإسناد غير أن عبد الرزاق 
أزسله عن معمر» وخرجه القشيرى فى أحكامه التى شرط فيها أن لا يروى إلا 
حديث من وثقه إمام من مزكى رواة الأخبار » وكان صحيحاً على طريقة بعض 
أهل الحديث الحفاظ وأئمة الفقه النظار . 

قال : وقول عوْان وابن عباس قد خالفه قول عمر وعلى » فإنها قالاء : 
عدتها ثلاث حيض . وأما ابن عمر فقد روى مالك عن نافع عنه قال : عدة 
احتلعة عدة المطلقة ؛ وهو أصح عله . 

فيقال : أما المنقول عن عمر وعلى وبتقدير ثبوت النزاع بين الصحابة 
فالواجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول : والسنة قد بينت أن الواجب 
حيضة ومما بين ذلك أن النبى مَييَِهٍ أمر امرأة ثابت بن قيس أن تحيض وتتربص 
حيضة واحدة ؛ وتلحق بأهلها . فلو كان قد طلقها إحدى الطلقات الثلاث 
للزمتبا عدة مطلقة بنص القران وإتفاق المسلمين + لاف الخلع فإنه قد ثبت عن 
غير واحد من السلف والخلف أنه ليس له عدة ؛ وإنما فيه استبراء يض 
والتراع ف هذه المسالة معروف». 

أما الحديث المسند فرواه أهل السنن فقال النسائى : حدثنا محمد بن بحبى 
المروزى » حدثنى شاذان بن عمّان اخو عبدان » حدثنا ابي » حدثنا على عن 
يبى بن ألى كثير أخبرنى محمد بن عبد الرحمن . أن الربيع بنت معوذ بن عفراء 
اعبرته : “ووواه النينان عن يعقوب بن إبراهم بن سعد » حدثنى عمى ؛ حدثنا 
افى ؛ عن ابن إسحاق . ورواه ابن ابى عاصم : عن محمد بن سعد وعن يعقوب 
بن مهران » عن الربيع بنت معوذ. ورواه ابن ماجه عن على بن سلمة 
النيسابورى » حدثنا يعقوب بن إبراهم بن سعد ؛ حدثى ألى ٠‏ عن ابن 
اسحاق ؛ حدثنا عبادة بن الوليد » عن عبادة بن الصامت » وكلاهما يزعم ان 
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ثابت بن قيس بن شهاس ضرب امرأته فكسر يدهاء فأتت النى عَم بعد 
الصبح ‏ وهى جميلة بنت عبد الله بن أبى ‏ فأقى أخوها يشتكيه إلى الى 
عَكَِمٍ ؛ فأرسل إليه ؛ فقال له : « د الذى ها عليك » وخل سبيلها » قال : 
نعم . فأمرها رسول الله عله أن تربص حَيْضْةَ واحدة ؛ وتَلحَق بأهلها ,7" . 
أى بعد حيضة . ورواه أبو داود فى سننه » والترمذى فى جامعه وأبو بكر بن أبى 
عاصم فى «كتاب الطلاق » له : ثلاثتهم عن محمد بن عبد الرحمن البغدادى . 
حدثنا على بن يحبى القطان اخيرنا هشام بن يوسف » عن معمر » عن عمرو بن 
مسلم » عن عكرمة عن ابن عباس : أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه 
١‏ فجعل النبى َه عِدَتها حَيْضْة »20 وقال الترمذى حديث حسن غريب . 
ورواه الحاكم فى صحيحه . وقال أبو داود : هذا الحديث رواه عبد الرزاق . 
عن عمرو بن مسلم » عن عكرمة : عن النى يِه . وروى الترمذى أيضاً عن 
الربيع بنت معوذ بن عفراء : أنها اختلعت على عهد رسول الله عَيلنهٍ « فأمرها 
النى ميته أو أمرت ‏ أن تعتد بِحَيْضَةَ 20 وقال الترمذى حديث الربيع 
الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة . وروى النسائى وابن الى عاصم وابن ماجه 
عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت : اختلعت من زوجى . ثم جئت عيّان 
فسألت ماذا على من العدة ؟ فقال : لا عدة عليك . إلا أن يكون حديث عهد 
بك فتمكثين حتى تحيضى حيضة . ولفظ ابن ماجه : ممكثين عنده ٠.‏ حتى 
تحيضى حيضة . وأما النسائى . وابن ألى عاصم : فلم يقولا , عنده » قالت : 
وإنما تبع فى ذلك قضاء رسول الله ّم فى المعالية . كانت نحت ثابت بن قبس 
ا ل 
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«كتاب الطلاق » من الحديث المسند عن رسول الله عَلينُهِ أربع طرق . فيكون 
للحديث خمسة طرق » أو ستة : ذكر حديث الربيع الذى فيه ذكر ميم 
المعالية ؛ ولم يذكر حديث الربيع المتقدم الذى فيه ضرب ثابت لامراته جميلة . 

وقد صححه ابن حزم وغيره ؛ ذكر : قال : حدثنا أحمد بن محمد بن عمر 
حدثنا عمر بن يونس ؛ عن سلمان بن ألى سلوان » عن يحبى بن ألى كثير عن 
مه يد عل الرعين يلوبان : عن الربيع ٍ « أن النبى لَه أمر امختلعة أن 
تعتد نحيضة » . وقال أبضاً : حدثنا محمد بن سلمان حدثنا عبد الله بن يوسف » 
حدئنا ابن لهيعة ؛ حدثنا أبو الأسود ؛ عن يحبى ابن النظر ويزيد بن عبد الله بن 
قسيط » عن ألى سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوباد ؛ عن 
الربيع بنت معود بن عفراء : أنها معت رسول الله يكم يحدث عن امرأة ثابت 
بن قيس : أنه كان بينها وبين زوجها بعض الشىء ء وكان رجلا فيه حدة ؛ 
فأتت رسول الله يم فكلمته ؛ فأرسل إلى ثابت ؛ ثم أنه قبل منها الفدية 
فافتدت. منه د فأمرها رسول الله علد أن تعتد حيضة » . 

قال أبو بكر بن ألى عاصم مما دل على أن الخلع فسخ ؛ لا طلاق : 

ثبت به الإسناد ؛ حدثنا محمد بن مصنى , حدثنا سويد بن عبد العزيز- هو 
بحبى بن سعيد ‏ عن عمرة » عن حبيبة بنت سهيل ؛ قالت : امرأة كان هم أن 
يتزوجها رسول الله ملقم ؛ فخطبها ثابت بن قيس فتزوجها وكان فى خلق ثابت 
شدة : فضرها . فأصبحت بالغلس على باب رسول الله عَلَهِ » فخرج رسول 
الله يلا ؛ فقال : ومن هذه ؟ » فقالت حبيبة : أنا يا رسول الله ! لا أنا ولا 
تابتٍ . قال : فلم بكن أن جاء ثابت ؛ فقال له رسول الله عَتّه : « ضربتها ؟ » 
قال : نعم . ضربتها » فقال له رسول الله عه : ٠‏ خذ منها ٠‏ فقالت : يا رسول 
الله : إن عندى كل شىء أعطانيه . فقال . فأخذ منها » وجلست فى بيتها''؟ , 
قال ابن أبى عاضم : ولم يذكر : وطلاقاً » . قال : وفى « حيضة واحدة » دليل 
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على أنها ليست بمطلقة ٠‏ وكذلك فى عدتها فى بيتها . ولوكانت مطلقة لكان ها 
السكنى والنفقة . 

قلت : هدا على قول من يحعل الخلع طلقة رجعية إذا كان طلاقاً . كما هو 
قول أبى تحمد عن جمهور أهل الحديث + وداود . وابن ألى عاصم يوافقهم على 
ذلك عذعنه أن اللعونة لا نفقة خا وله سكي عل درك فاظية بدت 
قيس : قال ابن أبى عاصم : ومن قال تعتد محيضة : عمان بن عفان ؛: وابن 
عمر وممن قال : فسخ ؛ وليس بطلاق : ابن عباس . وابن الزبير. 

قلت : وقد ذكر ابن المنذر عن أحمد بن حنبل . أنه ضعف كل ما يروى 
عن الصحابة مخالفا لقول ابن .عباس . 

وقد ذكر الشيخ أبو محمد فى «مغينه » نهذه الرواية التى ذكرها أبو بكر 
عبد العزيز فى « الشاى » عن احمد . منه نقلها ابو محمد . وهى موجودة فى غير 
ذلك من الكتب . فقال : وأكثر آهل العلم يقولون : عدة المحتلعة عدة 
المطلقة : منهم سعيد بن المسيب . ومنها طائفة من العلماء منج مالك والافعى . 
قال : وروى عن عيّان بن عفان . وابن عمر + وابن عباس وابان بن عمان 
وإسخاق وابن المنذر : أن عدة الممتلعة حيضة . وروى ابن القاسم عن أحمد كا 
زوئ ابن عباس * أن امرأةقابك بن :قبس العخلست: مته :... فجعل الى 2101 
عدتبا حيضة رواه النسائى : وعن الربيع بنت معوذ مثل ذلك ٠‏ رواه النسالى 
وابن ماحه قال : ولنا قوله تعالى : ل والمطلّقات بتَرئئصن بأنفسهنَ ثلانة 
قروو ولأنما فرقة بعد الدخول فى الحياة فكانت ثلاثة قرو » كالخلم . 

فيقل. : أما الآبة فلا يحوز الاحتحاج بها حبى يبين أن امختلعة مطلقة » 

التزاع : ولو قدر شمول نص ها فالخاصض يقفضى على العام 0 
استثنى منها غير واحدة من المطلقات : كغير المدخول بها . والحامل . والامة , 
والتى لم نحض + وإنا تشمل المطلقة البى لزوجها عليها الرجعة . 

وأمأ القياس المذكور . فيقال : لا نسلم أن العلة فى الأصل محرد الوصف 
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المذكور . ولا نسلم الحكم فى جميع صور الناس ؛ م هو منقوض بالمفارقة 
لزوجها » وقد دلت السنة على ان الواجب فيب]| الاستيراء . 

وأما الروايةة هل هن لخميلة بن أن © أو سهلة بنش سهيل ؟ أو اخرئ ؟ 
فهذا مما اختلفت فهه الرواية ‏ فأما أن يكونا قصتين ؛ أو ثلاثاً ؛ وإما أن أحد 
الروايين غلط فى اسمها » وهذا لا يضر مع ثبوت القصة ؛ فإن الحكم لا يتعلق 
باسم امراته . وقصة خلعه لامراته مما تواترت به النقول » واتفق عليه اهل العلم . 

وقد روى مالك » والشافعى » وأحمد » وأبو داود » والنسائى » عن حبيبة 
مكاسهن لأساو أب انق قاض نانك ديق الم انق كما من + وان رسو 
الله َنم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه فى الغلس » فقال 
رسول الله عَكِقمِ : « من هذه ؟» قالت أنا حبيبة بنت سهل يا رسول الله ! 
قال : «ما شأنك ؟» قالت : لا أنا ولا ثابت بن قيس . لزوجها . فلا جاء 
ثابت قال رسول الله مَكُِمِ : « هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن 
تذكر» فقالت حبيبة يا رسول الله ! كل ما أعطانى عندى . فقال رسول الله 
له اثابت : «خذ منباء فأخذ منبا وجلست فى أهلها"؟ . 

وقد ذكر ابن حزم هذا الحديث وحديث الاعتداد بحيضة فى حجة من يقول 
إن الخلع فسخ . وقال : قالوا : فهذا يبين أن الخلع ليس طلاقاً ؛ لكنه فسخ ؛ 
ولم يذكر حديث ابن عباس إلا من طريق عبد الرزاق المرسل ؛ وقال : اما 
حديث عبد الرزاق فساقط ؛ لأنه مرسل ؛ وفيه عمرو بن مسلم وليس بشىء ؛ 
وأما خبر الربيع وحبيبة فلو لم بأت غيرهما لكانا حجة قاطعة ؛ لكن رويا من 
طريق البخارى . وذكر ما تقدم من قول النبى عَلِثَمِ : ١‏ اقبل الحديقة وطلقها 
تطليقة » قال : فكان هذا الخبر فيه زيادة على الخبرين المذكورين لا يجوز 
تركها » وإذا هو طلاق فقد ذكر الله عدة الطلاق » فهو زائد على ماق حديث 
الربيع » والزيادة لا يجوز تركها . 


. سبق لخخريجه‎ )١( 
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فيقال له : أما قولك عن حديث عبد الرزاق : إنه مرسل . فقد رواه أبو 
داود » والتزمذى : من حديث همام بن- يوسف مسنداً » كا تقدم » ومن 
أضتلك + ان هدم :وئاذة عن ١‏ النقظا" مكرن فول أو واندذيك قن سمينه 
الترمذى . وأما قولك عن عمرو بن مسلم . فيقال : قد روى له مسم فى صحيحه 
والبخارى فى «كتاب أفعال العباد » وأبو داود » والترمذى » والنسائى » وذكره 
ابن حبان فى الثقات » وقال بحبى بن معين فى رواية إبراههم بن المسند : لا بأس 
هوقا أبن احم وق عد 4 اين !لها حوديت: دك مدا : 

وآما"للدية الاخون: الذى :اعارقك تمكةة ا وعبانة ع قالط لا 
المعارض : فهو نص فى المسألة » حيث أمرها النبى مي « أن تعتد بحيضة 
واحدة . وتلحق بأهلها » . 

وأما ما ذكرت . أن الطريق الأخرى فيه زيادة » وهو أنه أمره أن يطلقها 
تطليقة واحدة , والمطلقة تجب عليها العدة : فليس هذا زيادة ؛ بل إن لم يكن 
المراد بالطلقة هنا الفسخ : كانت هذه الرواية معارضة لتلك + فإن تلك الرواية 
فيها نص بأنها تلحق بأهلها مع الحيضة الواحدة . ولولم يكن إلا قوله : ١‏ أمرها 
أن تعتد بحيضة واحدة «٠‏ لكان هذا بينا فى أنه أمرها حيضة واحدة لا بأكثر منها ؛ 
إذ لو أمرها بثلاث لما جاز أن يقتصر على قوله : ١‏ أمرها بحيضة واحدة » فكيف 
وقد قال : « وتلحق بأهلها , ؟ ! 

وأيضاً فسائر الروايات من الطرق يعاضد هذا أو يوافق . وقد عضدها عمل 
يان بن عفان » وهو أحد الخلفاء الراشدين بذلك . وقد تقدم بعض طرق 
حدينه » وأنه اتبع فى ذلك السنة فى امرأة ثابت بن قيس . 

وأيضاً فلو قدر أنه قال فى الرواية الأخرى : ١‏ أمرها أن تعتد بنلاث حيض » 
لكان هذا تعارضاً فى الرواية » ينظر فيه إلى أصح الطريقين . فكيف وليس فيه 
إلا قوله : « وطلقها تطليقة » ؟ ! والراوى لذلك هوابن عباس وصاحبه : وهما 
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بروياكن الها أنه أمرها أن تعتد نحيضة » وها اه بقولان : ا جلع فدية » 
لا تحسب من الطلقات الثلاث . ش 

وقوله : « وطلقها تطليقة » إن كان هذا محفوظاً من كلام البى َيه مع 
ما قبله » فلا بد من أحد أمرين : إما أن يقال : الطلاق بعوض لا تحسب فيه 
العدة بثلاثة أشهر ؛ ويكون هذا مخصوصاً من لفظ القران . وإذا قيل : هذا فى 
الطلاق بعوض : فهو فى الخلع بطريق الأولى . وإما أن يقال : مراده بقوله 
« طلقها تطليقة » هو الخلع ؛ وإنه لا فرق عند الشارع بين لفظ الخلع والطلاق 
إذا كان ذلك بعوض ؛ فإن هذا فدية ؛ وليس هو الطلاق المطلق فى كتاب 
لله ؛ كيا قال ذلك من قاله من السلف.؛ وهذا يعود إلى المعنى الأول . وبكل 
حال فإنه إذا لم يجعل الشارع فى ذلك عدة عل أنه ليس من الطلاق الثلاث , 
فإن القرآن صريح بأن ماكان من الطلاق الثلاث ففيه العدة . 

وأيضاً : فهذا إجاع فما نعلمه » لا نعلم أحداً نازع فى هذا وقال : أن الخلع 
طلقة محسوبة من الثلاث . ومع ذلك لا عدة فيه . وهذا مما يؤيد ان الخلع 
فسخ . وقد تقدم بعض المنقول عن عمْان وغيره . وروى يحبى بن بكير حدثنا 
الليث بن سعد . عن نافع مولى ابن عمر : أنه مع الربيع بنت معوذ بن عفراء » 
وهى تخبر عبد الله بن عمر : أنها اختلعت من زوجها على عهد عمان » فجاء 
عمها إلى عيان » فقال : إن ابنة معيذ اختلعت من ازوجها اليوم » أفتتقل ؟ 
فقال عؤان : لتنتقل . ولا ميراث بينهها ولا عدة: عليها ؛ إلا أنها لا تتكح حبى 
تحيض حيضة ؛ خشية أن يكون بها حبل : فقال عبد الله ابن عمر : ولعان 
خيرنا . وأعلمنا . قال ابن حزم : فهذا عيْان : والربيع وها صحبة . وعمها 
وهو من كبار الصحابة » وابن عمر : كلهم لا يرى فى الفسخ عدة . 

فإن قيل : فقد نقل عن عمان وابن عمر : أنه طلاق » كيا روى حياد ابن 
سلمة : عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن جمهان : أن أم بكرة الأسلمية 
كانت تحت عبد الله بن أسيد . فاختلعت منه » فندما » فارتفعا إلى مان بن 
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عفان فأجاز ذلك . وقال : هى واحدة ؛ إلا أن تكون سميت شيئاً : فهو عل 
ما ميت . وقد روى مالك » عن نافع » عن ابن عمر قال : عدة امحتلعة عدة 
المطلقة . وقد روى ابو داود قال : حدثنا عمْان بن الى شيبة » حدثنا عفان , 
حدثنا همام . عن قتادة » عن عكرمة » عن ابن عباس : أن زوج بريرة كان 
عبد أسود ٠‏ فخيّرها رسول الله َيه » وأمرها أن تَحْتَدَ ه20 وهكذا رواه ابن 
ألى عاصم : حدثنا هدبة بن خالد » حدثنا همام » عن قتادة . عن عكرمة عن 
ابن عباس قال : « قضى رسول الله عه فى بريرة بأربع قضايا : أمرها أن 
تختار» وأمرها أن تعتد .٠‏ وقال : حدثنا الحلوانى » حدثنا عمرو بن 2 ء 
حدثنا همام ء عن قتادة » عن عكرمة » عن ابن عباس ذكر النى َم قال : 
احسبه قال فيه : « تعتدى عدة الخلع » فهذا فسخ اوجب فيه العدة ؛ ولهذا قال 
ابن حزم : إنه لا عدة فى شىء من الفسوخ , إلا فى هذا ؛ لانه لا يقول 
بالقياس + وليس فى النص إنجاب العدة فى فسخ . 

لكن لفظ « الاعتداد » يستعمل عندهم فى الاعتداد بحيضة » كا فى حديث 
امختلعة من غير وجه «أمرها أن تعتد بحيضة » وقالت عائشة فى قوله : 
والمخصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم »4 أى ذ فهن لكم حلال إذا 
انقضت عدتهبن ٠‏ والمراد بها : « الاستيراء » + فإن المسبية لا يحب فى حقها إلا 
الاستبراء بحيضة : كما قال َيه فى سبايا أوطاس : «لا تُوطأ حاملٌ حنَّى 
تضع : ولا غير ذات حَمْلٍ حَتَى تستبراً بحيْضَةٍ .''' وقال فيه : فأنزل الله : 
وامخصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم # وهكذا فى الحديث المعروف 
عن أبى سعيد الخدرى فى سبايا أوطاس من رواية ألى الخليل « حلال إِذَا 
انقضسا عِدنهن *'"' وفى هذا قال النى عه : ٠‏ لاتوط حامل حو, تضع . 
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ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ » وأبو سعيد روى هذا وهذا . وعلى الحديثين : 
أم الولد تعتد بحيضبة + وقال عمرو بن عاصم : وأحسبه قال : تعتد عدة الحرة . 
شك لا تقوم به حجة.. 

وعن أحمد فى عدة الختلعة روايتان : ذكرههما أبو بكر فى «كتاب الشافى » 
قال أبو بكر فى الشافى : « باب عدة الختلعة والملاعنة وامرأة عصبى » وروى 
بإسناده عن الأثرم » وإبراهم بن الحارث : أنه قيل لأبى عبد الله عدة كل 
مطلقة ثلاث حيض ؟ قال : نعم ؛ إلا الأمة . قيل له : المختلعة » والملاعنة 
وامرأة المرتد ؟ قال : نعم . كل فرقة عدتها ثلاث حيض . وعن ألى طالب أن أبا 
عبد الله قال فى المختلعة تعتد مثل المطلقة ثلاث حيض ورف عه احم ابو 
القاسم قال أبو عبد الله : عدة المختلعة حيضة . قال عبد العزيز : والعمل على 
رواية الأثرم » والعبادى : أن كل فرقة من الحرائر عدتها ثلاث حيض » وحديث 
امختلعة أمرت أن تعتد بحيضة ضعيف ؛ لأنه مرسل عن رسول الله عليه » وبما 
قلت أذهب ء وهو قول عمّان بن عفان . 

قلت : ابن القاسم كثيرا ما يروى عن أحمد الأقوال المتأخرة البتى رجع 
إليها » كما روى عنه أن جمع الثلاث محرم » وذكر أنه رجع عن قوله : ! 
مباح » وأنه تدبر القرآن فلم يحد فيه الطلاق إلا رجعيا . وهكذا قد يكون أحمد 
د ا ل ا 
عنده الحديث ؛ وإذا ثبت عنده لم يرجع عنه . ولأصحاب أحمد فى وطء 
الشبهة وجهان ‏ وكذلك ابن عمر ك0 يقول أولاً : إن عدتما ثلاث حيض » فلا 

بلغه قول عرّان بن عفان أنها : نستبرأ حيضة رجع إليه ابن عمر. 

وما ذكره أبو بكر عن عمان رواية مرجوحة » والمشهور عن عؤان أنها تعتد 
بحيضة . وهو قول ابن عباس : وآخر القولين عن ابن عمر» ولم يثبت عن 
صحالى خلافه » فانه روى خلافه عن عمر وعلى بإسناد ضعيف » وهو قول ابان 
بن عمّان » وعكرمة » وإسحاق بن راهوية » وغيره من فقهاء الحديث . 


مذوكا 


وقد روى البخارى فى صحيحه 2 عن ابن عباس قال : كان « المشركون » 
على منزلتين من النى عَم والمؤمنين : كانوا مشركين أهل حرب يقاتلهم 
ويقاتلونه . ومشركين أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه » فكان إذا هاجرت امرأة 
من أهل الحرب لم تخطب حثى تحيض وتطهر : فإذا طهرت حل لا التكاح : 
فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه ٠.‏ وإن هاجر عبد منهم أو أمة فها 
حران . ولما للمهاجرين ؛ ثم ذكر فى «أهل العهد » مثل حديث محاهد . وان 
هاجر عبد أو أمة للمشركين أهل العهد لم يردوا وردت أتمانهم . 

ففى هذا الحديث أن المهاجرة من دار الحرب إذا حاضت ثم طهرت : حل 
نا النكاح . فلم يكن يحب عليها إلا الاستبراء بحيضة + لا بثلاثة قروء ؟ وهى 
معتاءة من وطء زوج . لكن زال نكاحه عنها بإسلامها . فنى هذا أن الفرقة 
الحاصلة باختلاف الدين كإسلام امرأة الكافر ‏ إنما يوجب استبراء بحيضة : ٠‏ 
وهى فسخ من الفسوخ + ليست طلاقاً . وفى هذا نقض لعموم من يقول : كل 
فرقة فى الحياة بعد الدخول توجب ثلاثة قروء . وهذه حرة مسلمة + لكنها معتدة 
من وطع كافر 

وقد تنازع العلماء فى امرأة الكافر هل عليها عدة ؟ أم استبراء ؟ على قولين 
مشهورين ٠‏ ومذهب الى حنيفة ومالك لا عدة عليها . 

ومافى. هذا الحديث من رد إناث عبيد المعاهدين : فهو نظير رد مهور النساء 
المهاجرات من أهل الحدنة » وهن الممتحنات اللاتى قال الله فيين : ذإ إذا 
جاء كم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن 4 الآبة . ومن أنه كان إذا هاجر زوجها 
قبل أن تنكح فهو أحق بها . فهذا أحد الأقوال فى المسألة . .وهو أن الكافر إذا 
اسلمت امراته : هل تتعجل الفرقة مطلقا ؟ او يفرق بين المدخول بها وغيرها ؟ او 
لأمر موقوف مالم تتزوجا : فإذا أسلم فهى امرأته ؟ والأحاديث إنما تدل على هذا 
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القول : ومنها هذا الحديث » ومنها حديث زينب بنت رسول الله عَيدُمِ » فإن 
الثابت فى الحديث أنه ردها بالنكاح الأول بعد ست سنين ؛ كا رواه أحمد فى 
مسنده » ورواه أهل السنن : أبو داود وغيره » والحاكم فى صحيحه عن ابن 
عباس قال : « رَدَّ رسول الله يليه زينب على ألى العاص بالنكاح الأول لم 
بحدث شيئا »20 وفى رواية'« بعد ست سنين » وفى إسناده ابن إسحاق ؛ ورواه 
الترمذى وقال : ليس بإسناده بأس + وروى أبو داود والحا كم فى صحيحه عن 
ابن عباس قال 5 اسلفيك افراة على عهد رسول الله 2 فتزوجت ؛ فجاء 
زوجها إلى النى يَكَهِ ٠‏ فقال : يا رسول الله ! إنى كنت أسلمت ؛ وعلمت 
بإسلامى : فانتزعها رسول الله 2 من زوجها الآخر؛ وردها إلى زوجها 
الأول «(©2 وفى إسناده سماك . 

فقد ردها لما ذكر أنه أسلم وعلمت بإسلامه . ولم يستفصله : هل أسلا معاً ؟ 
او هل اسلمت قبل أن تنقضى العدة ؟ وترك الاستفصال يدل على أن الحواب 
عام مطلق فى كل ما تتناوله صور السؤال . وهذا لأنه متى أسلم على شىء فهو له . 
واذا اسلم على مواريث لم تقسم قسمت على حكم الإسلام ؟ وكذلك على عقود 
لم تقبض فإنه يحكم فيها بحكم الإسلام » ولو أسلم رقيق الكافر الذمى لم يزل 
ملكه عنه ؛ بل يؤمر بإزالة ملكه عنه . ويحاك بينه وبين ثبوت بده عليه ؛ 
واستمتاعه بإمائه : أم ولده . وغيرها والاستخدام ء فكذلك إذا أسلمت المرأة 
حيل بينها وبين زوجها ٠‏ فإن أسم قبل أن يتعلق بها حق غيره فهوىا لو أسلم قبل 
ان يباع رقيقه فهو احق بهم . والدوام اقوى من الابتداء ؛ ولآن القول بتعجيل 
الفرقة خلاف المعلوم بالتواتر من سنة رسول الله عَم ؟ والقول بالتوقف على 
انقضاء العدة أيضاً كذلك , فإن النبى َيِه لم يوقت ذلك فيمن أسلم على عهده 
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من النساء والرجال مع كثرة ذلك » ولأنه لا مناسبة بين العدة وبين استحقاقها 
بإسلام أحدهما » 0 ذلك عللى ل 

«وأيضاً » فالنى عه لتم قال فى السابا : ١لا‏ نُوطَاً حَامِلٌ حتى ص 1 
غيردَات حَمْل حت تَحِضّ ' ل له 
الا الحيضص ؟ ؛ أو الحمل فى' الصغيرة ةَ التّى لا تحيض + . والأمة لا يتضور هذا'ق 
عقي تلن اينيك عاب انعر عل من لا عضي و اجات ذلك يعد 
عن القياس ؛ ولهذا اضطرب القائلون به علل أقوال كل منها منقوض . 

«وأيضاً» فلم ينقل أحد عن النى عي مَلِتَمٍ أنه أمر بالاستبراء فى غير هذا ؛ 

لأنن كن موطؤات هن أزواج نا الاماء اللانى كن يبعن غل عهده افلم يكن 

يوطين فى العادة ؛ بل كن للاستخدام فى الغالب وهنا تتفي أن الأمة البى لم 
بطاها سيدهأ لا بحب على المستبرىء استبراؤها » كما لا نحب استيراؤها اذا 
تزوجت ؛ فإذا لم يجب فى التزويج : ففى التسرى اول احرف وق الاين 
عمر : لا استبراء عا عن اللبلحة ع .وذلك ذخا توطأ » فن لا يجب عليها عدة ولا 
استبراء: إذا زوجت 1 يحب عليها استبراء إذا وطئت بملك المين » وكذلك قال 
الليث بن سعد قال : إنكانت ممن لا يحمل مثلها لم يحب استيراءها لا تحيض » 
ومن لا تحمل . فهذا موافق للنص . وقال أبو حنيفة إذا استبرأها استبراء عليه ) 
وقال مالك إذا كانت فى يده كالوديعة ونحوها وعلم أنها لم توطأ لم يحتج إلى 
استبراء اذا استيراها وكذلك الذى قال لا يجب الاستبراء إلا على حامل أو 
موطوءة. وإليه مال الرويانى . 

والذى يدل عليه النص أن الاستيراء مشروع حيث أمكن أن تكون امل 
فإنه آمر يا لاسختراء الحامل والحائض من المسبيات اللانى لا تعلم حاشن . فأما مع 
العلم ببر ببراءة الرحم فلا معنى للاستيراء . وحديث ابن شهاب الذى قى الموط 
مرسل . 


اس مش 
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١‏ والقرآن » ليس فيه إيحاب العدة بثلاثة قروء إلا على المطلقات ؛ لا على من 
فارقها زوجها بغير طلاق » ولا على من وطئت بشبهة » ولا على المزنى بها . فإذا 
مضت السنة بأن الختلعة إنما عليها الاعتداد بحيضة الذى هو استبراء فالموطوءة 
بشيهة والمزنى بها أولى بذلك » كما هو أحد الروايتين عن أحمد فى المختلعة ؛ وى 
لمزنى بها . والموطوءة بشبية » دون المزنى بها ؛ ودون الختلعة .. فبأيهما ألحقت لم 
يكن عليها إلا الاعتذاد بحيضة . كما هو أحد الوجهين . 

« والاعتبار » يؤيد هذا القول . فإن المطلقة لزوجها عليها رجعة وا متعة 
بالطلاق ونفقة » وسكنى فى زمن العدة » فإذا أمرت أن تتربص ثلائة قروه لحق 
الزوج ؛ ؛ ليتمكن من ارتجاعها فى تلك المدة : كان هذا مناسباً » وكان له فى 
طول العدة سق "كي قال تعالي : ( إذا نكحمّ المزمنات ١‏ ثم طَلقتَموهنَ من 
قبل أن تَمسُوهن ؛ فَمَالَكُمْ علِينَ من عِدّة تعتدونها 4 فبين سبحانه أن العدة 
للرجل على المطلقة إذا وجبت ؛ فإذا مسها كان له عليها العدة لأجل مسه لها » 
وكان له الرجعة عليها » وها بإزاء ذلك النفقة والسكنى » كا لها متاع لأجل 
الطلاق . أما غير المطلقة إذا لم يكن ها نفقة ة ولا سكنى ولا متاع » ولا للزوج 
الحق برجعتها : [ فالتأكد ] من براءة الرحم تحصل بحيضة .واحدة » كما يحصل 
ف المملوكات: + وكونيا محزة لإ اثز له » بدليل أن أم الولد تعتد بعد وفاة زونجها 
بحيضة عند أكثر الفقهاء » كا. هو قول ابن عمر وغيره » وهى حرة : فالموطوءة 
بشبهة ليست خيراً منها. والتى فورقت بغير طلاق » وليس لا نفقة » ولا 
سكنى . ولا رجعة عليها » ولا متاع : هى بمنزلتها . 

فإن قيل : هذا ينتقض بالمطلقة آخر ثلاث تطليقات فإنه لا نفقة لها ولا 
سكنى ولا رجعة » ومع هذا تعتد بحيضة ؟ قيل : هذه المطلقة ها المتعة عند 
الشافعئ » وأحمد فى إحدى الروايتين » وكثير من السلف أو أكثرهم وها النفقة 
عند مالك والشافعى . وكثير من فقهاء الحجازء وهو إحدى الروايتين عن 
أحمد . ولا السكنى مع ذلك عند كثير من فقهاء العراق كألى حنيفة وغيره : 


المج 


فلا بد لا من متاع » أو سكبنى عند عامة العلماء . فإذا وجبت العدة بإزاء ذلك 
كان فيه من المناسبة ما ليس فى إيجابها على من لا متاع لا ولا نفقة ولا سكنى وقد 
ثبت عن النى َه « أنه أمر فاطمة بنت قيس لا طلقها زوجها آخر ثلاث 
تطليقات ( أن تعتد ) . و ( أمرها أن تعتد فى بيت ابن أم مكتوم ) ٠‏ ثم «أُمَرهَا 
بالانتقال إلى بيت أُمّ شريك 7" 

والحديث وإن لم يكن فى لفظه أن تعتد ثلاث حيض فهذا هو المعروف عند 
من بلغنا قوله من العلماء + فإ ن كان هذا إجإعاً : فهو الحق » والأمة لا تجتمع 
على ضلالة. وإن كان من العلماء من قال : إن المطلقة ثلاثا إنما عليها إلا 
الاستبراء لا الاعتداد بثلاث حيض : 'فهذا له وجه قوى بأن يكون طول العدة 
فى مقابلة استحقاق الرجعة ؛ وهذا هو السبب فى كونها جعلت ثلاثة قروه . فن - 
لا رجعة عليها لا تتربص ثلاثة قروء ؛ وليس فى ظاهر القران إلا ما يوافق هذا 
القول ؛ لا يخالفه » وكذلك ليس فى ظاهره إلا ما يوافق القول المعروف لا 
يخالفه . فأى القولين قضت السنة كان حقاً موافقاً لظاهر القران . والمعروف عند 
اللناة :قو الأو ع حلت المدرية وان النسده نفك نيا عا كر م برقنية ذللك 
ع أكابر الصحابة وغير واحد من السلف ؛ وهو مذهب: غير واحدٌ من أئمة 
العلم ؛ وليس فى القرآن إلا ما يوافقه لا يخالفه ؛ فلا يقاس هذا بهذا . والمعانى 
المفرقة بين الاعتداد بثلاثة قروء والاستبراء إن علمناها وإلا فيكفينا اتباع مادلت 
عليه الادلة الشرعية الظاهرة المعروفة . 

وتما يوضح هذا أن المسبيات اللانى يبتدأ الرق عليين قد تقدم الاإشارة إلى 
حديث أبى سعيد الذى فيه : أن الله أباح وطأهن للمسلمين ا تحرجوا من 
وطلين . وأنزل فى ذلك : ا وا مخصنات مِن النّسَاء إلا ما ملكت أبمانكم » 
وقال فيه : إن أجل وطتين إذا انقضت رعدتهن . وروى أن النى عَكُِم قال فى 


6 مسلم (م1/كلا و اكلا و ١م ٠١1١/٠١‏ و75١1‏ و .)0٠١#"‏ 
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سبى أوطاس : ١‏ لا توطأ حاملٌ حبَّى تَضَعْ , ولا غير ذات حَمْلٍ حَتَّى تَسْتبرىء » 
وروى : «حتى نحيض حيضة » . 

والعلماء عامة إنما يوجبون فى ذلك استيراء نحيضة » وهو اعتداد من وطء 
اكه النسب » ووطوؤه محترم وإن كان كافراً حربياً » فان محخاربته أباحت 
قتله » زواع اللا واستراق امرأته . على نزاع وتفصيل بين العلماء اللا 
خلاف أن نسب ولده ثابت منه » وأن ماءهماء محترم لا يحل لأحد ان يطا زوجته 
قبل الاستبراء باتفاق المسلمين ؛ ابل قد لعن النى عَيْهِ من فعل ذلك كا فى 
المديك المي بح سام ار 
فقال : لعل سيدها يلم بها » قالوا نعم . قا : « لقد شممت أن ألْعَنهُ لعنة 
نغ تع أ » عيض بت ور لال ؟ عيف ده هلال 
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لكن هذه الزوجة لم يفارقها زوجها باختياره ؛ لا بطلاق ؛ ولا غيره ؛ لكن 
طريان الرق عليها انان ملكه إلى انتقرف أو اشكاة تزوححها بغر أرال ذاك + 
| فعلم أنه ليس بتكاح زال عن امرأة ؛ فإنه يوجب العدة بثلاثة ورك ونان 
لكا عام إلينا هو وامرأته فى العدة ة عم طلق امرأته لألزمناها بثلاثة قروء . فعلم 
أن المطلقة غلا ثلذتة قروة..مطلقا + وآن هذة لما زال نكاحها بغير طلاق لم يكن 
عليها ثلاثة قروء . فلا يقال : إن كل معتدة من مفارقة زوج فى ال حياة عليها ثلاثة 
قروء ٠‏ بل هذا منقوض بهذه بالنص والاإجاع . 


1١5/١ 00)‏ و6١-‏ نووئ)ء الدارمى (9//ا؟7) , أبو داود (197/5 و 19# ب 
المعيود ) أحمد 1١90/8(‏ --445/5). 
فائدة : 
٠‏ معنى ٠‏ حح ؛ : انمحح بم مضمومة ثم جم مكسورة ثم حاء مهملة وهى الحامل التى قربت 
ولادتها . 
معنى «يلم بها 1 : أى يطأها وكانت حاملاً مسبية لا يحل جاعها حتى تضع . 
زقة6 أبو 0 (5/ه 19‏ عون المعيود ) . أحمد .)0١8/5(‏ 
واإسناده حسن قاله الألبانى [إرواء الغليل (7/١؟‏ و59١؟)ع]‏ 
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وهذا الذى دل عليه القران والسنة واثار أكابر الصحابة ‏ كعيان وغيره - 
من أن عدة المختلعة : حيضة واحدة : يزول به الاشكال فى مسثئلة « تداخل 
العدتين » : كما إذا تزوجت المرأة فى عدتها بمن أصابها ؛ فإن المأثور عن الصحابة 
كعمر وعلى : أنها تككل عدة الأول . ثم تعتد من وطى الثانى فعليها تمام عدة 
الأول -وعدة تلتاق .نويه أخد حبهور«النقياء. + كالك والشافن © واحيلة, 
واختلف عمر وعلى : هل تباح للأول بعد قضاء العدتين ؟ فقال عمر : 
لامكحها أندا :وه أخد مالك وال غر نهو عاط من المطايت ؤي 
أخذ الشافعى . وعن أحمد روايتان . وأما أبو حنيفة فعنده لا يجب عليها إلا' عدة 
واحدة من الثانى » وتدخل فيها بقية عدة الأول . وذكر بعض أصحابه أن هذا 
القول منقول عن ابن مسعود ؛ لكن لم نعرف لذلك إسناد . فنقول بتداحل 
العدتين ؛ فإن العدة حق له ؛ إذ لو أراد الزوج إسماطها لم يمكنه ذلك . فدخل 
بعضها فى بعض : كال حدود ؛ والكفارات ؛ فإنه لو سرق » ثم سرق : لم يقطع 
إلا يد واحدة .» وكذلك لو شرب ؛ ثم شرب لم يكن عليه إلا حد واحد . 
فالحدود وجبت فى جنس الذنب لك درت ل نه بد الال اكير 
والقليل ؛ وتجحب بشرب القليل والكثير ؛ لأن الموجب له جنس الذنب ؛ لا 
قدره . فإذا لم يفترق الحكم بين قليله وكثيره فى القدر لم يفترق ببن واحدة 
وعدة + فإن الجميع من جنس القدر . وكذلك كفارة الجاع فى رمضان إذا وطأ 
بم وطا قبل ان يكفر . ثُن قال بتداخل العدتين قال : عدة المطلقة من هذا 
الباب » فإن سبها الوط . ليست مثل عدة الوفاة البّى سببها العقد ؟ وهى جب 
مع قليل الوطء وكثيره . فإن الموجب لها جنس الوطء ؛ ولا فرق بين أن يكون 
الواط عع رواعيدا 'لى' انين 


وطرده لو اشترى أمة قد اشترك فى وطنها جاعة لم يكن عليها إلا استبراء 
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واحد ؛ وإن كان الواطىء جاعة . وقد نوزعوا فى هذه الصورة . فقيل : .بل 
عر لكل من الشريكين استعراءاً واحداً إذا كانت فى ملكها . فأما إذا باعاها 
لغبرهما : فهنا لا يحب على المشترى إلا استبراء واحد » ول يقل أحد علمناه إن 
الأمة المملوكة بسبى أو شراء أو إرث ونحو ذلك عليها استبرات متعددة بعدد 
الواطئين . وكذلك لو اشترى رجل جارية وباعها قبل أن يستبرئها لم يكن على 
المشترى الثانى إلا استبراء واحد . قال الفقهاء : ولا نقول عليه ان يستبرها 
مرتين. واعتذر بعضهم بأن الاستبراء سببه تعدد الملك ونم يتعدد ؛ ولهذا 
لا يوجبون الاستيراء إذا أعتقها وتزوجها إذا لم يكن البائع قد وطنها » و يوجبونه 
إذا لم يعتقها ؛ بخلاف العدة فإن سببها الرق . والكلام فى عدة الاستيراء له 
موضع آخر . ظ 

«والمقصود » هنا : أنه لا يتعدد » وما علمنا أحداً قال يتعدد ؛ وإن كان 
أحد قال هذا فإن السنة تخصمه ؛ فإن الننى عَكيَةِ لم يأمر إلا بمجرد الاستيراء 
ع قال ؛ لاتوطا حاملٌ حنَّى نَضَعْ , ولا غير ذات حَملٍ حتّى تَستبرىء » 
فعلق الحل بمجرد الاستيراء ولم يفرق » واذا كان الاستبراء من جنس العدة ١‏ 
ولا يتعدد بتعدد الواطىء : فالعدة كذلك . هذا ما يحتج به لأبى حنيفة رحمه 
الله . 

وأما الحمهور فقالوا : العدة فيها حق لآدمى » واستدلوا بقوله تعالى : ؤ9 إذا 
نكحمّ المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ؛ فا لكم علبين من عدة 
تعتدونها » » فتعوهن 4 الآية . قالوا : : فقد نفا الله أن يكون للرجال على النساء 
عدة فى هذا الموضع ؛ وليس هنا عدة لغير الرجال ٠‏ فعلم أن العدة فيها حق 
للرجال حيث وجبت » إذ لولم يكن كذلك لم يكن فى ننى أن يكون للرجال 
عليين عدة ما ينق أن يكون لله عدة » فل وكانت العدة حقاً حضاً لله لم يقل : 
ذل فا لكم عليين من عدة 4 إذ لا عدة لهم لا فى هذا الموضع ولا غيره.» ولو 
كانت العلاقا لوضف نوها كد ونوعاً فيه حق للأزواج: : لم يكن ف نفى عدة 


انا 


الأزواج ما ين العدة الأخرى » فدل القران على أن العدة حيث وجبت ففيها 
حق للازواج » وحينئذ فإذا كانت العدة فيها حق لرجلين لم يدخل حق احدهما 
فى الآخر؛ فإن حقوق الآدميين لا تتداخل » كما لو كان لرجلين دينان على 
واحد » أوكان لما عنده أمانة » أو غضب » فإن عليه أن يعطى كل ذى حق 
حقه . فهذا الذى قاله الجمهور من أصحاب الشافعى وأحمد وغيرهم . 

واحتجوا على ألى حنيفة بأنه يقول : لو تزوج المسلم ذمية وجبت عليها العدة 
حما محضا لازوج ؛ لآن الذمية لا تواخذ بحق الله ؛ وهذا لا يوجبها إذا كان 
زوجها ذميا » وهم لا يعتقدون وجوب العدة , وهذا الذى قاله له الأكثرون 
حسن » موافق لدلالة القران » ولما قضى به الخلفاء الراشدون لا سما ولم يثبت 
عن غيرهم خلافه ؛ وإن ثبت فإن الخلفاء الراشدين إذا خالفهم غيرهم كان 
قولحم هو الراجح ؛ لأن الى عَيِلمٍ قال : ١‏ عَليكُم بسلّتى . وسنّة الخلفاء 
الراشدين المهديِينَ من بَعلدِى : تمسّكوا بها بها ٠‏ وَعْضُوا عليه بالنُواجذ ‏ وإياكم 
ومُحْدّثات الأمور . فإنَ كل بدعة ضَلالَةٌ اا 

لكن من تمام كون العدة حقاً للرجل أن يكون له فيها حق على المرأة وهو 
ثبوت الرجعة + كا قال تعالى : ل والمطلّقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرو ولا 
يل فن أنْ يكتَمَ ما خَلقَ اله فى أرحامهنَ 4 ١‏ ويُعولئهنَ أحق بردّهنَ فى 
ذلك فأمرهن بالتربص + وجعل الرجل أحق بردها فى مدة التربص » وليس 
فى القران طلاقاً إلا طلاى رجعى : إلا الثالثة المذ كورة فى قوله : <١‏ قَإِنْ طلّقها 
فلا تَحِل لَهُ مِنْ بَعْدُ حنَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرهِ 4 وذلك طلاق أوجب تحريمها فلا 
تحل له بعقد يكون برضاها ورضا وليها + فكيف تباح بالرجعة .. ؟ ! أما المرأة 
الى تباح لزوجها فى العدة فإن زوجها أحق برجعتها فى العدة بدون عقد » وليس 
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فى القرآن طلاق بائن تباح فيه بعقد ولا يكون الزؤج أحق يبا ٠‏ بل متى كانت 
حلالاً له كان أحق بها . 

وعلى هذا فيظه ركون العدة حقاً للرجل . فانه يستحق بها الرجعة ؛ بحلاف 
ل 
اللكاع انا بياج ولاه جديا برقا رد ا وسديفه اصله ويلا كان الاق 
عنده ينقسم إلى : بائن » ورجعى » وله أن يوقع البائن بلا رضاها . حعل 
الرجعة حقاً محضاً للزوج : له أن يسقطها . وله أن لا يسقطها + بحلاف العدة 
فإنه ليس له إسقاطها ؛ فلا تكون حقا له. 

وهذا يؤيد أن الخلع ليس بطلاق + فإنه موجب للتسوية . ويؤيد أنه ليس 
للرجل فيه عدة على المرأةة كما يكون فى الطلاق + بل عليها استبراء بحيضة + فإ 
الاستبراء محيضة حق لله + لأجل براءة الرحم فلا بد منه فى كل موطوءة ؛ سواء 
وطئت بنكاح صحيح . أو فاسد : أو بملك بمين . فإنه يجب لبراءة رحمها من 
ماء الواطىء الأول + لثلا يختلط ماؤه بماء غيره » وكذلك يجب على اصح قولل 
العلماء على الموطوءة بالزنى , لأجل ماء الواطىء الثانى + لثلا مختلط ماؤه بماء 
الزانى . وهذا مذهب مالك وأحمد . وإذا لم نجب على اختلعة إلا عدة بحيضة : 
فعلى المنكوحة نكاحاً فاسداً أولى + فإنه لا رجعة عليها » ولا نفقة لا . 

فإن قيل : فى حديث طليحة أن عمر بن الخطاب قال : أيما امرأة نتكحت 
فى عدتبا فإن ل يدخل بها الثانى أتمت عدة زوجها . وإن دخل بها أنمت بقية 
عدتبا للاول > » ثم اعتدت للثانى . وكذلك عن على : أنه قضى أنها تأنى ببقية 
عدتها للآول » ثم تالى للثانى بعدة مستقبلة » فإذا انقضت عدتها فإن شاءت 
نكحت ء وإن شاءت لم تنكح ؟ 

قيل : نعم . لكن لفظ « العدة » فى كلام السلف يقال على القروء الثلاثة » 
وعلى الاستيراء بحيضة . كا تقدم نظائره . وحينئذ فعمر وعلى إن كان قولم| ى 
امختلعة ونحوها أنبا تعتد حيضة فيكونان أراد أنها تعتد بحيضة . وإ نكان قونما أنها 
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تعتد بثلاثة قروء : فيكون هذا فيه قولان للصحابة ؛ فإن عيان قد ثبت عنه أن 
امختلعة تعتد بحيضة . وإن قيل : بل قد نقول : تعتد ا مختلعة حيضة . والمنكوحة 
نكاحاً فاسداً بثلاثة قروء : فهذا القول إذا قيل به يحتاج إلى بيان الفرق بين 
المسألتين . 

فإن قيل : قد اختلف عمر وعلى هل تباح للثانى ؟ فقال عمر : لا ينكحها 
أدأ. وقال .عل :+ إ3ا انققت: عدتباك وعق امن لكات فان غاءت: كشك 
وإن شاءت لم تنكح . ولو كان وطى الثانى كوطى الشيهة لم بمنع الأول أن 
يتزوجها + فإن الرجل لو وطئت امرأته بشبهة لم يزل نكاحه بالإجاع ؛ بل يعتزها 
حبى تعتداء ولو وطئت الرجعية بشبهة لم يسقط حق الزوج شىء ؟ 

قبل : أولاً هذا السؤال لا تعلق له بقدر العدة » فسواء كانت العدة استبراء 
عفد أو كانع ب رف شلال قروا هذا بواره فى الصسورتى .ولا ريت ان 
الزوج المطلق الذى اعتدت من وطئه إن كان طلقها الطلقة الثالثة فقد حرمت 
عليه حتّى تنكح زوجاً غيره » فلا يمكنه أن يراجعها فى عدتها منه » وأما أن 
فارقها فرقة بائنة كالخلع - ونكحت فى مدة اعتدادها منه : مثل أن تنكح قبل 
أن تستبرىء بحيضة : فهنا إذا أراد أن يتزوجها فى عدتها فإنما يتزوجها بعد جديد ؛ 
وليس له أن يتزوج بعدة من غيره بعقد جديد + فإن العدة من الغير تمنع ابتداء 
النكاح ؛ ولا تمنع دوامه فليس لأحد أن يتزوج بعدة ؛ لا من وطء شيهة » ولا 
نكاح فاسد + بل ولا زنى + وإن كانت امرأته إذا وطئت بشبهة أو زفى لم يبطل 
نكاحه ٠‏ بل يجتنها حتى يستيرئها ٠»‏ ثم يطأها . 

وإذا قيل : فهذه معتدة من الوطء . فكيف بمنع من نكاحها فى العدة ؟ 

قيل : ١‏ أولاً » هذا لا يتعلق بقدر العدة . وقيل ٠‏ ثانياً » لا نص ولا إجاع 
ببيح لكل معتدة أن تنكح فى عدتها ؛ لكن الإجاع انعقد على ذلك فى مثل 
امختلعة + إذ لا عدة عليها لغير الناكح . فأما إذا وجبت عليها عدة من غيره : 
فهنا المانع كونها معتدة من غيره » ىا يمنع بعد انقضاء عدتبا منه ؛ فإن الخلية من 
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عدتها له أن ينكحها ؛ وإذا كان بعده من الغير لم يكن له ذلك . فالعدة ليست 
مانعة من النكاح ولا موجبة لحله » وانتفاء مانع واحد لا يبيح الغير إذا وجد مانع 
آخر ؛ ولكن يظن الظان أن العدة منه وجبت لاباحة عقده . وهذا غلط . وأما 
إن كان الطلاق الأول رجعة فارتجاعه إياها فى بقية عدتها منه كارتجاعه لو 
وطئت بشيبة فى عدتها من الطلاق الرجعى » لا فرق بينهيا . 

وكذلك: الذى قضى به على : أن الثانى لا ينكحها حتى تنقضى عدتبا منه . 
وهو ظاهر مذهب أحمد . وأما مذهب الشافعى فيجوز عنده للثانى أن ينكحها 
فى عدتبا منه » كا يحوزللواطىء بشيهة أن يتزوج الموطوءة فى عدتها منه » وكذلك 
كل من نكح امرأة نكاحاً فاسداً له أن يتزوجها فى عدتها منه . 

والحيك اله هذا الأصل وواكانة.» 

و إحداهما » لا يحوز» وهو مذهب مالك ؛ بميز بين ماء وطع الشهة » وماء 
المباح الحض . 

«والثانى » يجوز كمذهب الشافى ؛ لأن النسب لاحق فى كلاهما . وعلى 
هذه الرواية فن أصحاب أحمد من جوز للثانى أن ينكحها فى عدتها منه » | هو 
قول الشافعى . كا يجوز ذلك لكل معتدة من نكاح فاسد على هذه الرواية . 

ومنهم من أنكر نصه » وقال هنا : كان يذكر فيها عدة من الوطىء الأول » 
وهذا الؤاطىء الثانى لم تعتد منه عقب مفارقته لما ؟ بل نخلل بين مفارقته وعدته 
عدة الأول » وهى قد وجب عليها عدتان لما » وتقديم عدة الأول كان لقدم 
. حقه ؛ وإلا فلو وضعت ولداً ألحق بالثانى لكانت عده الثانى متقدمة على عدة 
الأول » فهى فى أيام عدة الأول عليها حق للثانى » وفى الاعتداد من الثانى عليها 
حق للأول ؛ بدليل أنها لو وضعت ولداً بعد اعتدادها من الأول وأمكن كونه 
من الأول والثافى عرض على القافة . فإذا كان للأول حق فى مدة عدتها من 
الثانفى لم يكن للثانى أن يتزوجها فى مدة العدة . 


1 


فهذا أشهر الأقوال فى هذه المسألة » وهو المأثور عن الصحابة © وهو نص 
امد ]وغل نهو أضحابه + وقذ تبعه الحداب رخمة الله ت فى 9 مخرزره 6 . 
وأما مقدار العدة فقد ذكرنا عن أحمد روايتين فى الختلعة فإن لم يكن بينها 
وبين المنكوحة نكانناً شد فرق. شرعى وإلاا وجب أن يقال فى المنكوحة نكاحاً 
فاسداً : إنما تعتد بحيضة ء كما مضت به السنة . والله أعلم . 
تيز تبه كن 
4 - وسثئثل رحمه الله تعالى : 
عن رجل نخاصم مع زوحته رفي امعل ابطلقة: واخارة 
فقالت له : طلقنى . فقال : إن أبراتتى فأنت طالق » ٠‏ فقالت : 
أبرأك الله ثما يدعى النساء على الرجال . فقال لها : أنت طالق . 
وظن انه يبرا من الحقوق . وهو شافعى المذهب ؟ 
فأجاب : 


ف اهز برىه ا تدع الساء عل الرخال اذا كاه برصيدة. 


68 - وسئثل رحمه الله تعالى : 
عن رجل قالت له زوجته : طلقنى وأنا أبرأتنك من جميع 
حقوق عليك ؛ واخذ البنت بكفايتها » يكون لها عليك مائة 
درهم . كل يوم سدس درهم . وشهد العدول بذلك فطلقها 
على ذلك بحكم الابراء أو الكفالة2 : فهل ها أن تطالبه 
بفرض البنت بعد ذلك ؟ أم لا ؟ 
فأجاب : 
إذا خالعها على أن تبرئه من حقوقها . وتأخذ الولد بكفالته . ولا تطالبه 
بنفقة . صح ذلك عند جاهير العلماء : كبالك » وأحمد فى المشهور من مذهبه 
وغيرهما ؛ فانه عند الجمهور د يصح الخلع بالمعدوم الذى ينتظر وجوده كما تحمل 
أمتها وشجرها . وأما نفقة حملها ورضاع ولدها . ونفقته . فقد انعقد سبب 
وجوده وجوازه ؛ وكذلك إذا قالت له : طلقى وآنا لاتق من حقوق وانا اخذ 
الولد بكفالته . وأنا أبرأتك من نفقته » ونحو ذلك مما يدل على المقصود . 
وإذا خالع بينهما على ذلك من يرى صحة مثل هذا الخلعٍ كالجحاكم ٠‏ 
المالكى: لم يجز لغيره أن بنقضه » وإن رآه فاسداً » ولا يجوز له أن يغرض له 
عليه بعد هذا تفقة للولد ؛ فإن فعل الحاكم الأول كذلك حكم فى أصح قولى 
العلماء . والخاكم من متى عمد عقداً ساغ فيه الاجتهاد ؛ أو فسخ فسخاً جاز فيه 
الاجتهاد : لم يكن لغيره نقضه . 


)0( الكفالة ف الأصل ‏ : الضم والضيان 
شرعا: :ا ضم ذمّة الكفيل إلى ذمة الأصيل فى المطالبة 'مطلقاً : بنفس أو بدين أو بعين . 


املكو 


- وسئل رحمه الله تعالى : 

عن رجل قال لصهره : إن جئت لى بكتالى وأبرأتنى منه 
فبنتك طالق ثلاثاً ؛ فجاء له بكتاب غير كتابه ؛ فقطعه الزوج 
وم يعلم هل هوكتابه أم لا ؟ فقال : أبو الزوجة : اشهدوا عليه 
ان بنتى تحت حجرى ٠»‏ واشهدوا على أنى أبرأته من كتابها » ولم 
يعين مافى الكتاب » ثم أنه مكث ساعة وجاء أبو الزوجة حضور 
الشهود ؛ وقال له : أى شىء قلت يازوح ؟ فقال الزوج 
اشهدوا على ان بنت هذا طالق ثلاث , م إن الزوج ادعى ان 
هذا الطلاق الصريح بناء على أن الإبراء الأول صحيح : فهل 
يقع ؟ ام لا ؟ 
قوله الأول معلق على الإبراء » فإن لم يبره لم يقع الطلاق . وأما قوله الثاى 

فهو إقرار منه ؛ بناء على أن الأول قد وقع : فإ نكان الأول لم بقع فإنه لم يقع 


الال في 
كي قه نب 


: وسئثل رحمه الله تعالى‎ -0١ 
. عن رجل له زوجة . فحلف أبوها أنه ما يخليبا معه‎ 
وضربها » وقال لا أبوها : أبريه . فأبرأته : وطلقها طلقة + ثم‎ 
ادعت أنها ل تبره إلا خوفاً من أبيها : فهل تقع على الزوجة‎ 
الطلقة ؟ ام لا ؟‎ 
اجات د ا ا‎ 
الحمد لله إن كانت ابراته مكرهة بغير حق لم يصح الإبراء : ولم يمع الطلاق‎ 
المعلق به . وإنكانت تحت حجر الأب وقد رأى الأب أن ذلك مصلحة لا فإن‎ 
. ذلك جائز فى أحد قولى العلماء » كيا فى مذهب مالك وقول فى مذهب أحمد‎ 


10 وسئل رحمه الله تعالى : 
عن بنت يتيمة نحت ال حجر مزوجة » قال ها الزوج : إن 
أبرأتنق من صداقك فأنت طالق ثلاثا : فهن شدة الضرب 
والفزع أوهبته . ثم رجعت فندمت : هل.ها أن ترجع . ولا 
يحنث ؟ أم لا؟ 
فأجاب : 
إذا أكرهها على البة » أو كانت تحت الحجر : لم تصح الحبة ؛ ولم يقع 
الطلاق . والله أعلم . 
وسئل رحمه الله تعالى : 
عن رجل له امرأة كساها كسوة مثمنة : مثل مصاغ , 
وحلى » وقلائد » وما أشبه ذلك خارجاً عن كسوة القيمة : 
وطلبت منه اخالعة » وعليه مال كثير مستحق لا عليه » وطلب 
حلية منها ليستعين بها على حقها أو على غير حقها ٠‏ فانكرته , 
ويعلم أنها تحلف وتأخذ الذى ذكره عندها , والقن يلزمه ؛ وم 
يكن له بينة عليبا ؟ 
فأجاب : 
إن كان قد أعطاها ذلك الزائد عن الواجب على وجه القليك لما فقد 
ملكته » وليس له إذا طلقها هو ابتداء أن يطاليها بذلك ؛ لكن إن كانت 
الكارهة لصحبته » وآراقت الاختلاع منه : فلتعطه ما أعطاها من ذلك ومن 
الصداق الذى ساقه إليها » والباق فى ذمته ؛ ليخلعها » كما مضت سنة رسول 


لله َيه فى امرأة ثابت بن قيس بن شماس ء حيث ‏ أمَرّهه برد ما أغطاها »''' 


48 سيق اتخرضه كيرا 


وإن كان قد أعطاها لتتجمل به . كما يركبها دابته » ويحذيها غلامه » ونحو 
ذلك ؛ لا على وجه القليك للعين : فهو باق على ملكه » فله أن يرجع فيه متى 

سواء طلقها او لم يطلقها وإن تنازعا هل اعطاها على وجه القليك ؟ او عل 
ا ل ا ل يك ل 
يملكها ذلك . وإن تنازعا هل أعطاها شيئاً أو لم يعطها » ولم يكن حجة بقضى 
له مها + لا عاك والعن بولا قراو ابوه غيوذلك : فالقول قولها مع بمينها أنه لم 
يعطها . 

+ عو ا 
65 وسئل رحمه الله تعالى : 
عن رجل باع شيئاً من ففاشه : فخاصمته زوجته لأجل أنه 

باع أفاشه » وحصل بينهما شنآن عليه » وهم فى الخصام . وجاء 

ناس من قرابتها » فقال الرجل للناس الذين حضروا : هذه 

لمرأة إن ل تقعد مثل الناس وإلا تخ وتزوج . م قال : 

أعطيتنى كتابك هذا الرجل كنت طالقاً ثلانا 0 

تبرئه » فحنقت وأعطت الكتاب للرجل : فهل بقع الطلاق ؟ 

أم لا؟ 
فأجاب : 

إذا كان مقصوده إعطاء الكتاب على وجه الإبراء فأعطته عطاء محرداً ول 
تبرئه منه : لم يقع به الطلاق . وإذا قال : كان مقصودى الإعطاء فى ذلك ؛ إذ 
لا رض له إلا فى الاإيراء ٠‏ وتسليم الصداق بمنع من الادعاء به ومحردا إيداعه 
فلا غرض له . والله اعلم . 


6ش_ وسئل رحمه الله تعالى : 
عن رجل مالكى وم ا 0 

زوحته فحضر قداغ القاضى . فقال الزوج لوالد الزوجة : : إن 

أبرأتنى ابنتك إرفست لما لكلاف . فقال والدها أنا أبرأتك . 

فحضر الزوج ووالد الزوجة قدام بعض الفقهاء . فأبرأه والدها 

بغير حضورها 2 وبغير اذنها : فهل يقع الطللاق أم لا؟ 
فأجاب : 

الحمد لله . أصل هذه المسألة فيه نزاع بين العلماء » فذهب ألى حنيفة 
والشافعى وأحمد فى المنصوص المعروف علهم : أنه ليس للآب أن يخالع على 
شىء من مال ابنته » سواء كانت محجوراً عليها أو لم تكن . لأن ذلك تبرع بمللها 
فلا يملكه » كا لا يملك إسقاط سائر ديونها . ومذهٍ مالك يجوز له ان يخالع 
عد أيه الفعيرة يكرا كانت اورتا + لكونه يك مالا . وزوى عنه : ان له ان 
يخالم عن ابنته البكر مطلقاً + لكونه يجبرها على التكاحع وروى عنه : يخالع عن 
ابنته مطلقا » كما يجوز له ان يزوجها بدون مهر المثل للمصلحة . وقد صرح بعض 
أصحاب الشافعى وجهاً فى مذهبه أنه يحوز فى حق البكر الصغيرة أن يخالعها 
بالإبراء من نصف مهرها إذا قلنا : إن الذى بيده عقدة النكاح هو الول ؛ 
خطأه بعضهم : لأنه إنما يملك الإبراء بعد الطلاق ؛ لأنه إذا ملك إسقاط 
حقها بعد الطلاق لغير فائدة فجواز ذلك لنفعتها وهو يخلعها من الزوج أولى ؛ 
وهذا يجوز عندهم كلهم أن يختلعها الزوج بشىء من ماله + وكذلك لها أن تخالعه 
مالحا إذا ضمن ذلك الزوج . فإذا جاز له ان يحختلعها ولم يبق عليها ضرر إلا 
اسقاط نصف صداقها . 

ومذهب مالك يحرج على أضول أحمد من وجوه . 

منها أن الأب له أن يطلق ويخلع امرأة ابنه الطفل فى إحدى الروايتين + كا 


م 


ذهب إليه طوائف من السلف . ومالك يحوز الخلع دون الطلاق ؛ لأن فى الخلع 
معارضة » وأحمد بقول : له التطليق عليه » لأنه قد يكون ذلك مصلحة له 
لتخليصه من حقوق المرأة وضررها » وكذلك لا فرق فى إسقاط حقوقه بين امال 
وق انان 

ل وا » فانه يجوز فى إحدى الروايتين للحكم فى الشماف أن يجخلع المرأة 
بشىء من مالا بدون إذنها ؛ ويطلق على الزوج بدون اذنه : كمذهب مالك 
وغيره . وكذلك يجوز للأب أن يزوج المرأة بدون مهر المثل » وعنده فى إحدى 
الرواضن أن:الأت بيده عقدة النكاح وله أن قفا تت الشذافة» وتدتقه 
ان للاب ان يتملك لنفسه من مال ولده مالا يضر بالولد » حبى لو زوجها 
واشترط لنفسه بعض الصداق : جاز له ذلك . وإذا كان له من التصرف ف 
المال والقلك هذا التصرف لم ببق الا طلبه لفرقتها » وذلك يملكه بإجاع 
المسلمين . ويجحوز عنده للاب ان يعتق بعض رقبة المولى عليه للمصلحة . 

فقد يقال : الأظهر أن المرأة إنكانت تحت حجر الأب له أن يخالع معاوضة 
وافتداء لنفسها من الزوج فيملكه الأب . كا يملك غيره من المعاوضات ٠‏ وكا 
يملك افتداءها من الأسر ؛ وليس له أن يفعل ذلك إلا إذاكان مصلحة طا . وقد 
بقال : قد لا يكون مصلحتها فى الطلاق ؛ ولكن-الزوج بملك أن يطلقها وهو 
لا يقدر على منعه ؛ فإذا بذل له العوض من غيرها لم يمكها منعه من البذل . فإما 
إسقاط مهرها وحقها الذى تستحقه بالنكاح فقد يكون علبهبا ى ذلك ضرر . 
والأب قد يكون غرضه باختلاعها حظه لا لمصلحتها . وهو لا يملك إسقاط 
حقها بمجرد حظه بالاتفاق . 

فعلى قول من يصحح الإبراء بقع الابراء والطلاق . وعلى قول من لا يجوز 
إبراءه إن ضمنه وقع الطلاق بلا نزاع ؛ وكان على الاب للزوج مثل الصداق 
عند أبى حنيفة » ومالك » وأحمد » والشافعى فى القديم . وعنده فى الحديد : 
إنما عليه مهر المثل . واما إن لم يضمنه إن علق الطلاق بالابراء . فقال له : إن 


حكن 


راق فو طالقن اف امسوم قر ايد أنه بقع الطلاق إذا اعتقد الزوج أنه 
تبر ٠‏ ويرجع على الأب بقدر الصداق ؛ لأنه غره ؛ وهو إحدى الروايتين فى 
مذهب أبى حنيفة » وى الأخرى لا يقع شىء . وهو قول الشافعى . وهو قول فى 
مذهب أحمد , لأنه لم يرأ فى نفس الأمر. والأولون قالوا : وجد الابراء . 
وأمكن أن يحعل الأب ضامناً بهذا الإبراء . وأما إن طلقها طلاقاً لم يعلقه على 
الإبراء فإنه يقع ؛ لكن عند أحمد يضمن للزوج الصداق ؛ لأنه غره . وعند 
الشافعى لا يضمن له شيئاً ؛ لأنه لم يلزم شيئاً . والله أعلم . 
+« + عن 
5 _ وسئل رحمه الله تعالى : 
عن امرأة طلقها زوجها ثلاثاً وأبرأت الزوج من حقوق 

الزوجية قبل علمها بالحمل » فلا بان الحمل طالبت الزوج 

بفرض الحمل : فهل يجوز لا ذلك ام لا ؟ 
فأجاب : 

إذا كان الأمركا ذكر لم تدخل نفقة الحمل فى الإبراء . وكان لها أن تطلب 
نفقة الحمل . ولو علمت بالحمل وأبرأته من حقوق الزوجية فقط لم يدخل فى 
ذلك نفقة الحمل ؛ لأنها تجب بعد زوال التكاح » وهى واجبة للحمل فى أظهر 
قولى العلماء : كأجرة الرضاع . وفى الآخر هى للزوجة من أجل الحمل فتكون 
من جنس نفقة الزوجات + والصحيح أنها من جنس نفقة الأقارب كأجرة 
الرضاع . اللهم إلا أن يكون الإبراء بمقتضى أنه لا تبق بينهها مطالبة بعد التكاح 
أبداً » فإذا كان الأهر كذلك ومقصودهما المبارأة بحيث لا يبق للآخرة مطالبة 
بوجه : فهذا يدخل فيه الإبراء من نفقة الحمل . 


مكنا 


)١1 7 
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: للاسترادة‎ )١( 
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وض 


/1١ا ‏ وسئل رحمه الله تعالى : 
عن رجل تزوج امرأة من مدة ثلاث سنين » رزق منها ولدا 
له من العمر سنتان » وذكرت أنها لا تزوجت لم تحض إلا 
حيضتين » وصدقها الزوج . وكان قد طلقها ثانيا على هذا 
العقد المذكور : فهل يجوز الطلاق على هذا العقد المفسوخ ؟ 
فأجاب : 
إن صدقها الزوج فى كونها تزوجت قبل الحيضة الثالثة : فالنكاح باطل » 
وعليه أن يفارقها » وعليها أن تككل عدة الأول » ثم تعتد من وطىء الثانى . فإن 
كانت حاضت الثالثة قبل أن يطأها الثانى فقد انقضت عدة الأول » ثم إذا 
فارقها الثالى اعتدت له ثلاث حيض » نم تروج من شاءت بنكطاح جديد » 
وولده ولد حلال بلحقه نسبه » وإن كان قد بولد بوطء. فى. عمد فاسد لا يعام 
فاو 
+د جد عد 


4- وسئل رحمه الله تعالى : 
عن مطلفة ادعت وحلفت أنهبا قضت عدتبا » فتروجها 


زوج ثان» ثم حضرت امرأة أخرى وزعمت أنها حاضت 
حيضتين » وصدقها الزوج على ذلك ؟ 
اذا 1 نض الا حيضتين فالتكاح الثانى باطل باتفاق الأئمة ع وإذا كان 


الزوج مصدقا لا وجب أن يفرك بينها : فتكئل عدة الأول بحيضة ؛ م تعتد من 
وطع الثاني عدة كاملة ) 9 بعد ذلك إن شاء الثافى أن يتزوجها تزوجها . 


لك 


48 وسئل رحمه الله تعالى 8 
عن امرأة بانت فتروجت بعد شهر ونصف بحيضة واحدة ؟ 
فاجاب : 
تفارق هذا الثانى » وتتم عدة الأول بحيضتين . ثم بعد ذلك تعتد من وطء 


>< + بد 


وسئل رحمه الله تعالى : 

عمن يقول : إن المرأة اذا وقع با الطلاق الثلاث تباع 
بدون نكاح ثان للذى طلقها ثلاثاً : فهل قال هذا القول أحد 

من المسلمين : ومن قال هذا القول ماذا يحب عليه ؟ ومن 
استحلها بعد وقوع الثلاث بدون نكاح ثان ماذا يحب عليه ؟ 
وما صفة النكاح الثانى الذى يبيحها للأول ؟ أفتونا مأجورين 


مثابين يرحمكم الله . 


الحمد لله رب العالمين . إذا وقع بالمراة الطلاق الثلاث فإنها تحرم عليه حتى 
تنكح زوجاً غيره بالكتاب والسنة وإجاع الأمة ٠‏ ول يقل أحد من علماء 
المسلمين انها تباح بعد وقوع الطلاق الثلاث بدون زوج ثان . ومن نقل هذا 
عن احد منهم فقد كذب . ومن قال ذلك او استحل وطاها بعد وقوع الطلاق 
الثلاث بدون نكاح زوج ثان » فإن كان جاهلاً يعذر يجهله ‏ مثل أن يكون 
نشأ بمكان قوم لايعرفون فيه شرائع الإسلام. أو يكون حديث عهد 
بالإسلام ٠»‏ أو نحو ذلك فإنه يعرف دين الإسلام ‏ فإن أصر على القول بأنما 
تباح بعد وقوع الثلاث بدون نكاح ثان أو على استحلال هذا الغعل + فإنه 
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يستتاب . فان تاب وإلا قتل . كاهثاله من المرتدين الذين يجحدون وجوب 
الواجبات . وتحريم المحرمات » وحل المباحات التى علم اا مف وين 'الاسالاع» 
وثبت ذلك بنقل الأمة المتواتر عن نبيها عليه افضل الصلاة والسلام . وظهر 
ذلك بين الخاص والعام : كمن يجحد وجوب «مبلى الاإسلام) من 
الشهادتين » والصلوات الخمس : وصيام شهر رمضان وحج البيت الحرام . 
أو جحد ؛ تحر الظلم ء وأنواعه » كالربا والميسر . أو تحريم الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن . وما 00 فى ذلك من تحريم » نكاح الأقارنب سوق انظ 
العمومة والخؤولة : وتحربم « المحرمات بالمصاهرة » وهن أمهات النساء وبناتين 
وحاخل الآناء والأبناء وتيو ذلك مق الحرنات .أو حل ايز :واللحم .د 
والنكاح واللباس ؛ وغير ذلك مما علمت إباحته بالاضطرار من دين الإسلام : 
فهذه المسائل ثم م يتنازع فيبا المسلمون . لا سييم ولا بدعيهم . 

ولكن تنازعوا فى مسائل كثيرة من « مسائل الطلاق والنكاح » وغير ذلك 
من الأحكام : كتنازع الصحابة والفقهاء بعدهم فى «الحرام» هل هو 
طلاق : أو بمينء أو غير ذلك ؟ وكتنازعهم فى 0 الظاهرة » 
٠» 0‏ والبرية ٠‏ والبتة : هل د اهم رجعية . او بائن . او ثلاث ؛؟ 
او يفرن بين حال وحال © وكتنازعهم فى «المولى » : هل يقع به الطلاق عند 
القضاء المدة إذا لم يف فيا “ أم يوقف بعد انقضائها حتى يفىء أو يطلق ؟ 
وكتنازع العلماء فى طلاق السكران . والمكره . وق الطلاق بالخط . وطلاق 
الضنى امير »:وطلاق الأب .عل ابنه+“وطلاق الىكم الذئ .هو امن أهل 
الزوج بدون توكيله . ىا تنازعوا فى بذل اجر العوض بدون توكيلها . وغير ذلك 
من المسائل التى يعرفها العلماء. وتنازعوا أيضاً فى مسائل ؛ تعليق الطلاق 
بالشرط » ومسائل « الحلف بالطلاق . والعتاق والظهار » والحرام » والنذر» 
كقوله : إن فعلت كذا فعلى الحج أو صوم شهر أو الصدقة بألف . وتنازعوا 
أرقا اق فير عق لبان ««الأعان م طلقا ق حون لمان : 


تدان 


وهذا كتنازعهم فى تعليق الطلاق بالنكاح ٠‏ هل يقع أو لا يقع ؟ أو يفرق 
بين العموم والمخصوص ؟ أو بين ما يكون فيه مقصود شرعى وبين أن بقع فى 
نوع ملك أو غير ملك ؟ وتنازعوا فى الطلاق المعلق بالشرظ بعد التكاخ ؟ على 
ثلاثة أقوال . فقيل : يقع مطلقاً. وقيل : لا يقع وقيل : يفرق بين الشرط 
الذى يقصد وقوع ء الطلاق عند كونه : وبين الشرط الذى يقصد عدمه . وعدم 
الطلاق عنده . « فالأول » كقوله : إن أعطيتنى ألفاً فأنت طالق . « والثانى » 
كقوله : إن فعلت كذا فعبيدى أحرار » وتسانى طوالق . وعلى الحج . 

وأما النذر المعلق بالشرط » فاتفقوا على أنه إذا كان مقصوده وجود الشرط 
كتولمن»: إن 0ن الله عيضي ١ه‏ أو سلم مالى النافف قعل فوم شهوره أ 
الصدقة عائة : أنه يلزمه . وتنازعوا فما إذا لم يكن مقصوده وجرد الشرط ؛ 
بل مقصوده عدم الشرط » قر يالك بالنذر ء )| إذا قال : لا أسافر . وإن 
سافرت فعلى الصوم . أو الحج . أو الصدقة . أو على عتق رقبة ٠.‏ ونحو 
ذلك ؟ على" ثلانه أقوال : فالصحابة وجمهور السلف على انه نجزيه كفا 
مين . وهو مذهب الشافعى واحمد . وهو آخر الروايتين عن ابي حنيفة . 
وقول نطائفة "سن الال + كانة رفنت . وانق: أى لخم وغيرعما د وها 
يعي ن ذلك . أم يجزيه الو فاء ؟ على قولين ى مذهب الشافعى وأحمد . وقيل : 
عليه الوفاء » كقول مالك . وإحدى الروايتين عن 
المتأخرين قولاً 'للشافعى . ولا أصل له فى كلامه . وقيل : لا شىء عليه 


ابى حنيفة . وحكاه بعض 


- 


ال . كقول طائفة من التابعين . وهو قول داود . وابن حرم . 


وهكذا تنازعوا على هذه الأقوال الثلاثة فيمن حلف بالعتاق أو الطلاق أن 
| . شاع 1 . . - . . 5 َ 3 0 5 
لا يفغعل شيعا ؟ كقوله : ان فهلت كذا فعبدى حر . أو امرال طالق . هل بيقع 
ذلك اذا حجنت . 7 جزيه كفارة عت . أو لا شىء عليه ؟ عل ثلا نه اقوال 
ومنبم من فرق بين الطلاق والعتاق . واتفقوا على أنه إذا قال : إن فعلت كذا 


فعل أن أطلق امرأى لا يقع به الطلاق + :بل ولا يحب عليه إذ لم يكن كزنة 


م 


ولكن هل عليه كفارة بمين ؟ على قولين . « أحدهما » يجب عليه كفارة يمين » 
وهو مذهب أحمد ف المشهور عنه » ومذهب ألى حنيفة فها حكاه ابن المنذر 
والخطابى وابن عبد البر وغيرهم » وهو الذى وصل الناال كت أصحانة» 
وحكى القاضى أبو يعلى وغيره . وعنه أنه لاكفارة فيه » و «الثانى» لا شىء 
عليه » وهو مذهب الشافعى . 
>< عد عد 
فصل 

وأما إذا قال : إن فعلته فعلى إذاً عتق عبدى . فاتفقوا على أنه لا يقع العتق 
بمجرد الفعل ؛ لكن نجب عليه العتق . وهو مذهب مالك » واحدى الروايتين 
عن ألى حنيفة . وقيل : لا يحب عليه شىء . وهو قول طائفة من التابعين » 
وقول داود » وابن حزم . وقيل : عليه كفارة يمين . وهو قول الصحابة وجمهور 
التابعين » ومذهب الشافعى وأحمد , وهو مخير بين التكفير والإعتاق على المشهور 
عنهما . وقيل : يحب التكفير علينا ؛ ولم ينقل عن الصحابة شىء فى الحلف 
بالطلاق فها بلغنا بعد كثرة البحث . وتتبع كتب المتقدمين والمتاخرين ؛ بل 
المنقول عنهم إما ضعيف ؛ بل كذب من جهة النقل » وإما أن لا يكون دليلا 
على الحلف بالطلاق ؛ فإن الناس لم يكونوا يحلفون بالطلاق على عهدهم ؛ 
ولكن نقل عن طائفة منهم فى الحلف بالعتق أن يجزيه كفارة بمين , كما إذا قال : 
إن فعلت كذا فعبدى حر . وقد نقل عن بعض هؤلاء نقيض هذا القول وانه 
بعتق . وقد تكلمنا على أسانيد ذلك فى غير هذا الموضع . ومن قال من الصحابة 
والتابعين : إنه لا يقع العتق فإنه لا يققع الطلاق بطريق 'لاولى » كما صرح بذلك 
من صرح به من التابعين . وبعض العلماء ظن أن الطلاق لا نزع فيه فاضطره 
ذلك إلى أن عكس موجب الدليل فقال : بقع الطلاق ؛ دون العتاق ! وقد 
بسط الكلام على هذه المسائل » وبين ما فيها من مذاهب الصحابة والتابعين لهم 
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بإحسان » والأتئمة الأربعة » وغيرهم من علماء المسلمين » وحمخة كل قوم فى غير 
هذا الموضع . 

وتنازع العلماء فما إذا حلف بالله أو الطلاق أو الظهار أو الحرام لو الندن آنه 
لا يفعل شيئاً ففعله ناسياً إعينه » أو جاهلاً بأنه امحلوف عليه : فهل بحنث » 
كقول أبى حنيفة ومالك وأحمد » وأحد القولين للشافعى وإحدى الروايات عن 
أحمد ؟ أو لا يحنث بحال » كقول المكيين » والقول الآخر للشافعئ والرواية 
الثانية عن أحمد ؟ أو يفرق بين العين بالطلاق والعتاق وغيرهما » كالرواية الثالثة 
عن أحمد : وهو اختيار القاضى والخرق وغيرههما من أصحاب أحمد » والقفال 
من أصحاب الشافعى ؟ وكذلك لو اعتقد أن امرأته بانت بفعل المحاوف عليه » 
م تبين له إنها لم تبن ؟ قفيه قولان . وكذلك إذا حلف بالطلاق أو غيره على شىء 
يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه ؟ ففيه ثلاثة أقوال ىا ذكر . ولو حلف على 
شىء يفك فيه م تبين صدقه © ففيه قولان . .عند مالك يقع + وعند الأكثرين 
لابقع . وهو المشهور من مذهب احمد . والمنصوص عنه فى رواية حرب 
التوقف ف المسالة » فيخرج على وجهين » كا إذا حلف ليفعلن اليوم كذا ومضى 
اليوم ٠‏ أو شك فى فعله هل بحنث ؟ على وجهين . 


واتفقوا على أنه يرجع فى العين إلى نية الحالف إذا احتملها لفظه » ولم يخالف 
الظاهر : او خالفه وكان مظلوما . وتنازعوا هل يرجع إلى سبب المين وسياقها 
وما هيجها ؟ على قولين : فمذهب المدنيين كمالك واحمد وغيره انه يرجع إلى 
ذلك : والمعروف فى مذهب ألى حنيفة والشافعى أنه لا يرجع . لكن فى مسائله| 
ما يقتضى خلاف ذلك . وإن كان السبب اعم من العين عمل به عند من يرى 
السبب . وإ ن كان خاصا : فهل يقصر العين عليه ؟ فيه قولان ى مذهب احمد 
وغيره . وإن حلف على معين يعتقده على صفة فتبين بخلافها ؟ ففيه ايضا قولان . 
وكذلك لو طلق امرأته بصفة ٠‏ ثم تبين مخلافها مثل أن يقول : أنت طالق أن 
دخلت الدار ‏ بالفتح ‏ أى لأجل دخولك الدار ؛ ولم تكن دخخلت . فهل يقع 


د لذن 


به الطلاق ؟ على قولين فى مذهب أحمد وغيره . وكذلك إذا قال : أنت طالق 
لأنك فعلت كذا ونحو ذلك » لمكن انعا اواو قل 0 امرأتك فعلت 
كذا ؛ فقال : هى طالق . ثم تبين أنهم كذبوا عليها ؟ ففيه قولان وتنازعوا فى 
الطلاق امحرم : كالطلاق فى الحيض ؛ وكجمع الثلاث عند الحمهور الذين 
يقولون إنه حرام ؛ ولكن الأربعة وجمهور العلماء يقولون : كونه حراما لا يمنع 
وقوعه » كما أن الظهار محرم وإذا ظاهر ثبت حكم الظهار ؛ وكذلك ١‏ النذر» 
قد ثبت فى الصحيح عن النى َه « آنه نهى عَنْهُ 07 ومع هذا يحب عليه 
الوفاء به بالنص والإجاع . 

والذين قالوا لايقع : اعتقدوا أن كل ما نهى الله عنه فإنه يقع فاسداً 
لا يترتب عليه حكم » والجمهور فرقوا بين أن يكون الحكم يعمه لا يناسب فعل 
امحرم : كحل الأموال والإبضاع وإجزاء العبادات وبين أن يكون عبادة تناسب 
فعل اغزم كالاهاب والتحريم ؛ فإن المنبى عن شىء إذا فعله قد تلزمه بفعله 
كفازة اود أو فين ذلك مخ العقونات: + فكذلك فد يتبى عن -فعل شىء 
فإذا فعله لزمه به واجبات ومحرمات ؛ ولكن لا ينبى عن شىء إذا فعله أحلت له 
بسبب فعل المحرم الطيبات ؛ فبرئت ذمته من الواجبات + فإن هذا من « باب 
الاكرام والاحسان » والمحرمات لا تكون سبباً محضاً للإكرام والإحسان ؛ بل هى 
سبب للعقوبات إذا لم يتقوا الله 5 وتعالى ؟ ا قال تعالى :ا« قبظلم شن 
ين هادا حرا لهم طَيّبات أحلّت لَهُمْ 4 '"١‏ وقال تعالى : « وعلى الدين 


سس ه26 


هَادُوا حَرَمنا كل ذى ظفر 7" إلى قوله تبارك وتعالى © ذلك جَرَينَاهُم 


)١(‏ عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : ل البى عَْيُهِ عن النذر وقال إنه لا يرد شيئاً » وإنما 
يستخرج به من البخيل » 
روا كارف 11 كر لد هع امسر ز1اريلة وان النووى ) » وابن ماجة 
(١/585)ء‏ احمد "51١/9(‏ و5م) ؛ ابو داود  ٠١9/8(‏ عون المعبود ) » النسائى ١5/8(‏ - 
السيوطى ) . 
(0) النساء : ١١5١ا.‏ 
رص الأتعام :3165 . 
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غِهِم 4 وكذلك ما ذكره تعالى فى قصة البقرة من كثرة سؤالهم وتوقفهم عن 
امتثال أمره كان سيب لزيادة الايحاب » ومنه قوله تعالى : ٠لا‏ تكلوا عن أشياء 


5 يبرم سد 


إن تدَلكُم سكم ب 7" وحديث الى لد : إن أغظم التلمين ف 
لمن جما من أل عن ضَىء َم يَُو فوم من أجل مَل 0 ونا سألره 

عن المج لي ولا .رقت 0 
تُطيقوه ٠‏ ذزونى ما ا يكم فنا هلك فلكم بكثرة سؤالهم وأختلافهم عَلى 
أنبيائهم ؛ فإذًا هنم عن شىء فاجتنبوة . وإذا أمريكم بأمر فأنوا مه 
ما استطعتم ) 0) 

ومن هنا قال طائفة من العلماء : إن الطلاق الثلاث حرمت به المرأة عقوبة 
للرجل حتى لا يطلق + فإن الله ببغض الطلاق + وإتما يأمر به الشياطين والسحرة 
كا قال تعالى فى السحر ع 0 ء وزوجه 07# 
وفى الصحيح عن النى ميته أنه قال : ١‏ إن الشَيطانَ ينْصِبْ عَرْسَهُ على البخرٍ ؛ 
يع وده ففرهم له م أغطمهم فنة قيأتى َحَدُهُم فول مَا لت به 
حَنَّى شرب الحَمر . فقول السّاعة يتُوب وَيْأق الآخر فقول :اما زلت به حتَّى 


8 وا رع هدع اده ره سا سهرة 2 

قرفت بَبِنَهُ وبين امراته . فيقيله بين ينه عر : أنت ! نت 201" . وقد 
(*) الائدة :1 2.3١1‏ 

(4) البخارى (754/1 - فتح ) : مسلم 2-١١١٠ /١6(‏ نووى ). ابو داود "537/1١(‏ - 


عون المعبود) . أحمد (١/5/ا١‏ و 4لا١).‏ 
(ه0) رواه 0 .)٠١١ 9 ٠‏ النسانى (ه/ ١١١‏ و9١١١‏ السيوطى ). أحمد (6508/5) 
ثلاثاهم بلفظ بلفظ : ٠‏ فإذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم وإذا نبيتكم عن شىء فدعوه ؛ لا كا 
ذكره الإمام ابن تيمية من تقديم إحدى الجملتين على الأخرى والله تعالى أعلىئ وأعام . 
فائدة : 0 هد!الحديث هو : ٠‏ الأقرع من حابس » رضى الله عنه كما ورد مها ف 
 1١1١1١/9( 27‏ السيوطى ) وأحمد (31,هه١؟‏ و9 ١ؤ5‏ وآالا"). 
عليك بقراءة شرح هذا الحديث الشريف للإمام النووى على « مسام » فقد أودع فى ثنانا 
شرحه قضايا أصولية وفوائد فقهية بلغت الغاية فى القوة والنفاسة . فجزاه الله خيراً كثيراً . 
(5) البفرة : 17 ١5ا.‏ 
)01( أحمد (14/8 0971 . ومسلم 10/لاه١ ‏ نووى ) عن جابر رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
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روى أهل التفسير والحديث والفقه : أنهم كانوا فى أول الإسلام يطلقون بغير 
عدد : يطلق الرجل المرأة » ثم يدعها حتّى إذا شارفت انقضاء العدة راجعها ثم 
طلقها ضراراً » فقصرهم الله على الطلقات الثلاث ؛ لأن الثلاث أول حد 
الكثرة » واخر حد القلة . ولولا أن الحاجة داعية إلى الطلاق.لكان الدليل 
تتم غرفة + كا .ذلك عله الآنان والأصول + ولكن الله :تعالى اباجة رف 
منه بعباده لحاجتهم إليه أحياناً . وحرمه فى مواضع باتفاق العلماء . كما إذا طلقها 
فى الحيض ولم تكن سألته الطلاق ؛ فإن هذا الطلاق حرام باتفاق العلماء . 
والله تعالى بعث محمداً علق بأفضل الشرائع وه الحئقة الفدخة : ا 
قال : حب الدّين إلى الله الحَنِيفيةٌ السّمْحَةُ 2٠»‏ فأباح لعباده المؤمنين الوطم 
بالتكاح . والوطء بملك العين. واليبود والنصارى لا يطأون إلا بالتكاح ؛ 
لا بطئون ملك العين . و«أصل ابتداء الرق ( انما يمع من من السبى لمم 
تحل إلا لأمة محمد عَلِائه ٠كما‏ ثبت فى الحديث الصحيح أنه قال فنا عل 
الأنبياء بخَمْس : جَعلَتْ صفوفنا كصفوف الملائكة وجِعِلت لى الأرضِ مَسْجداً 
وطَهُوراً ٠:‏ وأَحلَّتا لى الغنائم ولم تَحِلَ لأحدٍ كان قَبلنا » وكان اللَبِى يُبعث إلى 


عه : إن إبليس يضع عرشه على الماء م يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة ٠‏ يجىء 
أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا . فيقول : ما صنعت شيئا . قال : نم يمىء أحدهم فيقول 
ما تركته حتى فرقت يبنه وبين امراته قال ل : فيدنيه منه ويقول نِعُمَ أنت ». قال الأعمش أراة 
قال : فيلتزمه . 

)١(‏ علقه البخارى فى صحيحه (كتاب الإيمان ) فقال : «٠‏ باب : الدين يُسر» وقول النبى عاتم 
«أحب الدذين إلى الله الحنيفية السمحة » 4١‏ فتح ) وقد وصله هوق ١‏ الأدب المفرد » 
(588/81/9؟) . ورواه أحمد )585/١(‏ والضياء فى «امختارة » (54//ا/5) . 

قال الحافظ فى الفتح )44/١(‏ : إسناده حسن . 

وحسَّنه العلامة الأثانى 2 صحيح الجامع )0١5/95(‏ وأورده أيضاً ىق الصحيحة 
(035/5) : معترضاً على تحسين ٠‏ الحافظ » له ثم عقب بقوله ٠‏ ولكن , للحديث شواهد تقوية ) 
خرجتها فى ١‏ تمام النعمة فى التعليق على فقه السَلّةَ (1/1) 2 . 
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قومه خاصة وَبِعنت إلى النّاسِ عامّة » وأغطيت الشفاعة ,07 فأباج سبحانه 
للمتين أن يكحا وأن يطلقوا » وأن يتزوجوا المرأة المطلقة 0 تتزوج بغير 


زوجها . : 
0 والنصارى (( حرمون النكاح على بعضهم » ومن اباحوا له النكاح ل 


يبيحوا له الطلاق . « والبهود » يبيحون الطلاق ؛ لكن إذا تزوجت المطلقة بغير 
بعد أن تتزوج غيره عندهم . والله تعالى أباح للمؤمنين هذا وهذا . 


)١(‏ رواه الطيرانى فى « الكبير» ١54/9‏ و )١58‏ من طريق السّائب بن يزيد قال : قال رسول الله 
علد : « فضلت عل الأنبياء بخمس : بعنت إلى الناس كافة . واذخرت شفاعوم لأمنى 2 

ونصرت بالرعب شهراً أمامى وشهراً خلقى وجعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً ٠‏ وأحلت لى 
الغنائم ولم نحل لأحدٍ قبلى » 

قال فى المجمع (094/8؟) وفيه اسحاق بن عبد الله بن ألى فروة وهو متروك وصححه الألبانى 
لشواهده كا فى صحيح الجامع (88/5) قلت : وشواهده : 

ما اخرجه مسلم (8/ه ‏ نووى ) وابو عوانة )”948/١(‏ والترمذدى 47/7 - العارضة ) 
وَاْحنينك (417/5) بلفظ 


ا : اسك ل ونضرت اعد واعلت ل العام 
ة رضى الله عله ., 


0 أخرجه البخارى (8/1ه ‏ فتح ) . الدارمى (875/1 و 9#”) . الببيق (517/1؟) 
والنسالى /١(‏ ع ١‏ 7 السيوطى ) بلفظ : 

: أعطيت خمساً م بعطهن يعطهنَ أحدّ من الأنبياء قبلى : نصرت بالرعب مسيرة شهر . وجعلت لى 
الأرض مسجداً وطهوراً . وأبما رجل من أمنى أدركته الصلاة فليصل . وأحلت لى الغنائم وكان 
البى يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة . وأعطيت الشفاعة » من حديث جابر بن 
عبد الله رضى الله عنه . 

وله كوهد إغرق» حديث ١‏ ألى ذر رضي اطااعته ومن حديث ابن عمرو رضى الله علهما ٠‏ 
ومن حديث حذيفة رضى الله عنه ومن حديث ألى إمامة رضى الله عنه . 

ومن أراد الوقوف عليها فليراجع ( إرواء الغليل (1١/18م‏ #159 و9١").‏ 

بتى أن ننبه إلى أن عبارة ٠‏ جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة » والتى أوردها المؤلف هنا رواها 
الإغام ٠‏ مسلم ؛ فى صحيحه (4/9 - نووى ) . وأحمد (87/8") والبييق (1/1؟) من حديث 
حذيفة ولفظه : «١‏ فضلا على الناس بثلاث : جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة . وجعلت لنا 
الأرض كلها مسجداً . وجعلت ثربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء ,. 
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ولو أبيح الطلاق بغير عدد كرا كان فى أول الأمر ‏ لكان الناس يطلقون 
دائماً : إذا لم يكن أمر يزجرهم عن الطلاق ؛ وفى ذلك من الضرر والفساد 
ما أوجب حرمة ذلك » ولم يكن فساد الطلاق لمحرد حت المرأة فقط : كالطلاق 

0 + ب ل نين الطلاق إجاللم تدع البمتياجة سجى 
عنه باتفاق العلماء هاجو فم .اود كتززية . وما كل مباح للحاجة قدر 
ال ا ره للحاجة ء كما قال النبى عه : 
ليجل للسللم أن يهْجِرَ أحاه فَوْقَ ثلاث ليال يَلتقِيان فيغرض هذا . 


له لع 


ويعرض هذاء وَخيرهها الْذى بدا بالسّلام ؛*'' وكيا قال : دلا يَحِل لامرأة 
تمن باه واليوم الآخرأَن تَحِدَ على مت فَوْقَ ثلاث ؛ إلا على زوج فإنها تَحِدُ 
عل زع أظهر وعطراً ؟' '" وكا رخص للمهاجر أن يقيم بمكة بعد قضاء نسكه 
ثلاثا . وهذه الاحاديث قى الصحيح . وهذا مما احتج به من ل'يرى وقوع 
الطلاق إلا من القصد ؛ ولا يرى وقوع طلاق المكره ؛ ىا لا يكفر من تكلم 
بالكفر مكرهاً بالنص والإجاع ؛ ولو تكلم بالكفر مستبزئاً بايآت الله وبالله ورسوله 


)١(‏ واه البخارى 71١/1١ 4431/1١(‏ ب فتح)؛ مسلم ١11/13‏ - نووى ٠)‏ أبو داود 
757/15 - عون المعيود ) . الترمذى ١١8/8(‏ - عارضة ) . أحمد 7١8/#(‏ - 415/0 و 
5١‏ 455809)ء الطيالسى (897) . مالك  99/#"(‏ تنوير الحوالك ) . 

(5) البخارى ١15/7(‏ - 184/4 فتح ) ٠‏ مسلم (* 11/07١‏ و5 و 1١١"‏ و4١١١‏ وه١‏ ١ا-‏ 
نووى ) مالك ١١١/7(‏ - تنوير الحوالك ) ؛ النسافى (148/5 و944١‏ - السّيوطى ) . الدارمى 
053/9 . ابن ماجة (319/4/1) : الترمذى (1/8/ا١‏ و ١/7‏ و #/ا١ 1‏ عارضة) أبو داود 
5٠00/50‏ و١5‏ و5ء١:؛‏ و 1.١”‏ و4٠١4‏ عون المعبود ) 

فائدة : 

«تُحِدٌ» : قال أهل اللغة : الإحداد والحداد مشتق من الحد وهو المنع لأنما تمنع الزينة 
والطيب . يقال : أحدّت المرأة تُحد إحداداً وتحدت تيد بضم م الجاء و - ١‏ 0 حداً 
كذا قال الجمهور ١١١/١١(‏ - نووى ). 

أمّا فى الشّرع : قال ابن بطال :. الإحداد بالمهملة امتناع المرأة المتوف عنها زوجها من الزينة 
كلها من لباس وطيب وغيرهما وكل ماكان من دواعى الجاع » وأباح الشارع للمرأة أن تحدّ على 
غير زوجها ثلاثة أيام لما يغلب من لوعة الحزن ويهجم من ألم الوجد  ١17/7(‏ الفتح ) . 


خرضن 


كفر ؛ كذلك من تكلم بالطلاق هازلاً وقع به . ولو حلف بالكفر فال : إن فعل 
كذا فهو برىء من الله ورسوله ؛ أو فهو بودى أو نصرافى . لم يكفر بفعل ا مخلوف 
عليه ؛ وإن كان هذا حكاً معلقاً بشرط فى اللفظ ؛ لأن مقصوده الحلف به 
بفضاله ونفوراً عنه ؛ لا إرادة له ؛ يخلاف من قال : إن أعطيتموفى ألفاً كفرت 
فإن هذا يكفر. وهكذا يقول من يفرق بين الحلف بالطلاق وتعليقه بشرط 
لا بقصد كونه » وبين الطلاق المقصود عند وقوع الشرط . 

وهذا ذهب كثير من السلف والخلف إلى أَنَّ الخُلْم فسخ للنكاح ؛ وليس هو 
من الطلقات الثلاث » كقول ابن عباس » والشافعى واحمد فى احد قوليب) لان 
المرأة افتدت نفسها من الزوج كافتداء الأسير ؛ وليس هو من الطلاق المكروه فى 
الأصل . وهذا يباح فى الحيض ؛ بخلاف الطلاق . وأما إذا عدل هو عن الخلع 
وطلقها احدى الثلاث بعوّض فالتفريط منه . وذهب طائفة من السلف : كعمان 
بن عفان وغيره ؛ ورووا فى ذلك حديئاً مرفوعاً . وبعض امتأخرين من أصحاب 
الشافعى وأحمد جعلوه مع الأجنبى فسخا . كالإقالة . والصواب ؛ أنه مع الأجنبى 
كا هو مع المرأة ؛ فانه :3 افتداء المرأة كيا يفدى الأسير فقد يفتدى اشير 
عال هه بومال اهن عير #وكد لك الفة ريق ال نيدي ومايةله الأجتى > 
وكذلك الصلح يصح مع المدعى عليه ومع أجنبى فإن هذا جميعه من باب 
الاسقاط والازالة . 

وإذكان الخلع رفعاً للنكاح ؛ وليس هو من الطلاق الثلاث : فلا فرق بين 
أن يكون المال المبذول من المرأة » أو من أجنى . وتشبيه فسخ النكاح بفسخ 
البيع : فيه نظر ؛ فإن الببع لايزول الا برضى المتابعين + لا يستقل أحدهما 
بإزالته + بخلاف النكاح ؛ فإن المرأة ليس إليها إزالته ٠:‏ بل الزوج يستقل 
بذلك ؛ لكن افتداؤها نفسها منه كافتداء الأجنبى لها . ومسائل الطلاق وما فيها 
من الإجاع والتزاع مبسوط فى غير هذا الموضوع . 

واللقصود هنا إذا وقع به الثلاث حرمت عليه المرأة بإجاع المسلمين » كا دل 


خض 


عليه الكتاب والسئة » ولا يباح إلا بنكاح ثان » وبوطثه لها عند عامة السلف 
والخلف ؛ فإن التكاح المأمور به يؤمر فيه بالعقد وبالوطء » يخلاف المأبى عنه ؛ 
فإنه ينبى فيه عن كل من العقد والوطء ؛ ولهذا كان النكاح الواجب والمستحب 
يؤمر فيه بالوطع من العقد « والنكاح حرم يحرم فيه محرد العقد » وقد ثبت ى 
الصحبح أن النى َي قال لامرأة رفاعة القرلى .لا أرادت أن ترجع إلى رفاعة 
بدون الوطء ول حَتى تَدوق عسيلته , ويذوق عَسَبائَلكٍ +07 وليس فى هذا 
خلاف إلا عن سعيد بن المسيب » فإنه ‏ مع أنه أعلم التابعين ‏ لم تبلغه السنة فى 
هذه المألة . ه والتكاح المبيح » هو التكاح المعروف عند المسلمين » وهو التكاح 
الذى جعل الله فيه بين الزوجين مودة ورحمة ؛ ولهذا قال النبى عله فيه : 
«حتى تذوق عسيلته » ويذوق عسيلتك » فأما « نكاح الملل » فإنه لا يحلها 
للأول عند جاهير السلف ؛ وقد صح عن النى مَل أنه قال ار 
واملّل لم0 وقال مر بيك قلات له أوق محلل 05 
رَجَيُهها*"" . وكذلك قال عؤان وعلى وابن عباس وابن عمر وغيرهم : 
ل ل ا ل 
رخص فى نكاح التحليل . 

ولكن تنازعوا فى « نكاح المتعة » فإن نكاح المتعة خير من نكاح التحليل من 
ثلاثة أوجه . 

و أحدها ( أنه كان مباحاً فى أول الإسلام ؟ مخلاف التحليل . 

« الثانى » أنه رخص فيه ابن عباس وطائفة من السلف ؛ يخلاف التحليل 
فإنه لم يرخص فيه أحد من الصحابة . 

« الثالث » ان المتمتع له رغبة ف المرأة وللمراة رغبة فيه إلى اجل : بحلاف 


)١(‏ سبق جره ار 

. سبق تخريجه قريبا‎ )١( 

6 ال ' (48:4/11) من طريق وكيع عن سفيان الثورى عن المسيب بن راقع عن قييصة بن جابر 
قال : قال عمر بن الخطاب فذكره . 


فض 


محلل فإن المرأة ليس لها رغبة فيه يحال ؛ وهو ليس له رغبة فيها ؛ بل فى أخخدذ 
ما يعطاه » وإنكان له رغبة فهى من رغبته فى الوطىء ؛ لا فى اتخاذها زوجة ٠‏ 
من جنس رغبة الزانى ؛ وهذا قال ابن عمر : لا يزالان رَانِيين نين ؛ وإن مكنا 


5 ص رع 


عسشرين سنه . إذ الله علم من قلبه أنه يريد أن بحلها له :وهذا تعدم .فيه 


ص 


خصائص التكاح ؛ فإن اللكاح ١‏ المعروف كا قال تعالى : « ومن آياته ا 
كم فيكم أ َزْوَاجاً لَِسكنُوا إِلَيْهَا ؛ وجَعَلَ يبتكم مَودَةٌ ورحمة 74" 
والتحليل فيه البغضة والنفرة ؛ وهذا لا يظهره أصحابه ؛ بل يكتمونه كا يكتم 
اا . ومن ام إعلانه » كما قال النى عَيْلَه : أَغلبُوا التكاح , 
واضربُوا عليه بالف )*" » ولهذا يكتى فى إعلانه الشهادة عليه عند طائفة من 
العلماء » وطائفة أخرى توجب الاشهاد والإعلان ؛ فإذا تواصوا بكمّانه بطل . 


ومن ذلك الولمة عليه » والتثار» والطيب » والشراب » وتحو ذلك ما 


(1) المحلى (485/11) من طريق عن الررّاق عن سفيان الثورى عن عبد الله بن شريك العامرى 
قال : سمعت ابن عمرٌ يسأل عمن طلّق امرأته ثم ندم » فأراد أن يتزوجها رجل يحللها له ؟ فقال 
لابق هر : كلاها زان » ولو مكنا عشرين سنة » 

وأخرج الطبرانى فى « الأوسط » (1175/؟7) والحاكم (؟/115) والبييق )7١8/1(‏ من طريق 
أى غسّان محمد بن مطرف المدنى عن عمر بن نافع عن أبيه أنه قال : جاء رجِل إلى ابن عمر 
رضى الله عنهها فسأله عن رجلٌ طلق امرأته ثلاثاً ٠‏ فتزوجها أ م له من غير مؤامرة منه ليحلها 
لأخيه » هل تحل للأول ؟ قال : لاء إلا نكاح رغبة » كنا نع هذا سفاحاً على عهد رسول الله 
َم . وقال لا يزالا زانيين وإنْ مكيا عشرين سنة علم أنه يريد أن يحلها » 

قال الحا كم « صحيح على شرط الشيخين » ووافقه الذهبى . وقال الألبانى : وهو ىا قالا . 

32( الروم : ا 

() رواه الترمذى  "08/4(‏ العارضة ) من طريق عيسى بن ميمون الأنصارى عن القاسم بن محمد 
عن عائشة قالت : قال رسول الله عكمٍ « أعلنوا هذا النكاح واجعلوه ف المساجد واضربوا عليه 
بالدُفوف ٠‏ وقال الترمذى : وعيسى بن ميمون الأنصارى يضعّف فى الحديث . 

ورواه ابن ماجه (111/1) من طريق خالد بن إلياس » عن ربيعة بن أفى عبد الرحمن عن 

القاسم عن عائشة عن الى عله قال ": م أعلنوا هذا التكاح : واضربوا عليه بالغربال ( 

جاء فى الزوائد : فى إسناده خالد بن إلياس أبو ليثم العدوئ : اتفقوا عن ضعفه » بل نسبه 
ابن حبان والحاكم وابو سعيد النقاش إلى الوضع . 


ورك 


جرت به عادات الناس فى النكاح . وأما « التحليل » فإنه لا يفعل فيه شىء من 
هذا ؛ لأن أهله لم يريدوا أن يكون المحلل زوج المرأة » ولا أن تكون المرأة 
امرأته + وإنما المقصود استعارته لينزو عليها » كما جاء فى الحديث المرفوع تسميته 
ان المستعَار «") ؛ ولهذا شبه تحار العشريين الذى يكترى للتقفيز على 


- 


الاناث ؛ ولهذا لا تبق المرأة. مع زوجها بعد التحليل ىا كانت قبله ؛ بل يحصل 
بينهما نوع من النفرة . 


ليق 


قال « العجلوذ » فى «كشف الخفاء » ١577/1١‏ و5١).‏ بعد أن ذكر رواية الرمذى 
03131 00 هن الشو واهد ما روأه 
ابن ماحة وان ميم ع ديت ادن وعائشة كرا ى اللالىء والمقاصد وغيرهما وماق مسلك 1 
عن ابن الزبير ان رسول الله عَم قال :م اعلنوا التكاح 2 قال السخاوى 86 لفظ : ١‏ واخخفوا 
الخطبة » ونه عسّك من أبطل نكاح 1 ل 

ومن الشواهد مارواه ابن حّان 1 كم وصححأه و الطبرالى واه شم عن ابن ارس 

ومنها مارواه الطبرااق عن هيار بن الأسود بلفظ : « اشهروا ا واعلنوة. 0 0 رواهة 
الدبلي عن 00 بلفظ : 0 ٠‏ أظهررا الحا واخفوا الخطبة 1 0 0 وه هده 
افع ما بين الحجلال 0 ضرب الشف والصوت ف لنكاح 1 اك 

وقد حسنه أبضاً «السخاوى » فى المقاصد اللحسنة [ص 6ا]. 
زوأ 0 ماجة (198/1) من طريق الليث بن سعد يقول : قال لى أبو مصعب مشرَح بن 
هاعا : قال عقبة بن عامر : قال رسول الله له ألا أخيركم بالتيس المستعار ؟ 41 قالوا : 
0 قال «هو امحلل لي اه اغال راظال 0" 

ومن هذا الوجه أخرجه الحاكم (198/9) والبييق )5١8/7(‏ دون قوله : الى » وقال 
الجخاكم : : « صحيح الإسناد » . ووافقه الذهى . م قال الحا كم 4 : وقد ذكر أبو صالح كاتب 
الليبث عن ليث سماعه من مشرح ( 

ا 0 . سمعت مشرح بن هاعان به . وقال : « صحيح 
الإسناد » ووافمه الذههى ايضا. وقال البوصيرى فى «الزوائد » فى 0/1 . 

د هذا إسناد مختلف فيه من أجل أبى مصعب » 

قال الألبانى : المتقرر فيه أنه حسن الحديث وهذا قال عبد الحو الأشبيل فى « أحكامه ٠‏ (ى 


ال 4 « واسناده حسن » 


وكذلك كك شبح الإسلام ابن تيمية 86 كتابه « ابطال الحيل » 0 م 6 من 
« الفتاوى , له ., أ 
[ صحيح الجامع (359/9 ) ] 


عض 


وهذا لما لم يكن فى التحليل مقصود صحيح يأمر به الشارع : صار الشيطان 
كة كه اشاء مخالفة للإجاع » فصار طائفة من عامة الناس يظنون أن ولادتها 
لذكر يحلها » أو أن وطأها بالرجل على قدمها أو رأسها أو فوق سقف أو سلم هى 
تحته يحلها . ومنهم من يظن أنهما إذا التقيا بعرفات » كما التق ادم وامراته أحلها 
ذلك . ومنبن من إذا تزوجت بلمحلل به لم تمكنه من نفسها ؛ بل تمكنه من أمة 
ها . ومنهن من تعطيه شيئاً » وتوصيه بأن يقر بوطئها . ومنهم من يحلل الأم 
وبنتها . إلى أمور أخر قد بسطت فى غير هذا الموضع ٠‏ بيناها فى «كتاب بيان 
الدليل على بطلان التحليل » . ولا ريب ان المنسوخ من الشريعة وما تنازع فيه 
السلف خير من مثل هذا ؛ فإنه لو قدر أن الشريعة تأتى بأن الطلاق لا عدد له 
لكان هذا مكنا وإن كان هذا منسوضاً . وأما أن يقال : إن من طلق امرأته 
لاتحل له حبى يستكرى من يطأها فهذا لا تأفى به شريعة . 

وكثير من أهل التحليل يفعلون أشياء محرمة باتفاق المسلمين + فإن المرأة 
المعتدة لا يحل لغير زوجها أن يصرح بخطبتها . سواء كانت معتدة من عدة طلاق 
أو عدة وفاة » قال تعالى : « َلآ جاح عَليكُم ف فيما عَرضكُم به من خطبة النّسَاء 
أو أككم 3 كنتم فى أنفِكُم ؛ عَم لله أنَكُم سند ذ كرونهنَ . ؛٠‏ وَلكِن لآ تُواعِدُوهن مرا 
إلا أن تقولوا قَولاً معروفاً. وَل تَعزِمُوا عقدة النَكاح حت يلغ الاب 
َجلَهُ 4 27 فنبى الله تعالى عن المواعدة سراً » وعن عزم عقدة الخاع عق 

كاي - أجله » وإذا كان هذا فى عدة الموت فهو فى عدة الطلاق أشد 
٠ 2‏ فإن المطلقة قد ترجع إلى زوجها ؛ بخلاف من مات عنها . وأما 
« التعريض » فإنه يجوز فى عدة اللو مان ول كور مده الربوعة وفما 
سواهما . فهذه المطلقة ثلاثاً لا بحل لأحد أن بواعدها شاع ولا يعزم عقدة 
الحاج بجي بن الكتاب أجله باتفاق المسلمين » وإذا تزوجت بزوج ثان وطلقها 
ثلاث لم يحل للأول أن يواعدها سراً » ولا يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب 


)١(‏ البقرة : ه 


مم 


أجله باتفاق المسلمين . وصلك أشد وأشد . وإذاكانت مع زوجها لم يحل لأحد 
أن يمخطبا . لا تصربحا ء ولا تعريضا ؛ باتفاق المسلمين . فإذا كانت لم تتزوج 
بعد لم يحل للمطلق ثلاثاً أن يخطها الأمرها ولاهريها فاق ملم 
وخطبتها فى هذه الحال أعظم من خطبتها بعد أن تتزوج بالتالى . 
وهؤلاء « أهل التحليل » قد يواعد أحدهم المطلقة ثلاثاً » وبعزمان قبل أن 
تنقضى عدتمها وقبل نكاح الثانى على عقدة 0 الثافى نكاح 
امحلل » ويعطيها ما تنفقه على شهود عقد التحايل » لى » وما ينفقه عليها 
د 
طلاق ؛ فإذا كان المسلمون متفقين على ذال ون هذه وقت نكاحها بالثانى 
أن عخطيا الأول نال صرف ولا تعريها فكيف إذا خطيها قبل أن تتزوج 
بالثانى ؟ أو إذا كان بعد أن يطلقها الثانى لا يحل للأول أن يواعدها سراً» ولا 
يعزم عقده النكاح حتى يبلغ ملغ الكتاب أجله : فكيف إذا فعل ذلك من قبل أن 
طن بلقل أن د ١ل‏ قل أن فتفئ مدنارمت ١‏ تهنا كله عر 
باتفاق المسلمين . وكثير من أهل التحليل يفعله » وليس فى التحليل صورة اتفق 
المسلمون على حلها ولا صورة أباحها النص ؛ ؛ بل من صور التحليل ما أجمع 
المسلمون على تحريمه » ومنها ما تنازع فيه العلماء . 
وأما الصحابة فلم يغبت عن الننى عَيَْم أنه لعن الال والنخلل له منهم منهم ؛ وهذا 
وغيره يبين أن من التحليل ما هو شر من نكاح المتعة وغيره من الأنكحة التى 
تنازع فيها السلف ؛ ؛ وبكل حال فالصحابة أفضل هذه الأمة وبعدهم التابعون , 
كا ثبت فى الصحيح عن الننى عه أنه قال : «خيْر القرُونِ القَرْنْ اذى بُعنْت 
فيه ثم الذين يلُونهم » ثم الذين يلُونهم "٠‏ فنكاح تنازع السلف فى جوازه 


(1) البخارى (ه/9٠؟‏ 0" 544/11 و 48 ه) مسلم (84/16 وما بعدها ‏ النووى ) أبو داود 
(404/15 و١٠41 4١١9‏ عون المعيود ) » الترمذى (4/ه5 واكة و كلا( و كلا - 
العارضة ) ابن ماجة (7/41/17) أحمد (9/م؟؟ - ه/ءه" - 5/5ه١).‏ 


هر 


أقرب من نكاح ح أجمع السلف على تحريمه » وإذا تنازع فيه الخلف فإن أولئك 
أعظم علماً وديا ؟ وما 1 أي ها اتفقوا عل 


تحريمه وإن اشتبه تحريمه على من بعدهم . والله تعالى أعلم . 
عد جد عن 
1١١‏ وسئل رحمه الله تعالى : 
عن رجل طلق زوجته طلقة رجعية ٠‏ فلا حضر عند الشهود 
قال له بعضهم : قل : طلقتها على درهم . فقال له ذلك ؛ فلا 
فعل قالوا له : قد ملكت نفسها فلا ترجع إليك إلا برضاها . 
فإذا وقع المنع : هل يسقط حقها مع عرره بذلك ؟ ام لا؟ 
فأجاب : 
الحمد لله . إذا كان قد طلقها طلقة رجعية . ثم إن الشاهد قد لقنه أن 
بقول : طلقها على درهم . قال ذلك معدا أنه قر ذللك الطلاق "الأول 
لا ينشىء طلاقاً آخر : لم يقع به غير الطلاق الأول » ويكون رجعياً . ؛ لا بائنا 
وإذا ادعى عليه أنه قال ذلك القول الثافى إنشاعا لطلاق اخر ثان » وقال : 
قلته إقراراً بالطللاق الأول : وليس ممن يعام أن الطلاق بالعوض يبينها 00 
قوله مع بمينه ٠‏ لا سما وقرينة الخال تصدقه + فإن العادة جارية بأنه إذا طلقها نم 
ح حا الغورة كل حشر اتودر اطي عا بوه دمن الطلاف. 


+« +3 عد 


فضا 


-_ وسئل رحمه الله تعالى : 

عن رجل اختصم مع زوجته خصومة شديدة ٠ ٠‏ نحيث تغير 
عقله فقال لزوجته : أنت طالق ثلاثا : فهل يحب بذلك أم 
و5؟ 


فأجاب : 


إذا بلغ الأمر إلى أن لا يعقل ما يقول ‏ كانجنون ‏ لم بقع به شىء . والله 
أعلم . 
عد عو 4ق 
١‏ وسئل رحمه الله تعالى : 
عن رجل غضب ٠‏ فقال : طالق + ولم يذ كر زوجته : 
واسعها ؟ 
فأجاب : 
إن لم يقصد بذلك تطليقها لم يقع بهذا اللفظ طلاق . 


+ عد 4ق 

1 وسئل رحمه الله تعالى : 

عن رجل أكره على الطلاق ؟ 
فأجاب : 

إذا أكره بغير حق على الطلاق لم يقع به عند جاهير العلماء : كمالك ٠‏ 

والشافعى . وأحمد » وغيرهم وهو المأنون عق صحاف شوك اسه عر + 
كعمر بن الخطاب » وغيره . وإذا كان حين الطلاق قد احاط به اقوام يعرفود 
بأنهم بعادونه » أو يضربونه » ولا يمكنه إذ ذاك أن يدفعهم عن نفسه » وادعى 
أنهم أكرهوه على الطلاق : قبل قوله » فإن كان الشهود بالطلاق يشهدود 
بذلك ء وادعى الإكراه : قبل قوله وى تحليفه نزاع . 


56 


و وسئل انل تعالى : 
عن رجل مسك وضرب » وسجنوه وغصبوه على طلاق 
زوجته » فطلقها طلقة واحدة » وراحت. وهى حاملة منه ؟ 
فأجاب : 
الحمد لله . هذا الطللاق لا يقع اغا نكاحها وهى حامل من الزوج الأول 
فهو نكاح باطل بإجاع المسلمين + ولوكان الطلاق قد وقع » فكيف إذا لم يكن 
قد وقع ؟! ويعزر من أكرهه على الطلاق » ومن تولى هذا النكاح ارم 
الباطل . ونجب اررق يش ع تقضئ: الفناة من الأول بالوضع . والعدة من 
الثافى فيها خلااف . إنكان يعلم أن التكاح محرم » فالصحيح لهالا دمن الك 
وأننا إن كان يعتقد صحة النكاح قلا بد ان تعتد من وطع الثانى . 
13 قن تن 
5 وسئل رحمه الله تعالى : 
عن رجل قال : أنا ما أريدك » قومى ؛ روحى إلى 
اهلك » انا ابا اطلقك ونوى ببذا اللفظ الطلاق : فهل يشرع 
أن يراجعها ويتزوجها بصداق ثان . أفتونا ؟ 
فأجاب : 
0 م يا 
00 لا أنه سيطلقها لا 
أكثرء وله أن براجعها فى العدة بلا رضاها » وبلا ولى » ولا مهر . . والله أعلم . 


الخحض 


/ا/١ 1‏ وسئل رحمه الله تعالى : 
عن رجل متزوج وله اولاد . ووالدته تكره الزوجة ٠‏ وتشير 
عليه بطلاقها هل يجوز له طلاقها ؟ 
فاجاب : 
أع ذأة ارطلقية لفون اسك ١ ١‏ عليه أن يع امه > اينيج اتطليو أمراتة 
من برها . والله أعلم . 
عد عد ع3 
-_ وسئل رحمه الله تعالى : 
عن امراة وزوجها متفقين . وامها تريد الفرقة . فلم 
تطاوعها البنت : فهل عليها ايم فى دعاء امها عليها ؟ 
فاجاب : 
الحمد لله. إذا تزوجت لم يجب عليها أن تطيع أباها ولا أمها فى فراق 
زوجها . ولافى زيارتهم . ولا يجوز ى نحو ذلك + بل طاعة زوجها عليها إذا لم 
بأمرها بمعصية الله أحق من طاعة أبويها ‏ وأم) امرأة مَانَتَْ وروْجها عَليْها راض 
دَخَلتٍ الجنَّة 2١»‏ وإذاكانت الأم تريد التفريق بينها وبين زوجها فهى من جدنس 
هاروت وماروت ٠‏ لا طاعة لها فى ذلك » ولو دعت عليها . اللهم إلا أن يكونا 
محجتمعين على معصية ٠‏ أو يكون أمره للبنت [ بمعصية الله والأم تأمرها ] بطاعة 
الله ورسوله الواجبة على كل مسام ؟ 


>< عد عق 


. سبق محريجه‎ )١( 


رن 


4 وسكل رحمه الله تعالل : 
عن رجل نوى أن يطلق زوجته اذا حاضت وم يتلفظ 
بطلاق + فلا أن حاضت عل أنها طلقت بمجرد النية فقال 
للشهود : أنا طلقت زوجتى . قالوا : متى طلقتها ؟ قال : أول 
أمس . بناء على ظنه . فلا مضى حيضتان غير الحيضة الى ظن 
أنبا طلقت فيها زوجها الشهود برجل اخر ؛ ثم مكنت عنده 
وطلقها » م وفت عدتبا : مم اراد الزوج الأول ردها + فهل 
هى حلال له بالتكاح الأول أم يحب عقد جديد . ؟ 
الحمد لله . أما إذا نوى أنه سيطلقها إذا حاضت فهذا لا يقع به طلاق 
باتفاق العلماء ؛ بل لا بد أن يطلقها بعد ذلك . فإذا لم يطلمها بعد ذلك لم يتمع 
طلاق . وإذا اعتقد أن تلك النية طلاق فأقر أنه طلقها بتلك النية لم يقع بهذا 
الاقرار فى الباطن + ولكن يؤخذ به فى الحكم . وإذا ل بقع به شىء فهى باقية. 
على زوجيته فى الباطن . والله أعلم . 
عد جد د - 
٠‏ - وسثل رحمه الله تعالى : 
عن رجل له زوجة وامه ما تريد الزوجة . فطلق الزوجة ٠‏ 
ثم قال كل امرأة أتزوجها من هذه المدينة التى داخل السور : لا 
امرأته ولا غيرها فإن راجع امرأته » أو تزوج غيرها من المدينة 
يكون العقد صحيحاً ؟ 
فاجاب : 


بل يتزوج إن شاء من المدينة + وإن شاء من غيرهاء ويكون العقد 


عم 


: وسثل رحمه الله تعالى‎ 0١ 
عن رجل تخاصم مع زوجته , فأراد أن يقول : هى طالق‎ 
طلقة واحدة فسبق لسانه فقال ثلاثة ؛ ولم يكن ذلك نيته : فا‎ 
الحكم ؟‎ 
: فأجاب‎ 
الحمد لله . إذا سبق لسانه بالثلاث من غير قصد وإِنما قصد واحدة لم يقع به‎ 
بل لو أراد أن يقول : طاهر . فسبق لسانه بطالق لم يقع به الطلاق‎ ٠ إلا واحدة‎ 
. فها بينه وبين الله . والله اعلم‎ 
عد عد‎ <> 
: وسئل رحمه الله تعالى‎ 
عن رجل طلق زوجته الطلاق الثلاث قبل أن يدخل بها‎ 
وهى بكر: فهل له سبيل فى مراجعتها ؟‎ 
: فأجاب‎ 
الحمد لله . الطلاق ثلاثاً قبل الدخول وبعد الدخول سواء فى ثبوت التحريم‎ 


نذللك عن "الأئة الأر رط 


يفيف 


: وسئل رحمه الله تعالى‎ ١8 
عن رجل عقد العقد على أنها تكون بالغاً وم يدخل بها ول‎ 
يصبها » ثم طلقها ثلاناً » ثم عقد عليبا شخص آخر ولم يدخل‎ 
با ولم يصبيا » ثم طلقها ثلائاً : فهل يحوز للذى طلقها أولاً أن‎ 
يتزروج بها ؟‎ 
: فأجاب‎ 
0 ا ا‎ 
لاتحل له حتى تنكح زوجاً غيره ويدخل بها » فإذا طلقها قبل الدخول لم تحل‎ 
. للاول‎ 


عن رجل قال : كل شىء املكه على حرام . فهل حرم 
امرأته وأمته عليه . ام لذ ؟ 
فاجاب : 
أما غير الزوجة فعليه كفارة يمين. وأما الزوجة فللعلماء فيها نزاع . هل 
تطلق ؟ أو تجب عليه كفارة ظهار ؟ فذهب مالك : هو طلاق . ومذهب ألى 
حنيفة والشافعى فى أظهر قوليه : عليه كفارة يمين. ومذهب أحمد عليه كفارة 
ظهار ؛ إلا أن ينوى غير ذلك ففيه نزاع . والصحيح أنه لا يقع به طلاق . 


انفرضنا 


6 وسثل رحمه الله تعالى : 
عن رجل خاصم زوجته وضريا » » فقالت له : طلقى . 
فقال : أنت على حرام : فهل تحرم عليه » أم لا ؟ 


فاجاب : 

أما قوله : أنت على حرام ففيه قولان للعلماء . قيل : عليه كفارة الظهار إذا 
أمكنته من نفسها . وقيل : لاا شىء عليه . ولا حلاف بين العلماء أنه يحب عليها 
أن تمكنه . والله أعلم . 


265 وسثل رحمه الله تعالى : 

عن رجل حلف بالطلاق الثللاث وهو غضان : انها 
ما تدخل بيت عمتما , ورزقت زوجته ولداً ؛ نم بعد ذلك 
دخيلت امرأة الخلوف علييا بيت عمتبا » ركان قد قال للحائف 
ناس : إنه اذا ولدت المرأة ودخلت فلا حنث عليه ؟ افتونا . 
فأجاب : 

إذا كان االحالف قد اعتمد أ المرأة أذا 
يد لماه : فلا حنث عليه : لكن بينه باقية » فإذا فعل المخلوف عليه عالا 


عامداً حنث . والله أعلم . 


ولد لها ولد لا حنث عليه > ودخلت 


دن تنم تنا 


ايفن 


: وسئل رحمه الله تعالى‎  1/ 
عن رجل حلف على زوجته فقال له : إن خرجت وأنا‎ 
غائب فانت طالق ثلاثاً قم من السفر قالت له : والله‎ 
احتجت إلى اجام » ول أقدر للغسل بالبيت ؟‎ 
: فأجاب‎ 
إن كانت اعتقلات أن هذه الصورة ليست :داعلة فى ينه »وان لأ تكون‎ 
. مخالفة ممينه إذا فعلت ذلك : لم يحنث الحالف فى بينه‎ 
خخ ن عد‎ 
: وسئل رحمه الله تعالى‎ -4 
عن رجل امتنعت عليه زوجته من مجامعتها » فالجرح من‎ 
امتناعها عليه . فحلف بالطلاق وكانت حاملاً أن لا يجامعها‎ 
» بعد الولادة : فهل يقع عليه الطلاق إن جامعها بعد الولادة‎ 
أم لا؟ وهل ينظر إلى السبب المهيج لليمين أم لا ؟‎ 
: فأجاب‎ 
إذا جامعها بعد الولادة ينظر فى ذلك إلى نية الحالف وسبب المين » فإن كان‎ 
حلف لسبب وزال السبب غلا حنث عليه : فى أظهر قولى العلماء فى مذهب‎ 
أحمد وغيره ؛ فإن من حلف على معين لسبب : كأن يحلف أن لا يدخل البلد‎ 
: لظلم رآه فيه » ثم يزول الظلم . أولا يكلم فلانا » ثم يزول الفسق » ونحو ذلك‎ 
ففى حئثه حينئذ : قولان » فى مذهب أحمد وغيره أظهرهما أنه لا حنث عليه ؛‎ 
لأن الحض والمنع فى المين كالأمر والنبى : فالحلف على نفسه أو غيره بمنزلة‎ 
الناهى عن الفعل . ومن نبى عن دخول بلد أوكلام شخص لمعنى ثم زال ذلك‎ 
. لمعبى زال المنبى عنه » كا إذا امتنع أن يبدأ رجلاً بالسلام ؛ لكونه كافراً فأسلم‎ 
وأن لا يدخل بلداً ؛ لكونه دار حرب » فصار دار إسلام . ونحو ذلك ؛ فإن‎ 


بارال 


الحكم إذا ثبت بعلة زال بزواها . 
فالرجل إذا حلف لا يواقع امرأته إذا كان قصده عقوبتها ؛ لكونها تماطله 
وتنشز عليه إذا طلب ذلك ؛ فإذا تابت من ذلك وصارت مطيعة موافقة زال 
سب الهجر الذى علقها به » كيا لو هجرها لنشوز ثم زال . وأما إن كان قصده 
الامتناع من وطتها أبدا ؛ لأجل الذنب المتقدم . تابت » أو لم تتب بحيث لو علم 
أنها تتوب توبة صحيحة كان مقصودة عقوبتها على ما مضى » كا يعاقب الرجل 
غيره لذنب ماض تاب منه أو لم يتب ؛ لا لغرض الزجر عن المستقبل ؛ بل جرد 
شفاء غيظه ؛ ونحو ذلك : فهذا نوع آخر والله اعلم . 
+« 6د 
8 وسئل رحمه الله تعالى : 
عن رجل حلف على زوجته بالطلاق أنه ما بطؤها لست 
شهور ) ولم يكن بق فا غير طلقة ) ونيته أن لا يطأها حتى 
تنقضى المدة : فإذا انقضت المدة ماذا يفعل ؟ 
فأجاب : 
إذا انقضت المدة فله وطؤها ولا شىء عليه إذا لم تطالبه بالوطى عند انقضاء 


أربعة أشهر . هذا مذهب مالك ». وأحمد » والشافعى والجمهور .وهو يسمى 
«موليا ) . 


,» تم الكتاب بحمد الله‎ ١ 


